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  مقدمة

إن العدالة قیمة اجتماعیة راسخة في ضمیر الإنسان، جعلت شعوره بلزوم العدل      

القضائي شعورا راسخا عبر التاریخ، فعلى مر العصور، ظل إرضاء الشعور بالعدالة لدى 

البشر غایة سامیة، سعت إلى تحقیقھا مختلف النظم القضائیة، وعملت على تكریسھا مختلف 

ه من قواعد إجرائیة تخضع لھا المحاكمات مھما اختلفت النظم القانونیة ضمن ما تقرر

أنواعھا، وصار إجراء المحاكمات وفق ضوابط تنشد العدالة حقا من حقوق الإنسان، عرف 

بالحق في محاكمة عادلة، وھو حق كرستھ المواثیق الدولیة ذات الصلة بموضوع الحقوق 

ن، والعھد الدولي الخاص والحریات، وعلى الخصوص، الإعلان العالمي لحقوق الإنسا

بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، والاتفاقیة الأمریكیة 

لحقوق الإنسان، والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، كما تم تكریس ھذا الحق 

الدساتیر،  أیضا على مستوى النظم القانونیة الوطنیة للدول، وذلك بالنص علیھ مبدئیا في

لیحتل مكانتھ ضمن الحقوق الدستوریة، وتفصیل مقتضیاتھ الموضوعیة والإجرائیة في 

القوانین لیكون مضمونھ محددا، قابلا للتطبیق عند الفصل في الخصومات المعروضة على 

  . القضاء مھما كان نوعھا

یة، تكفل وینطوي مضمون الحق في محاكمة عادلة على جملة من الضمانات الإجرائ      

تحقیق التوازن بین أطراف الخصومة فیما یتمتعون بھ من حقوق وواجبات إجرائیة مھما 

كان نوع الدعوى التي انعقدت بشأنھا ھذه الخصومة، وجوھر ھذا التوازن ھو أن یحظوا 

من القضاء بمعاملة متكافئة، وأن تتاح لھم فرص الدفاع عن مصالحھم على نحو یحقق 

محاكمة علنیة بواسطة محكمة مختصة  ومستقلة وحیادیة وقائمة استنادا المساواة بینھم في 

  .إلى القانون

ولا جدال في ظل النظم القانونیة المعاصرة في أن الحق في محاكمة عادلة ھو من 

الحقوق الأساسیة للإنسان المعترف لھ بھا بمقتضى المواثیق الدولیة، والقوانین الوطنیة، 

أن یتمتع الشخص الماثل أمام القضاء بمجموعة من  -لبیانكما سبق ا -وھو حق یقتضي

الضمانات عند نظر قضیتھ، وذلك مھما كان نوع ھذه القضیة، سواء أكانت جزائیة أم من 
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نوع آخر، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا یفرق في معرض النص على ھذا الحق بین 

رد في مادتھ العاشرة أن لكل قضیة من طبیعة جزائیة، وقضیة من طبیعة أخرى، فقد و

إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرین، في أن تنظر قضیتھ أمام محكمة مستقلة 

  .نزیھة نظرا عادلا علنیا للفصل في حقوقھ والتزاماتھ وأیة تھمة جنائیة توجھ إلیھ

رھا من ویعتبر الحق في محاكمة عادلة أكثر لزوما في الدعوى الجزائیة من غی      

وذلك أیا كانت طبیعة الجریمة، وبغض النظر عن خطورة درجتھا، وعلة ھذا  ،الدعاوى

  .اللزوم ھي أن إدانة المتھم بالجریمة تعرضھ لأخطر القیود على حریتھ الشخصیة

ویمكن أن تھدد ھذه الإدانة حقھ في الحیاة متى كانت تقتضي عقابھ بالإعدام، وھذه 

خیھا إلا إذا تمت المحاكمة الجزائیة ضمن احترام المعاییر كلھا مخاطر لا سبیل إلى تو

الدولیة للعدل الجنائي، وھي معاییر تقتضي أن توفر إجراءات الخصومة الجزائیة ضمانات 

تحفظ التوازن بین حقوق الشخص المتھم وحریتھ الأساسیة من ناحیة، وحق الجماعة في 

تباع ایتأتى تحقیق ھذا التوازن إلا ب الدفاع عن مصالحھا الأساسیة من ناحیة أخرى، ولا

قواعد إجرائیة تكون غایتھا صیانة الحریة الشخصیة للمتھم، وضمان معاملتھ خلال 

المحاكمة على أنھ بريء طبقا لمبدإ الأصل في الإنسان البراءة، وتمكینھ من كافة الوسائل 

الدفاع، وحقھ في الإجرائیة التي یدرأ بھا التھمة عن نفسھ، وخصوصا احترام حقھ في 

الطعن على الحكم الصادر ضده، وھي أھم الضمانات التي یجب أن یتمتع بھا المتھم في 

  .من سلطات ووسائل قانونیة متعددة مواجھة ما تملكھ النیابة العامة

فیجب أن تكون غایة القواعد الإجرائیة المطبقة ھي  ،أما بالنسبة لجانب الإدعاء العام

أن الجریمة ومرتكبھا، وتفادي الوصول إلى حقیقة قضائیة غیر الكشف عن الحقیقة بش

مطابقة للحقیقة الواقعیة قد یترتب علیھا إدانة شخص بريء، وھي إدانة تنطوي على ظلم لا 

یجوز أن ترتكبھ منظومة العدالة لما لھ من أثر خطیر على ثقة الناس فیھا، وعلى المكانة 

كانة متمیزة تفرض علیھا أن تصیب دائما ولا التي تحظى بھا في الشعور العام، وھي م

  .تخطيء أبدا
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وإذ كان محل الحق في محاكمة عادلة، على النحو السابق بیانھ، ھو جملة الضمانات 

التي یجب أن یتمتع بھا الشخص الماثل أمام القضاء، فإن المعاییر الدولیة للعدالة الجنائیة 

انات الفردیة، وھي مسائل تتعلق أصبحت تركز أیضا على مسائل أوسع من ھذه الضم

بالشروط الواجب توافرھا في الھیئة القضائیة التي تتولى الفصل في الخصومات الجزائیة، 

والطریقة التي تدار بھا المحاكمة بوجھ عام، فتأسیس المحكمة بمقتضى القانون، واستقلال 

، تعتبر كلھا من قبیل القضاة، وحیادھم، وتسبیب الأحكام، والرقابة القضائیة على سلامتھا 

المسائل التي تھم تكوین المنظومة القضائیة وطریقة إدارتھا، قبل أن تھم الشخص الماثل 

  .أمامھا

أصبح " حق المتھم في محاكمة عادلة "وتأسیسا على ذلك كلھ، یمكن القول أن تعبیر      

ئیة، وھذا یقتضي لا یعبر بشكل دقیق عما تفرضھ المعاییر الدولیة الحدیثة للعدالة الجنا

الاعتراف بوجود نظام للمحاكمة العادلة ینطوي على مضمون أوسع من أن یشكل محلا 

لحق خاص للمتھم، إذ أنھ یكرس جملة من المقتضیات الإجرائیة الھادفة الى ضمان تطبیق 

القانون الجنائي على نحو عادل، یحقق المصلحة العامة في اقتضاء حق الدولة في العقاب، 

احترام الحقوق الأساسیة للمتھم أثناء ممارسة الأعمال الإجرائیة التي تتم بھا ویضمن 

  .المحاكمة

وبناء على ھذا التصور للمحاكمة العادلة في الخصومة الجزائیة، ینبغي القول أنھا       

التي  تعتبر نظاما متكاملا من الضوابط القانونیة، یشكل نسقا متوازنا من القواعد الإجرائیة

ى حمایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، وتضمن تقید الدولة عند اقتضاء حقھا في تتوخ

العقاب بالمقتضیات التي تحول دون استخدام الأعمال الإجرائیة على نحو یخرجھا عن 

غایتھا المحددة لھا قانونا وھي كشف الحقیقة عن الجریمة، ونسبتھا بشكل صحیح إلى كل 

  .من ساھم في ارتكابھا

إن ھذا التصور لنظام المحاكمة العادلة من شأنھ أن یجعل موضوع ھذا البحث محددا       

یتمثل العنصر الأول في الضوابط التي كرستھا المعاییر الحدیثة : بعنصرین أساسیین 

للعدالة الجنائیة فیما یخص الشروط الواجب توافرھا في الھیئة القضائیة المنوط بھا الفصل 
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یة، وطریقة عملھا من أجل الوصول إلى الحقیقة القضائیة، وتشكل في الخصومات الجزائ

ھذه الضوابط ضمانات عامة للمحاكمة العادلة لكونھا تكفل حصول المتقاضین على العدالة 

المقصودة من عملیة القضاء، وتعد إطارا عاما محیطا وشاملا تجري داخلھ كافة إجراءات 

ومصالحھ، إذ ھو یصون الحریة الشخصیة الخصومة الجزائیة، ویضمن لكل طرف حقوقھ 

للمتھم، ویحمي تمتعھ بالآثار المترتبة على قرینة البراءة التي یجب أن یعامل على أساسھا 

خلال كافة إجراءات الخصومة كما یضمن تحقیق المصلحة العامة متمثلة في الوصول إلى 

القانون في حقھم،  الحقیقة القضائیة بشأن الجریمة والمساھمین فیھا بغرض إنفاذ حكم

ویشمل البحث في ھذا العنصر الأول استقصاء مدى التطبیق الذي حظیت بھ ھذه الضوابط 

في القانون الجزائري مقارنا بنظامین قانونیین ھامین، ھما النظام القانوني الفرنسي، والنظام 

  .القانوني المصري

ھم أثناء جریان فیتمثل في الضمانات الواجب توافرھا للمت الثاني أما العنصر

ضمانات خاصة بھ لأنھا تھم حقوقھ ومصالحھ بالدرجة الأولى، ومنھا  المحاكمة، وھي

الأصل في الإنسان " بصفة خاصة الضمان المتمثل في افتراض براءة المتھم تطبیقا لمبدإ 

، وضمان محاكمتھ بصورة ناجزة دون تأخیر، واحترام حقھ في الدفاع عن نفسھ "البراءة 

ویشمل البحث في ھذا العنصر استقصاء مدى تبني تلك الضمانات في . ھمة عنھلدرء الت

القانون الجزائري طبقا لمضامینھا كما ھي محددة وفق تلك المعاییر الحدیثة للعدالة الجنائیة، 

ومدى قوة وفعالیة تلك الضمانات في صون حقوق المتھم وحریاتھ الأساسیة من أي استخدام 

  .الجزائیة سيء لإجراءات الخصومة

إن بحث موضوع المحاكمة العادلة وفق المعاییر القانونیة الحدیثة للعدالة الجنائیة،       

ومحاولة استقصاء مدى التطبیق الذي نالتھ في القانون الجزائري مقارنة بأنظمة قانونیة 

أخرى یكتسي أھمیة ینبغي إدراكھا من خلال الاعتراف بأن تطویر نظم العدالة الجنائیة، 

ذات الصلة بھا لا یتأتى إلا بالاستفادة من الإنجازات التي تحققت على وإثراء القوانین 

مستوى المواثیق الدولیة، والتشریعات المقارنة، كما أن إدراك مواطن النقص والقصور في 

منظومة العدالة الجنائیة یمكن أن یتم على نحو أفضل بالاحتكام إلى المعاییر الدولیة للعدالة 
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ذه المعاییر بمثابة قانون عام للإجراءات القانونیة كلھا، وحتى وإن الجنائیة، فقد أصبحت ھ

التشریعات الوطنیة  اعترفنا بأن القدر الكبیر من ھذه المعاییر قد تمت مراعاتھ عند وضع

فإن الدراسة المقارنة من شأنھا أن ترشدنا إلى العدید من المقتضیات التي یفرزھا التطبیق 

الحالات الواقعیة، وھذا یجعلنا في حالات كثیرة أمام ضرورة العملي لتلك التشریعات على 

تعدیل القواعد الإجرائیة على نحو یستجیب لتلك المقتضیات، أو العدول عن كیفیات التطبیق 

ولا یخفى في ھذا المقام ذلك الدور الذي تقوم بھ الھیئات القضائیة الدولیة مثل . المعمول بھا

ان، والمحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان في تفسیر وتحدید المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنس

 - مضمون القواعد الدولیة ذات الصلة بنظام المحاكمة العادلة، وھو دور تمتد تأثیراتھ 

إلى التطبیقات القضائیة لقواعد المحاكمات الجزائیة داخل الدول، وھذا ناتج  -بطبیعة الحال 

ى مضمون أغلب القواعد الإجرائیة المعمول بھا في عن وحدة المبادئ القانونیة المھیمنة عل

  .كافة الدول

ومن ناحیة أخرى، تبدو أھمیة بحث ھذا الموضوع باعتباره یشكل من الوجھة       

العلمیة محاولة لإدراك الحقیقة العلمیة لنظام المحاكمة العادلة في الخصومة الجزائیة كنظام 

ھما اختلفت مصادر المباديء الأساسیة المكونة قانوني محدد العناصر، ومتكامل البنیان م

لھ، بین مصادر دولیة، ومصادر داخلة، وھذا التنوع في المصادر من شأنھ إبراز الطابع 

العالمي لھذه المباديء، وھو ما یبرر سموھا على مستوى القوانین الوطنیة، وارتقاءھا إلى 

ة القواعد القانونیة المنظمة مصاف المباديء الدستوریة، وھي بفضل ذلك تھیمن على كاف

لإجراءات الخصومة الجزائیة، وتشكل مرجعا لتقییم مدى سلامة العمل القضائي من ناحیة 

  .تحقیقھ للعدالة المنشودة في المجال الجزائي

أما من الناحیة العملیة فإن بحث ھذا الموضوع من شأنھ أن یقدم استقراء منھجیا       

ویؤدي إلى استخلاص أھم الحلول التي استقر علیھا بخصوص للعمل القضائي في الجزائر، 

الضمانات الواجب مراعاتھا تحقیقا لعدالة المحاكمة الجزائیة، والوقوف على مدى استجابتھا 

لكافة المعاییر العالمیة للمحاكمة العادلة، ومدى مسایرتھا لما وصل إلیھ الاجتھاد القضائي 

ص معالجة العدید من المسائل المطروحة بإلحاح على في الأنظمة القضائیة المقارنة  بخصو
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صعوبة تحدید مضمون حق المتھم في محاكمة سریعة، : منظومة العدالة الجنائیة مثل 

  .وصعوبة ضبط بعض معالم التوازن المطلوب بین حقوق الاتھام وحقوق الدفاع 

إن اختیار ولما كان كل موضوع یطرح للبحث تقف وراء اختیاره أسباب محددة ف      

  : ھذا الموضوع دفعت إلیھ ثلاثة أسباب أعرضھا فیما یأتي 

فأما السبب الأول فھو أن عدالة المحاكمات الجزائیة صارت من أھم القضایا التي       

تواجھ أجھزة العدالة الجنائیة في العالم، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى 

اییر التي یقاس بھا مدى احترام الدول لحقوق الداخلي للدول، وأصبحت من أھم المع

  .الإنسان، ومدى ما حققتھ من تقدم نحو بناء دولة القانون، وإقامة نظام حكم دیمقراطي

وأما السبب الثاني، فھو أن نشوء مفھوم قانوني معین على مستوى النظم القانونیة       

لدراسة العلمیة في ظل القانون المقارنة، والنظام القانوني الدولي یقتضي طرحھ للبحث وا

الوطني، وطرح الإشكالات التي تفرزھا تطبیقاتھ التشریعیة، وتكشف عنھا الممارسة 

القضائیة، والوقوف على میزاتھ التي یمكن الاستفادة منھا في إثراء محتوى القواعد القانونیة 

تي حازت مكانة متمیزة ویعتبر نظام المحاكمة العادلة من أھم الأفكار القانونیة ال. الوطنیة

في النظم القانونیة على المستوى العالمي، وھي مكانة تجعلھا جدیرة بأن تكون محل دراسة 

  .مركزة سعیا إلى ترسیخھا ضمن منظومة الأفكار القانونیة السائدة وطنیا

وأما السبب الثالث، فھو أن موضوع المحاكمة العادلة، وخصوصا في المسائل       

ینل حظھ من الدراسة الموسعة، والبحث المعمق في ظل القانون الجزائري،  الجزائیة، لم

. ولا تتجاوز الأعمال العلمیة التي تناولتھ نطاق التعریف بھ، والإشارة المجملة إلى عناصره

أما طرحھ بصفة شاملة لیكون محل دراسة تحلیلیة مقارنة فھو ما سوف نسعى إلیھ في ثنایا 

  .ھذا البحث

جل تقدیم معالجة علمیة لھذا الموضوع ترقى إلى مستوى أھمیتھ، وتستجیب ومن أ      

لأسباب اختیاره یقتضي الأمر أن تدور كافة الأفكار التي یطرحھا البحث فیھ حول إشكالیة 

رئیسیة جوھرھا التساؤل عن مدى كفایة الضوابط والضمانات المقررة في القانون 



12 
 

خصومة الجزائیة من منظور المقارنة بنظم قانونیة الجزائري لتحقیق عدالة المحاكمة في ال

وإلى أي مدى تبنى القانون الجزائري جملة الضوابط والضمانات المقررة في . أخرى

العھود والمواثیق الاتفاقیات الدولیة لتحقیق عدالة المحاكمات في المسائل الجزائیة، وذلك 

لمشرعین الوطنیین في الدول التي بالنظر إلى اعتبار تلك النصوص الدولیة إطارا مرجعیا ل

  .صادقت على تلك المواثیق؟

قد عملت على  –مع وجود تفاوت بینھا في مستوى مساعیھا  –وإذا كانت كل الدول       

أن تعتمد ضمن تشریعھا الوطني مختلف الضمانات المقررة عالمیا لتحقیق عدالة المحاكمة 

ا عن حفاظ تلك الضمانات المعتمدة في في الخصومات الجزائیة، فإن التساؤل یبدو ملح

فھل اعتمدت بنفس . التشریع الوطني على جوھر محتواھا الذي كرستھ المصادر الدولیة

مضمونھا المعطى لھا دولیا ؟ أم أن ھذا المضمون یمكن أن یضیق أو یتسع من نظام قانوني 

  .إلى آخر

الأساسیة لھذا البحث لتثیر تسؤلات وتتفاعل ھذه التساؤلات المعبرة عن الإشكالیة       

فرعیة تطرح نفسھا بقوة في ھذا الموضوع، وأھمھا التساؤل عن مدى التفاوت الموجود بین 

القانون الجزائري والقانون المقارن فیما یتعلق بتبني المعاییر الدولیة لعدالة المحاكمات 

تحقیق عدالة المحاكمات  الجزائیة ؟ وھل ھناك مبررات لھذا التفاوت ؟ وما ھي آثاره على

وفق مفھومھا الذي تكرسھ ھذه المعاییر؟ وإلى أي مدى استطاعت الجھود القضائیة أن 

تحقق بشكل دقیق تطبیقا سلیما لمحتوى ضمانات عدالة المحاكمة في الخصومات الجزائیة 

  .كما ھي مقررة بموجب النصوص الإجرائیة في التشریعات الوطنیة ؟

المنھج المعتمد في إنجاز ھذا البحث فھو منھج الدراسة المقارنة، وھو أما فیما یخص       

المنھج الذي یقوم على المقابلة بین قوانین مختلفة بغرض إبراز مزایا ومساوئ التنظیم 

المقرر في كل منھا بشأن موضوع معین، مع اعتماد طریق المقارنة الجزئیة، وھي الطریقة 

د تناول كل جزئیة من جزئیات الموضوع، واستبعاد التي تتمثل في إجراء المقارنة عن

ووفقا لھذه الطریقة فإن المسألة الواحدة . تخصیص فصل أو مبحث محدد لإجراء المقارنة

تحتاج عند عرضھا إلى مقارنة محتوى القواعد الواردة بشأنھا في النظام القانوني الجزائري 
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ني الفرنسي، والنظام القانوني المصري، مع محتوى القواعد الواردة بشأنھا في النظام القانو

وكل ذلك مع الاستناد إلى المعاییر الدولیة بشأن المحاكمة الجزائیة العادلة عند تقدیر مزایا 

  .كل نظام من النظم القانونیة محل المقارنة

ویبدو من الضروري ھنا أن أذكر بأن المنھج المقارن لا یحقق جدواه الكاملة ما لم       

رافقھ المنھج التحلیلي، فلا غنى عن ھذا الأخیر عند محاولة الوصول إلى حقائق یسنده وی

علمیة بشأن نظام قانوني معین، إذ أن إدراك ھذه الحقائق یشكل مسألة أولیة قبل مقارنة 

نظام قانوني بآخر، فالمقارنة لا تأخذ مداھا الكامل ، وجدواھا الفعالة ما لم تنطلق من معرفة 

لنظام القانوني، وھي معرفة لا تكون متاحة بدون إخضاع ھذا المحتوى كافیة بمحتوى ا

للدراسة التحلیلیة، وھذا یعني ان المقارنة تكون متزامنة مع التحلیل، ومعتمدة علیھ، 

ویوصف المنھج المعتمد على اقتران التحلیل بالمقارنة بأنھ منھج التحلیل المقارن، أو 

استعمالھ في ھذا البحث وذلك لتقدیري أن نتائجھ  المنھج التحلیلي المقارن، وقد فضلت

ستكون مثمرة أكثر من الاعتماد على المنھج المقارن وحده، إذ أن التحلیل المقارن كفیل بأن 

یجعل المقارنة قائمة على معرفة معمقة بالنظریات والمبادئ والقواعد المأخوذ بھا في 

الموضوعى للنظام القانوني الجزائري من القانون المقارن، وذلك یعزز القدرة على التقییم 

حیث سلامة وجدوى الأحكام التي اخذ بھا في التنظیم الإجرائي للخصومة الجزائیة، ومدى 

فعالیة تلك الأحكام في إرساء نظام للمحاكمة العادلة یستجیب للمعاییر الدولیة للعدل الجنائي، 

  .بشأن عدالة المحاكمات الجزائیةوالمقاییس المعمول بھا في النظم القانونیة المعاصرة 

أما فیما یخص خطة ھذا البحث، فقد حرصت على وضعھا بشكل یسمح باستیعاب       

عناصر الموضوع على نحو متوازن، وتقدیم إجابة في ثنایا البحث كلھ على التساؤلات 

  .الأساسیة والفرعیة المعبرة عن إشكالیتھ الأساسیة

لعادلة في المجال الجزائي ھو جملة الضمانات ولما كان جوھر نظام المحاكمة ا

العامة والخاصة وفق التصنیف السابق بیانھ، والواجب مراعاتھا ضمن إجراءات الخصومة 

الجزائیة، فقد اقتضت خطة البحث وضع تقسیم یستوعب ھذه الضمانات بقسمیھا، وذلك 
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الأساسیة  بتخصیص باب لكل قسم منھا، مع وضع فصل تمھیدي یخصص لبیان المفاھیم

  .الواجب تحدیدھا قبل الخوض في بحث جوھر ھذه الضمانات

ویقتضي ھذا التصمیم للخطة أن نتناول في الفصل التمھیدي بیان ماھیة المحاكمة       

یخصص المبحث الأول : العادلة وأھمیتھا في الخصومة الجزائیة، ویقسم إلى ثلاث مباحث 

المحاكمة الجزائیة، ویخصص المبحث الثاني  لعرض التطور التاریخي للنظرة إلى عدالة

لبیان ماھیة المحاكمة العادلة، أما المبحث الثالث، فیتضمن بیان أھمیة المحاكمة العادلة في 

  .الخصومة الجزائیة

ما الباب الأول، فیتضمن دراسة الضمانات العامة للمحاكمة العادلة في الخصومة أ

صل الأول منھما ببحث الضمانات المتعلقة الھیئة یتعلق الف: الجزائیة، ویقسم إلى فصلین 

  .القضائیة، ویتعلق الفصل الثاني منھما ببحث الضمانات المتعلقة بشرعیة الدلیل الجنائي

أما الباب الثاني، فیخصص لبحث الضمانات الخاصة للمحاكمة العادلة في الخصومة        

لبحث الضمانات الخاصة  یخصص الفصل الأول منھما: الجزائیة، ویقسم غلى فصلین 

للمتھم، والمتعلقة بقواعد سیر المحاكمة، ویخصص الفصل الثاني لبحث الضمانات الخاصة 

  .للمتھم والمتعلقة بالحكم الجزائي وطرق الطعن فیھ

مكن وھي تتضمن عرض الاستنتاجات التي یفي نھایة البحث خاتمتھ، وتبرز        

ا سعیا إلى المساھمة في إثراء التفكیر القانوني الخروج بھا، والمقترحات الممكن تقدیمھ

بشأن تكریس عدالة المحاكمات الجزائیة عبر تقویة ضماناتھا، سواء أكانت ضمانات عامة، 

تتعلق بنشاط جھاز العدالة برمتھ، أم كانت ضمانات خاصة تتعلق بمصالح المتھم، ذلك أن 

عن تحقیق العدالة المنشودة ینبغي كل ما یمكن تلمسھ من نقائص تعیق المنظومة الإجرائیة 

أن تقدم بشأنھ مقترحات لإصلاحھ من الناحیة التشریعیة، أو للحد من آثاره على مستوى 

 .        التطبیقات القضائیة
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  فصل تمھیدي

 ماھیة المحاكمة العادلة

  وأھمیتھا في الخصومة الجزائیة 
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  وأھمیتھا في الخصومة الجزائیة العادلةماھیة المحاكمة :  فصل تمھیدي

یھدف النظام القانوني في كافة المجتمعات إلى ضبط سلوك الأشخاص، وتنظیم         

مختلف العلاقات التي یقیمونھا بینھم على نحو یحقق قدرا من العدالة یطمح إلیھ البشر في 

ار كبیر للقانون، وللنظام كل زمان وفي كل مكان، وقد كان المجال الجزائي دائما میدان اختب

القضائي فیما یتعلق بتحقیقھما للعدالة المنشودة، وذلك نظرا لخطورة الجزاءات التي یقررھا 

متى حكام القضائیة الجزائیة القانون في ھذا المجال، وخطورة الآثار المترتبة على الأ

  .على نحو یجافي العدالةصدرت 

یا دائما، وإرضاء الشعور بھا غایة في ذاتھ، فإن ولما كان تحقیق العدالة طموحا بشر      

عدالة القانون ضمانة أساسیة لاحترامھ والالتزام بأحكامھ، وعدالة القضاء ضمانة لھیبتھ 

وسمو أحكامھ، ولا یمكن للقضاء أن یكون عادلا ما لم یتم سیر الخصومات أمامھ على نحو 

  .ارضة بطبیعتھاعادل یضمن توازنا بین مصالح الخصوم، وھي مصالح متع

إن ھذا التوازن الواجب تحقیقھ بین المصالح المتعارضة في إطار الخصومات القضائیة      

یكتسي أھمیة خاصة في إطار الخصومة الجزائیة لكونھا تھدف دائما إلى تسلیط جزاء 

جنائي على أحد طرفیھا، وھو الطرف المتھم بارتكاب سلوك مجرم، بل إنھا لا تنشأ أصلا 

إلى استیفاء حق ثابت للطرف  كما تھدف في الوقت نفسھالجزاء،  ع ھذاإلا من أجل توقی

في عقاب كل من ثبت أنھ ارتكب سلوكا یضر بمصلحة محمیة جنائیا، ، وھو الدولة الآخر

  .یھددھا بالخطر أو

وحریات زاء الجنائي من مساس خطیر بحقوق ولا یخفى ما ینطوي علیھ الج 

: وھما  ین في إطار الخصومة الجزائیةلحتالمحكوم علیھ، فثمة تعارض إذن بین مص

مصلحة المتھم في الحفاظ على حقوقھ وحریاتھ، والمصلحة العامة في إقرار حق الدولة في 

  .قوع الجریمة، ونسبتھا إلى المتھمالعقاب وما یقتضیھ ذلك من إثبات و

ویقتضي التوازن بین ھاتین المصلحتین أن تجري الخصومة الجزائیة في كافة  

وفق قواعد تحفظ ھذا التوازن، وذلك یتطلب ضمان كافة حقوق المتھم، وكافة  مراحلھا
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حقوق المجني علیھ أمام ھیئات القضاء الجزائي، وھي ھیئات تعمل بمقتضى اختصاصھا 

ي العقاب، غیر على تحقیق المصلحة العامة، متمثلة في كشف الحقیقة، وإقرار حق الدولة ف

م قانوني  یحفظ التوازن بین مصالح أطراف الخصومة ن یتم وفق نظاأأن عملھا ھذا یجب 

  .1والمصلحة العامة

إن إجراء المحاكمة في الخصومات الجزائیة وفق ضوابط قانونیة تضمن تحقیق ھذا        

عادلة، وقد كانت المحاكمة العادلة مطلبا بأنھا محاكمة  وصفالیضفي علیھا  التوازن ھو ما

إنسانیا عبر التاریخ، وأضحت في النظم القانونیة الحدیثة حقا من الحقوق الأساسیة للإنسان، 

فقد عملت مختلف المواثیق الدولیة على تكریسھ وحمایتھ، وسعت التشریعات الداخلیة 

واء على مستوى الدساتیر أو لغالبیة الدول إلى إقراره، والعمل على ترقیتھ باستمرار، س

  . على مستوى القوانین

ولقد كان طبیعیا أن یسایر العمل القضائي في ھذا الشأن ما بلغتھ التشریعات من 

تطور، وأن تسارع الجھود الفقھیة إلى تأصیل ھذا الحق بإثراء مضمونھ، وتوسیع نطاق 

للمحاكمة العادلة، تشكل في حمایتھ، وقد رسخت تبعا لذلك كلھ مجموعة من المعاییر الدولیة 

المجال الجزائي نظاما إجرائیا متكاملا تخضع لھ الخصومة الجزائیة، ویھدف إلى صون 

كرامة الإنسان، وحمایة حقوقھ وحریتھ الشخصیة، ویحول دون إساءة استخدام المتابعة 

قة متمثلة في إعلان الحقی ،الجزائیة بما یخرجھا عن ھدفھا وھو تحقیق المصلحة العامة

القضائیة مھما كان مضمونھا، سواء أكان في صالح الاتھام وإقرار حق الدولة في العقاب، 

  أم كان في صالح المتھم وإقرار براءتھ مما نسب إلیھ، 

بالكشف عن الحقیقة بشأن موضوع  ارتبط دائما مفھوم العدالة الجنائیة لذلك فإنو

جب أن یعتمد إثباتھا على أدلة مشروعة التھمة وإسنادھا إلى المتھم، وھي حقیقة قضائیة، ی

تستخلص من إجراءات سلیمة، تحترم فیھا جملة من الضمانات، تكون كفیلة بأن تحمي 

  .حقوق وحریات المتھم، وتسمح في الوقت نفسھ بالوصول إلى ھذه الحقیقة

                                         
 .433، ص 2006أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الرابعة، دار الشروق، القاھرة، سنة  - 1
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إن ھذه الضمانات ھي التي تضفي وصفا على المحاكمة بأنھا عادلة لكونھا تكفل      

لھا مفھوما للعدالة یتفق بوجھ عام مع المعاییر المعاصرة المعمول بھا في أكثر النظم بتكام

القانونیة تطورا من ناحیة صون كرامة الإنسان وحمایة حقوقھ الأساسیة خلال الخصومة 

  .1الجزائیة

وقد اقتضت دراسة موضوع المحاكمة العادلة قي الخصومة الجزائیة تخصیص ھذا      

. ي لعرض جملة من الأفكار التي تشكل الإحاطة بھا مدخلا ضروریا لذلكالفصل التمھید

إذ لیس من الیسیر تفھم حقیقة أیة فكرة بمعزل عن  ،نب التاریخي مثلا لا یمكن إھمالھفالجا

  .2بشأنھاسوابق الفكر البشري 

وبعد التعرض لھذا الجانب، لا بد من محاولة تحدید ماھیة المحاكمة العادلة، وبیان 

ولما كانت . الأساس الذي تقوم علیھ ومصادر القواعد التي تشكل ضوابط ھذه المحاكمة

الضمانات التي تحفظ التوازن بین مصالح الخصوم والمصلحة العامة في إطار الخصومة 

الجزائیة ھي التي تشكل مضمون المحاكمة العادلة فإن البحث یبدو ضروریا فیما إذا كانت 

بالإنسان  فقط قا من حقوق الإنسان، أم تعد نظاما إجرائیا لا یتعلقھذه المحاكمة تعد فقط ح

بحسن سیر العدالة، وتحقیق المصلحة العامة متمثلة في كشف  أیضا بل یتعلق ،كمتھم

وإقرار حق الدولة في العقاب، وعلى ضوء ذلك یمكن  بشأن الجریمة محل التھمة الحقیقة

  .محاكمة العادلة في إطار لخصومة الجزائیةھا نظام البیان الأھمیة الخاصة التي یكتسی

وانطلاقا من ذلك، سنتناول مواضیع ھذا الفصل التمھیدي ضمن أربعة مباحث، 

، ثم )مبحث أول(فنستعرض التطور التاریخي للنظرة إلى عدالة المحاكمة الجزائیة 

عد ذلك ، ونبین ب)مبحث ثان(نستعرض بیان ماھیة المحاكمة العادلة في الخصومة الجزائیة 

، ثم نبین أھمیة المحاكمة العادلة في الخصومة )مبحث ثالث(ماھیة الخصومة الجزائیة 

  ). مبحث رابع(الجزائیة 
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  للنظرة إلى عدالة المحاكمة الجزائیة يالتطور التاریخ: المبحث الأول 

 فكرة أن نتناول عدالة المحاكمة الجزائیةتقتضي دراسة التطور التاریخي للنظرة إلى      

نبین عدالة المحاكمة  ثم )مطلب أول( النظم القانونیة القدیمة عدالة المحاكمة الجزائیة في

لمدارس لموقف ا ، ونتعرض بعد ذلك)مطلب ثان(الجزائیة في ظل الشریعة الإسلامیة 

ھتمام الدولي الا بدایات ثم نتعرض لبیان )لثمطلب ثا( ةالجزائیالمحاكمة  من عدالة العقابیة

 ).رابعمطلب ( ات الجزائیةحاكممال بعدالة

  في النظم القانونیة القدیمة الجزائیة فكرة عدالة المحاكمة: المطلب الأول 

في العصر  الجزائیة عدالة المحاكمةنستعرض في ھذا المطلب بیان الموقف من       

  بلاد الرافدین ومصر الفرعونیة ، وفي)ثانفرع ( عصر الرقفي و ،)فرع أول( البدائي

   ).فرع خامس( القانون الرومانيفي و )فرع رابع( القانون الإغریقيفي و، )لثثا فرع(

  الموقف من عدالة المحاكمة في العصر البدائي : الفرع الأول

یشیر تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة إلى تلك المرحلة التي أطلق علیھا علماء        

الاجتماع اسم المجتمع البدائي أو عصر الالتقاط والصید، وقد ألقت الظروف الاقتصادیة 

ائیة، سواء من ناحیة زلة بظلالھا على فكرة العدالة الجوالاجتماعیة الصعبة في تلك المرح

العقاب، أو من ناحیة إیقاع الجزاء، فقد ساد الاعتقاد بأن ھناك إرادة فاعلة وراء التجریم و

كل حدث، وھو ما یتطلب إیقاع الجزاء أیا كانت ظروف الفعل الضار، ومھما كان المتسبب 

اقتناعا بأن الإنسان أوالحیوان أو الجماد الذي تسبب في الفعل الضار وراءه قوة وذلك  فیھ،

ھ، وأنھ من الضروري طردھا بمختلف أشكال الإیذاء أو القتل أو التھشیم شریرة دفعتھ إلی

حسب الأحوال، ولھذا كانت العقوبة بمثابة رد فعل ضروري، متجردة من العدالة، فلم تكن 

  .1ولم ینج منھا الحیوان ولا الجماد متناسبة البتة مع الفعل الذي كانت توقع بسببھ،

حلا لمشكلة الشك في الإثبات في غایة البساطة، وھو وقد كان النظام البدائي یقدم   

ؤرخو القانون أنھ ظل الذي یشھد مو ،الحل المتمثل في الإجراء المعروف بالتحكیم الإلھي
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فقد استمر العمل بھ  ،في أوروبا حتى القرن الخامس عشر، أما في إنجلترا وروسیا باقیا

حتى بدایة القرن التاسع عشر، ویقتضي ھذا النظام إخضاع المشتبھ في أمره لامتحان 

سطح الماء فھو آثم  علىدمیھ ویلقى في الماء، فإذا طفا تعذیب عسیر، كأن تقید یداه بق

أو كأن  ،یستحق العقوبة المقررة للجریمة، لأن الآلھة رفضت قبولھ، وإذا غرق فھو بريء

  .1یؤمر بإخراج حلقة حدیدیة أو حجر من قاع قدر یغلي بالماء

أما القضاء، فقد كان یعود لرب الأسرة أو رئیس العشیرة، فھو الذي یقضي بین      

الخاضعین لسلطتھ بدون معقب، أما خارج إطار العشیرة، فكان كل فرد یقتضي لنفسھ 

ا یحكم بھ في قضیة وجوده مع قضاء مبنیا على الانتقام الفردي متخذا من قوتھ قانون

  . 2الآخرین مستخدما إیاھا حتى النھایة

لقد كان الفرد في ھذا العصر قاضیا لنفسھ، وكان رب الأسرة أورئیس العشیرة 

حاكما بأمره فیما یقع داخل عشیرتھ من أفعال ضارة، كما أن قسطا من الخرافة العقائدیة قد 

لعقاب، وإثبات التھمة، ولا یمكننا الإقرار في ظل ألقى بظلالھ على الفھم العام للتجریم وا

ھذا الوضع إلا بصعوبة التحدث عن أي ضمانات للمتھم، فمن كان یتھم في تلك الفترة 

  .3بارتكاب جریمة لا یتمتع بأي ضمانات عند محاكمتھ

  الموقف من عدالة المحاكمة في عصر الرق: الفرع الثاني 

عندما انتقل الإنسان من مرحلة الصید والالتقاط إلى مرحلة الرعي والزراعة تطور       

فكره كنتیجة لازمة لتطور حیاتھ المادیة، وھو ما انعكس على أفكاره ومعتقداتھ تجاه فكرة 

وعندما أصبح المجتمع طبقیا بنشوء الملكیة الخاصة، ظھرت سلطة الدولة . العدالة والعقاب

الطبقات، والحد من سیطرة المالكین على بقیة الطبقات المحرومة،  لضبط العلاقة بین

وبرزت معالم الطبقیة واضحة بسیادة نظام الرق والعبودیة في المناطق التي ظھرت فیھا 

الزراعة، وذلك في العراق ومصر والھند، وظھرت الأنظمة التي كرست التجریم والعقاب 
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رابي في مملكة بابل، وقانون  في نصوص واضحة معلنة، تمثلت في قانون حمو

بوكخوریس في مصر الفرعونیة، وقانون مانو الھندي، وقانون صولون، وقانون الألواح 

  .الإثنا عشرالروماني

وبنمو سلطة الدولة، تراجعت سلطة رب الأسرة ورئیس العشیرة، وأصبحت الدولة تھتم     

ا للعدالة الذاتیة التي كانت تمارس بالقصاص تجنبا لقیام المجني علیھ بالانتقام لنفسھ تجسید

 من قبل، وأصبح تدخل الحاكم لازما لإیقاع العقوبة استنادا إلى التفویض الإلھي الذي كان

  .یؤسس علیھ الحكام شرعیة وجودھم

  الموقف من عدالة المحاكمة في بلاد الرافدین ومصر الفرعونیة: الفرع الثالث 

اء قدر من العدالة على المحاكمة وذلك بظھور خطت البشریة خطوة مھمة نحو إضف        

م ، وكان .ق  1872عام )لبت عشتار(عدة شرائع في بلاد الرافدین یأتي في طلیعتھا قانون

، ویعتبر قانون حمورابي من أكثر المدونات العقابیة اشتھارا )إیشنونا(قد ظھر قبلھ قانون 

ة لفض المنازعات بینھم، وحمایة في تلك البلاد، وقد عرف أھل بابل الاحتكام إلى السلط

لم یكن مسموحا بالاعتداء على الحریة ) لبت عشتار(حقوقھم وحریاتھم، فطبقا لقانون

الشخصیة، إیمانا بمبدأ براءة الإنسان، وبمقتضى ذلك كان یتعین معاملة المتھم على ھذا 

ة للوصول إلى الأساس حتى تثبت إدانتھ یقینا، ورغم ذلك كان التعذیب من الوسائل المعتمد

اعتراف المتھم، كما كان یجري تحلیفھ الیمین للضغط علیھ معنویا، وھذا یعد متناقضا مع 

  .1مبدأ افتراض البراءة، ومخالفا للمبادئ المعلنة في شرائع ذلك العصر

وقد كشفت الوثائق السومریة التي عثر علیھا في العراق مدى الاحترام الذي كان یحاط      

بالإضافة إلى ما كان یتمتع بھ قضاء الحكم من استقلال، فقد كان یجب على  بھ حق الدفاع،

القاضي طبقا للمادة الخامسة من شریعة حمورابي أن یصدر حكمھ بلا خوف، وأن یصر 

علیھ وإلا تعرض لعقوبة القضیة التي ینظرھا، والطرد إذا غیر حكمھ، أو تلاعب فیھ، 

انحراف في الحكم، ولاشك أن ھذه القاعدة فیھا إضافة إلى تحمیلھ التعویض عما حصل من 
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ضمان ھام لنزاھة القاضي وحیاده، ویشكل مضمونھا في النظم القانونیة المعاصرة أحد 

   1عناصر نظام المحاكمة العادلة

نة من الضمانات المقررة وكانت شریعة حمو رابي تعترف بعلنیة المحاكمات كضما

رة القضاء من أیدي طبقة الكھنة إلى ھیئة من القضاة، نقلت إدا ففي ظل ھذه الشریعةللمتھم، 

حیث كانت تلك الھیئة حین تنظر دعوى معینة تعقد جلساتھا علنیة أمام البوابة العظمى، 

وفي سوق المدینة، كما ضمنت شریعة حمو رابي تعدد درجات التقاضي لتمكین المتھم من 

ملك، وكانت الأحكام القضائیة الطعن على أحكام محاكم الدرجة الأولى أمام محكمة ال

 .2عرضة للإبطال إذا ثبت تحیز القاضي فیھا، أو كانت تنطوي على جور من جانبھ

أما في شریعة مصر الفرعونیة، فقد كان البحث عن الحقیقة، وحمایة البريء،       

وذلك  ویقینیة العقاب عن الجرائم من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیھا المحاكمات الجزائیة،

ولھ سمة دینیة زادت من احترام الناس لھ،  ،لأن القانون الفرعوني كان قوامھ الأخلاق

والتزام الحكام بمقتضاه، وقد اھتم الفراعنة بالقضاء وبأصول المحاكمة أمامھ، ولذلك كانت 

تحتمس الثالث إلى المساواة من أظھر الوصایا الملكیة للقضاة، وظھر ذلك في وصیة 

إفعل كل شيء بالمطابقة للقانون والحق، فإنھ مما یغضب الآلھة أن "  : لقضاتھ حین قا

تنحاز لأحد الأطراف، زن تصرفاتك تجاه الجمیع بمیزان المساواة، عامل من تعرفھ كمن 

ذلك من قضاتي فسوف تزدھر  لاتعرفھ، ومن ھو قریب منك كمن ھو بعید عنك، ومن یفعل

  ." مكانتھ

عنة بالقضاء من خلال الوثائق التي دلت على انتشار المحاكم ظھر اھتمام الفرایو        

ة على ما بالقرى والمدن، ووجود محكمة علیا للتعقیب على أحكام تلك المحاكم، وذلك علاو

 وفي سبیل ذلك . ستیفاء الحقوقمن بساطة في الإجراءات تیسیرا لاكفلھ القانون الفرعوني 

ا یعطون الفرصة الكافیة لصیاغة مذكراتھم، كان حق الدفاع مكفولا للخصوم، حیث كانو

وتوضیح أوجھ دفاعھم ودفوعھم، وكانت المحاكمة تتم حضوریا، فلم یكن جائزا إجراؤھا 
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، وكان یشترط إتمامھا بشكل علني، وكان القضاة ملزمون بتسبیب الأطراف في غیاب

  .1أحكامھم كي یتسنى مراقبتھا وتصحیحھا إذا اقتضى الأمر ذلك

عرف النظام القضائي في مصر الفرعونیة نظام المدعي العام الذي یباشر  وقد      

ائیة التي اكتشفت زوقد ثبت من نقوش القضایا الج .الاتھام أمام القاضي كممثل لولي الأمر

ن یبلغ عن الجریمة أھام كان عمومیا، إذ كان لكل شخص ضمن الآثار المصریة أن حق الات

كان الاتھام  ،وفضلا عن ذلك ،وقعت علیھ أم على غیرهكانت قد التي شاھدھا بنفسھ، سواء أ

واجبا على الجمیع، ولیس حقا لھم فحسب إذا تعلق الأمر بجریمة تشكل مؤامرة ضد الملك 

  .2أو الحكومة، وكذلك إذا وقعت جریمة قتل عمد، وكان الشاھد قد عجز عن منعھا

بحث عن الأدلة، كان نظام الإجراءات وفیما عدا وجود سلطة عامة تتولى الاتھام وال      

یغلب علیھ الطابع الاتھامي، إذ كان یترك للأفراد عبء بدء الدعوى والسیر فیھا، وكانت 

إجراءات المحاكمة كتابیة، والسبب في جعلھا كذلك ھو اعتقاد المصریین آنذاك أن المحامین 

شارة ودموع المتھم ما قد یزیدون القضایا غموضا بخطبھم، وأن من فن الخطابة وسحر الإ

لقد كان المدعي یحرر بنفسھ . قد یجر القاضي إلى غض الطرف عن القانون وعن الحقیقة

أو بواسطة وكیل عنھ عریضة الاتھام، مبینا فیھا الوقائع المسندة إلى خصمھ الذي اعتدى 

 علیھ، أو ذلك الذي شاھده یعتدي على الغیر، ویسرد فیھا أدلتھ، ویطلب فیھا التعویض

وكان على المدعى علیھ، بعد اطلاعھ على العریضة أن یرد على ما جاء فیھا، إما . اللازم

بإنكارھا، أو بنفي الصفة الجزائیة عن الوقائع التي یعرضھا المدعي، ثم یكون في إمكان 

  . المدعي أن یقدم عریضة ثانیة، یرد فیھا من جدید

تحضار المتھم في الجلسة، ویقوم وكانت المحاكمة علنیة، تتلخص كیفیاتھا في اس     

رئیس الجلسة بشرح التھمة، مبینا حالتھا، وتاریخ حدوث الوقائع المنسوبة للمتھم، ثم یتداول 

القضاة، ویصدرون حكمھم الذي ینطق بھ الرئیس، ویحفظ بعد ذلك في سجل خاص من 

  .سجلات حاكم الجھة
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من القواعد التي تدعم عدالة إضافة إلى ذلك، لا یخلو النظام القضائي الفرعوني      

أن الملك في ھذا النظام لم یكن یملك إصدار  " De pauw"  كمة، فقد رأى العالمالمحا

. الأحكام بنفسھ، وأن الفراعنة كانوا أول من عرف مبدأ الفصل بین السلطات في ھذا الشأن

ولكن رأیھ ھذا أصبح مھجورا الآن، وأصبح من الراجح أن الملك كان یملك سلطة المحاكمة 

أن الدولة "  Pirenne "بنفسھ، كما كان یملك أن یفوض ذلك لغیره، ویلاحظ بیرین 

الفرعونیة كانت دولة مدنیة، ولم یكن للكھنة فیھا طبقة خاصة، ولا امتیازات معینة باستثناء 

  . 1المباشرة المادیة لطقوس الدیانة الملكیة

                                       من عدالة المحاكمة الجزائیة في القانون الإغریقيالموقف : لفرع الرابع ا

الآلھة، وكان لھذه ان ینظر إلى الجرائم في العھد الإغریقي على أنھا أفعال تثیر غضب ك

ثرھا على طبیعة المعاملة التي كان یلقاھا المتھم، فكان القاتل یقتل بغض النظر عن أالنظرة 

طبیعة فعلھ، سواء أكان عمدا أم عن طریق الخطأ، وسادت فكرة التضامن العائلي في تحمل 

    .2تبعة الأفعال الإجرامیة

ولم یكن لدى الإغریق نظام قانوني ممیز في بدایة الأمر، فكان القضاء موكلا إلى 

الكھنة رؤساء القبائل، وكان العقاب ینفذ في المتھم دون تمكینھ من الدفاع عن نفسھ، وكان 

شد أشكال التنافي مع مقتضیات المحاكمة العادلة، وقد قال الفیلسوف مونتین عن أذلك یجسد 

  .3"ي التاریخ قضایا أشد إجراما من الجرائم ذاتھا رأیت ف: " ذلك 

اد بإرادة المتھم بصدد م برزت فكرة الاعتد.ق 621 سنة) داركون(وبصدور قانون      

ائیا، ومع ذلك فقد انعدمت المساواة في المعاملة بین المتھمین نظرا لانتماء زمساءلتھ ج

ھ الفوارق الطبقیة مما انعكس على داركون نفسھ إلى طبقة الأشراف، ومن ثم فقد دعم قانون

  .4طبیعة معاملة المتھم

م .ق 594 عام" صولون " وفي تطور آخر، أنشئت المحاكم الشعبیة بمقتضى قانون      

وظھر معھا نظام المحلفین في صورتھ البدائیة، وھو نظام یعتبر في نظر مؤیدیھ ضمانة 
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ك القضاة المحلیون، بالإضافة إلى ھامة للمحاكمة العادلة، وبجانب ھذه المحاكم كان ھنا

مجلس الشعب الذي كانت لھ بعض الاختصاصات القضائیة، وكل ھذه الآلیات كانت تتیح 

  .محاكمة حیادیة بعیدا عن الانتقام الفردي

وكانت إجراءات المحاكمة لدى الإغریق تختلف بحسب طبیعة الدعوى، ففي قضایا        

الطلق رغبة في تجنب القضاة ومباشر الاتھام أثر القتل كان المتھم یحاكم في الھواء 

. نجاستھ، وقبل مناقشة التھمة أمام المحكمة، كان یتعین ذبح كبش أو خنزیر أو ثور كقربى

ن یتحدث أقائع الدعوى، وكان یسمح لكل طرف وأمام المذبح یقسم الطرفان یمینا حول و

انیة تجنب الحكم بالإدانة، وذلك إمك ،مرتین، وكانت تمنح للمتھم، بعد أن یترافع أول مرة

أما في القضایا الأخرى فقد كانت الدعوى . بقبول النفي الاختیاري، والتخلي عن أموالھ

ترفع من طرف الشاكي مصحوبا بشاھدین، وكان ذلك كافیا للحكم على المتھم غیابیا إذا 

الدفوع  وإذا حضر المتھم كان من حقھ إبداء دفوعھ الشكلیة، وھي ،تخلف عن الحضور

وكان یسمح للمتھم الذي یشعر بأنھ . التي كان یتوقف علیھا تحدید إمكانیة السیر في الدعوى

عاجزعن إعداد دفاعھ بنفسھ بأن یطلب الاستعانة بأحد المحترفین لمساعدتھ في ذلك، على 

    .1أن یقوم ھوبحفظ دفاعھ عن ظھر قلب، وإلقائھ بنفسھ أمام المحكمة

قضاة وحیادھم، كان دورھم یقتصر على الاستماع في ومن أجل ضمان نزاھة ال

صمت للمتقاضین، وعند نھایة المناقشة، یدعوھم حاجب المحكمة للتصویت، ولا یقومون 

بأي مداولة قبل الإدلاء بأصواتھم، وكان التصویت سریا ضمانا لحریتھم في إبداء الرأي، 

  .2طق بھ علانیةوعقب الانتھاء من التصویت یقوم رئیس المحكمة وجوبا بالن

وإضافة إلى وجوب النطق علانیة بالأحكام، كان القانون الإغریقي یوفر ضمانة       

أخرى للمتھم تقیھ الآثار الضارة للكید والافتراء، وتحمي الحقیقة القضائیة من الزیف، فقد 

لیھ كان الحكم ببراءة المتھم یترتب علیھ توقیع جزاء على من باشر الاتھام یتمثل بالحكم ع

بغرامة مقدارھا ألف دراخمة مع حرمانھ من رفع دعوى مماثلة مستقبلا، وذلك ما لم 
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وكانت المحاكمة آنذاك تجري على مرحلتین، . یحصل على خمس أصوات مؤیدة للاتھام

حیث  تخصص المرحلة الأولى لتحدید الإدانة، وتخصص المرحلة الثانیة لتقدیر العقوبة 

محكمة، وكان لمن باشر الاتھام، وكذلك للمتھم نفسھ أن یقترح بحكم یصدر بأغلبیة أعضاء ال

تقدیرا معینا لھا، ثم یجري تصویت القضاة حول التقدیرین، ولیس لھم الحق في اقتراح 

                   .1تقدیر وسط

اضحا ما تتضمنھ ھذه الإجراءات التي كانت تقرھا التشریعات الإغریقیة یبدو وو 

المتھم، ولصالح من یباشر الاتھام، وھي ضمانات شكلت إلى حد ما من ضمانات لصالح 

  .أنموذجا لمحاكمة جزائیة تتوخى أكبر قدر من العدالة

  مة الجزائیة في القانون الرومانيالموقف من عدالة المحاك: الفرع الخامس 

ا سنتھ ن الجریمة تشكل اعتداء على مأقاد لد الرومان في بدایة الأمر بلقد ساد الاعت      

الآلھة من قواعد، ونتیجة لذلك یجب أن یحل بالجاني انتقام إلھي ھو العقوبة، وھذا ما أضفى 

سادت التفرقة في تطبیق العقوبات بین المواطن والأجنبي، بل جرت علیھا سمة القداسة، و

وبذلك لم ینعم المتھم بمحاكمة عادلة في تلك الحقبة  ھذه التفرقة بین المواطنین أنفسھم،

نعدام المساواة، كما وقع الالتجاء إلى التعذیب للحصول على اعتراف المتھم، فقد كان ذلك لا

التعذیب أداة مباحة قانونا، ومن أشكالھ تقیید المتھم وجلده وتجویعھ، وكان سكوت المتھم 

  .2عن الإجابة عند سؤالھ یعد بمثابة اعتراف منھ بالتھمة المنسوبة إلیھ

تغیرت النظرة إلى المواطن، وبدأ التوجھ نحو  ، لواح الإثنا عشروبصدور قانون الأ       

المساواة رغم ما كان یوصف بھ ھذا القانون من القسوة والإغراق في الشكلیة، فقد استھدف 

تحقیق العدل والمساواة من خلال تنظیم إجراءات التقاضي بشكل یضمن ذلك، وتأمین المتھم 

اكمة، فضلا عن تحدید العقوبة الواجبة التطبیق لیحل بضمانات الدفاع عن نفسھ خلال المح

كما اشتمل قانون الألواح الإثنا . القانون والقضاء باسم السلطة العامة محل الانتقام الفردي

جرائم عامة تتولى الدولة توقیع العقاب بشأنھا، وأخرى : عشر على نوعین من الجرائم 
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لب عقاب الجاني بشأنھا عن طریق خاصة یقع ضررھا على الأفراد ولھم وحدھم حق ط

الاتھام المكتوب الذي یقدم إلى البریتور، ومن ثم إلى المحكمة بحضور المحلفین الذین 

  .1یصدرون قرارھم علانیة بأغلبیة الآراء

وقد عرف القانون الروماني بعض الضمانات التى كان یحاط بھا المتھم أثناء نظر        

یمكن اعتبارھا عناصر مھمة للمحاكمة العادلة، ومنھا الخصومة الجزائیة، وھي ضمانات 

منح الحق للمتھم الذي یتضرر من حكم یصدره أحد القضاة، نتیجة المحاباة أو التحیز، أن 

یشكو من ذلك القاضي، وإذا ما تبین للقاضي المختص بنظر الشكوى صحة ما ادعاه المتھم 

وكان . رر ھذا منذ عھد جوستینیانیحكم لھ بتعویض یتحملھ القاضي المشكو منھ، وقد تق

القانون الروماني یوجب على القاضي أن یلتزم بحدود الدعوى المطروحة أمامھ، ویتضح 

ذلك من خلال الإجراءات التي كانت تفرض على كل من یرید الإدعاء في نزاع جزائي، إذ 

د البریتور من كان علیھ أولا أن یذھب إلى البریتور لیعرض علیھ ھذا الاتھام، وإذا ما تأك

أن ھذا النزاع صالح للحكم فیھ، أذن للمدعي بممارستھ لھ، وذلك عن طریق تحریر ورقة 

تتضمن اسم المتھم، والتھمة، ثم توقع من قبل المدعي، ویلتزم القاضي الذي یتولى الفصل 

قد  في النزاع بھذه التھمة، ولا یحق لھ مقاضاة المتھم عن غیرھا، وإذا ما تبین لھ أن المتھم

   2غیر ما نسب إلیھ فیتوجب علیھ أن یطلق سراحھ حالا ارتكب جریمة أخرى

وإضافة إلى ما تقدم كان القانون الروماني یضمن للمتھم حق الدفاع عن نفسھ لدرء       

، ویبدو ذلك 3الاتھام الموجھ إلیھ، كما أعطاه حق الاستعانة بغیره لیتولى مھمة الدفاع

ألا  النسبة للدولة الرومانیة، حیث كان المبدأ المتبع آنذاك ھوواضحا في العصر الجمھوري ب

تقام إجراءات جنائیة بلا ممثل للاتھام أو بلا دفاع، وقد یستعین فیھا الشخص بمدافع إذا 

شاء، وقد ورد التأكید على حق الدفاع في التقریرات الفقھیة الرومانیة الخاصة بالجرائم، 

لدفاع عن المجرم مباح، إذ الجمھور یرغبھ، والعادات ا: " وبالقضاء، فمن جملة ما ذكر
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تقضي العدالة بعدم جواز الحكم على إنسان من غیر : " وكذلك" تجري بھ والإنسانیة توجبھ 

  .1"سماع أقوالھ 

وكان في إمكان المتھم في القانون الروماني أن یسلك طرقا معینة للطعن في الحكم 

فبموجب . الشعب، التوسط أو الشفاعة، الاستئناف التظلم إلى:  الصادر ضده، ومن بینھا

طریق التظلم إلى الشعب یتمكن المتھم الذي صدر حكم بإدانتھ، أن یطلب تعدیلھ بواسطة 

وقد اقتصر ھذا الطریق في   Comitia Centuriataتظلم یرفعھ إلى مجلس الشعب المسمى

رائم الھامة، إلا أنھ اتسع نطاقھ بدایة الأمر على الأحكام الصادرة بالعقوبات البدنیة في الج

وقد فقد ھذا الطریق أھمیتھ بعد إنشاء محاكم . فشمل الأحكام الصادرة بالعقوبات المالیة

  .حیث كانت الأحكام التي تصدرھا غیر قابلة للاستئناف م،.ق149 الجنایات الدائمة في عام

وبموجبھ یتمكن أما طریق التوسط أو الشفاعة فقد ظھر في العھد الجمھوري،       

بخصوص حكم معین أن  حكوم علیھن المالقاضي الذي تقدم لھ شكوى مدعمة بأسباب م

غیر أن . یوقف مثل ھذا الحكم إذا كان صادرا من قاض آخر من منزلتھ، أوأقل منھ درجة

ھذا الطریق من طرق الطعن كان مقصورا على المواطنین المقیمین في روما أو الذین 

أما الطعن بطریق الاستئناف فقد عرف في عھد الإمبراطوریة، . ل منھایقطنون على بعد می

حیث كان الإمبراطور ھو الذي یقوم بمھمة الفصل في الطعن ولكنھ فیما بعد خول ھذه 

  .2المھمة لحكام العاصمة وغیرھم

  عدالة المحاكمة الجزائیة في ظل الشریعة الإسلامیة: المطلب الثاني 

لامیة الغراء عددا من المبادئ الخالدة تفرض إقامة العدل في  أقرت الشریعة الإس       

شتى مجالات الحیاة، ومنھا المجال القضائي بصفة عامة، ومجال التقاضي في المسائل 

الجزائیة بصفة خاصة، فقد تضمنت مصادرھا جملة من الأسس والقواعد التي تكفل 

م في الحریة والكرامة، المحافظة على المجتمع، وصیانة حقوق أفراده، وخاصة حقھ
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وفرضت في شأن الخصومات الجزائیة عددا من الضمانات القویة للمتھمین، تتمثل في جملة 

  .من المبادئ العادلة تحقق التوازن بین مصالح جمیع الأطراف

ئیة في ظل الشریعة ویأتي في مقدمة المبادئ التي تخدم عدالة المحاكمة الجزا       

نشاء وتنظیم الھیئات القضائیة، فقد جعل القرآن الكریم إقامة العدل شرعیة إ أالإسلامیة مبد

لقد أرسلنا رسلنا : ( ھدفا أساسیا لمجيء الرسالات السماویة ، ویدل على ذلك قولھ تعالى 

بالبینات وأنزلنا معھم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحدید فیھ بأس شدید 

كما یدل على ذلك . 1)من ینصره ورسلھ بالغیب إن الله قوي عزیز  ومنافع للناس ولیعلم الله

بین الناس أن  مذا حكمتم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا وإإن الله یأمرك: ( یضا قولھ تعالى أ

  .2)تحكموا بالعدل إن الله نعما یعظكم بھ إن الله كان سمیعا بصیرا 

مور المسلمین بوظیفة القضاء، لولاة أنعقد الاختصاص عبر العصور جل ذلك اومن أ       

وذلك باعتبارھم قائمین على شؤون الرعیة، ومسؤولین عنھا، وقد مارسوا ھذا الاختصاص 

عن طریق إقامة مختلف أنواع القضاء، ووضع أنظمتھا تأسیسا على ما جاء في القرآن 

  .3والسنة

الإسلامیة مبدأ الأصل في قرت مبادئ الشریعة وحمایة لحریة المتھم وكرامتھ، أ       

" الأصل براءة الذمة " المتھم البراءة، فالقاعدة الإسلامیة المستقرة في ھذا الشأن ھي أن 

كل أمتي معافى إلا : "  صلى الله علیھ وسلمیقتضیھ أیضا معنى قول الرسول  وھذا ما

الشریعة وضمانا لحسن سیر العدالة، وصیانة حقوق الخصوم، أقرت مبادئ . 4"المجاھرین 

الإسلامیة حصانة القاضي واستقلالھ، فلا یجوز في ظلھا التدخل في شؤون القضاء، وھو 

ن یكون محایدا، وملتزما في أللعزل، وفي مقابل ذلك توجب علیھ محصن بعدم القابلیة 

حكامھ بقواعد الشرع على نحو سلیم، ومن مقتضیات حیاده ونزاھتھ امتناعھ عن القضاء أ
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أبویھ وإن علو، أو لزوجتھ وأولاده وإن نزلوا، أو لكل من لاتجوز شھادتھ لنفسھ، أو لأحد 

  .1لھ

وتشكل المساواة بین الخصوم مبدأ راسخا في القضاء الإسلامي، فالقاضي ملزم 

من ابتلي " بینھم في الإشارة واللحظ والكلام، وقد جاء في حدیث أم سلمة بلفظ  بالمساواة

بینھم في لحظھ وإشارتھ ومقعده ومجلسھ، ولا یرفع صوتھ بالقضاء بین المسلمین فلیعدل 

  .2"على أحد الخصمین ما لا یرفع على الآخر 

وفي مجال الإثبات، تلزم أحكام الشریعة الإسلامیة القضاة بالاعتماد على الأدلة        

إنكم تختصمون : "  صلى الله علیھ وسلم مھم، ویدل على ذلك قول الرسولالمطروحة أما

لعل بعضكم أن یكون ألحن بحجتھ من بعض، فأقضي لھ على نحو ما أسمع منھ، فمن إلي، ف

یضا على أویدل ھذا الحدیث   ."ا فإنما أقطع لھ قطعة من النار قطعت لھ من حق أخیھ شیئ

إقرار مبدأ المواجھة بین الخصوم، ومبدأ المحاكمة الحضوریة، فلا یجوز الحكم في النظام 

ائب ما لم یظھر منھ الإعراض والعناد في عدم حضور مجلس القضائي الإسلامي على غ

   .3القضاء

  جزائیةالمحاكمة ال من عدالة ارس العقابیةالمدموقف : المطلب الثالث 

لقد عرفت تلك الحركة الفكریة الھائلة التي شھدتھا أوروبا خلال القرن الثامن عشر        

تحریر الإنسان من الجھل والعبودیة، المیلادي بفلسفة عصر التنویر، إذ أنھا دعت إلى 

وقد طالب رواد ھذه الحركة بإقرار الحقوق الطبیعیة . وطغیان الحكام، وھیمنة الكنیسة

  .للإنسان، وحریاتھ الأساسیة، وإقامة العدل والمساواة داخل المجتمع

فولتیر، ومونتسكیو، وروسو دور : وقد كان لأفكار فلاسفة ھذا العصر من أمثال      

ل في التخفیف من غلواء العقاب، فقد ھاجم فولتیر قسوة العقوبات، وأوضح أخطاء فعا

وثار مونتسكیو ضد فكرة الانتقام الاجتماعي كغرض  ،التشریع الجنائي السائد في عصره

                                         
 .63علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص  - 1
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للعقوبة، وھاجم العقوبات المخزیة أو المشینة، ونادى بضرورة الاعتدال في توقیع العقاب 

بحثنا في سبب كل انحلال، سنجد أن مصدره ھو عدم عقاب لو : " موضحا ذلك بقولھ 

" العقد الاجتماعي" ، ودعا جان جاك روسو في كتابھ 1"الجرائم ولیس اعتدال العقوبات 

ھا عن حریاتھ إلا في أضیق لوألا یتنازل  إلى ضرورة تخلص الفرد من طغیان الدولة،

  .ن معتدلة في توقیع العقابنطاق، ومن واجب الدولة احترام حقوقھ المقدسة، وأن تكو

لقد كان لأفكار بیكاریا وبینتام كأكبر رواد للقانون الجنائي في العصر الحدیث أثرھا    

الكبیر في تطور الفكر العقابي، فقد نادى بیكاریا بمبدإ شرعیة الجرائم والعقوبات لمنع 

لإعدام، وھاجم تعسف القضاء، وفي مجال العقاب ھاجم العقوبات البدنیة وبالذات عقوبة ا

العقوبات القاسیة لكونھا منافیة لكرامة الإنسان وآدمیتھ، ولتعارضھا مع العدالة، حیث یرى 

ویرى . أن العقوبة التي تتجاوز القدر اللازم لحفظ السلام الاجتماعي ھي عقوبة غیر عادلة

بیة، وھذا یعني بینتام من جانبھ أن العقوبة یجب ألا توقع إلا إذا كانت ستنتج عنھا منفعة إیجا

أن التعذیب مرفوض، وأن المغالاة في العقاب غیر مطلوبة، وكان یفضل عقوبة السجن 

  .2لكونھا تسمح بإصلاح حال الجاني خلال فترة تنفیذھا

ولا شك في انعكاس ھذه الحركة التنویریة على العدالة الجنائیة حیث بزغت فلسفة 

السائدة وقتھا والتي كانت تسمح للقضاة بخلق عقابیة رافضة ما كان یلازم النظم الجنائیة 

إسرافا لا یقره منطق، ولا تستلزمھ مصلحة  ابالعق الجرائم والعقوبات، والإسراف في

  .المجتمع

قوبات، والحد من وقد طالبت المدرسة التقلیدیة الأولى بمبدإ شرعیة الجرائم والع      

لمطلب إلى حد كبیر عدالة المحاكمة ائي في ھذا المجال، وقد خدم ھذا ازسلطة القاضي الج

الجزائیة، كما رفضت استعمال التعذیب وسیلة لانتزاع اعتراف المتھم، وأقرت فكرة 

   .المحاكمة العلنیة وضرورة إتمامھا في أجل معقول
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أما المدرسة التقلیدیة الحدیثة فقد نادت بإحداث تطویر في وظیفة العقاب، فالعقوبة        

، بمعنى أن ترضي الشعور بالعدالة، ویجب أن تكون نافعة، تھدف إلى یجب أن تكون عادلة

تحقیق مصلحة المجتمع وھي أن یكون ھناك ردع عام وردع خاص، أو بتعبیر آخر، یجب 

وقد تعرضت آراء ھذه  .1ولا أكثر مما ھو ضروري ،ألا توقع عقوبة بأكثر مما ھو عادل

حیة المنطقیة، ومؤدى ھذا الانتقاد أنھ من المدرسة لانتقاد یجعل موقفھا في مأزق من النا

   .2الصعب غالبا إیجاد التوافق بین ما ھو عادل وما ھو نافع

لقد أسست ھذه المدرسة لفكرة المسؤولیة الجزائیة المخففة وما نتج عنھا من الأخذ 

وقد بدا . بنظام الأعذار القانونیة، والظروف القضائیة المخففة، ونظام وقف تنفیذ العقوبة

واضحا تأثیر ھذه الأفكار في التعدیل الذي أدخلھ المشرع الفرنسي على قانون العقوبات عام 

أنھ یسمح للقاضي وكذلك للمحلفین : "  ، وتعلیقا على ھذا التعدیل قال مارك أنسل1832

بأن یمنحوا بكل حریة إلى المحكوم علیھ ظروفا مخففة دون أن یكون علیھم تقدیم تفسیر 

ذي یعتبر دعوة لقضاء الحكم بالاھتمام بالظروف الخاصة بالجریمة وشخصیة الأمر ال. لذلك

وكان ھذا . مرتكبھا بجانب اھتمامھم بالجریمة من الناحیة القانونیة وما رصد لھا من عقاب

  .3"بمثابة مرور من التفرید التشریعي إلى التفرید القضائي

فسیر الظاھرة الإجرامیة وھو أما المدرسة الوضعیة فقد اتبعت منھجا واقعیا في ت     

بمعنى أن دراسة ھذه الظاھرة تتم بمعرفة أسباب وجودھا، وھي  ،منھج التفسیر السببي

تكمن في شخص المجرم ذاتھ، وقد اتفق أقطاب ھذه المدرسة على نفي حریة الاختیار لدى 

ؤدى ھذا الجاني، والاعتماد على مبدإ الجبریة أو الحتمیة كأساس للمسؤولیة الجنائیة، وم

ویحسب لھذه المدرسة نجاحھا في إحداث ثورة في معاملة . حتمیة رد الفعل الاجتماعي

الأحداث المنحرفین، سواء فیما یتعلق بتخصص قاضي الأحداث، أم تخصیص قضاء 

                                         
 .13، ص 2001ناشر ومكان نشر، سنة القسم العام، بدون . حامد راشد، شرح قانون العقوبات  - 1
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لمحاكمتھم، أم فیما یتعلق بتفرید العقوبات والتدابیر وفق درجة الخطورة التي یكشف عنھا 

  .1فحص شخصیة الجاني

إن ما نادت بھ المدرسة الوضعیة من ضرورة الفحص العلمي لشخصیة الجاني قبل      

اتخاذ أي تدبیر تجاھھ، وضرورة التأھیل العلمي للقاضي، یشكل دعما قویا لمحاكمة عادلة 

  .تجنب المتھم مساوئ الاختیار غیر السلیم للتدابیر الواجب اتخاذھا ضده

فاع الاجتماعي الجدید لتضع مفھوما أكثر وفي مرحلة لاحقة، ظھرت حركة الد     

تطورا للدفاع الاجتماعي، إذ نادت بان المقصود من ھذا الدفاع ھو حمایة المجتمع والفرد 

من الإجرام، وتكون حمایة المجتمع بالقضاء على التأثیر الضار للظروف التي من شأنھا أن 

یلھ حتى لا یقدم على الجریمة مرة أما حمایة الفرد فتتحقق بتأھ. تغري بالإقدام على الجریمة

ویمكن القول أن ھذه الحركة قدمت مساھمة معتبرة في تأسیس مبادئ المحاكمة . ثانیة

العادلة، وذلك من خلال دعوتھا إلى احترام الكرامة الإنسانیة والحریات العامة، وعدم 

ي تتخذ لھذا إھدارھا تحت ستار تطبیق أسالیب الدفاع الاجتماعي أیا كانت التدابیر الت

ولتحقیق . الغرض، كما دعت إلى الاعتراف بمبدإ شرعیة الجرائم والتدابیر الجنائیة

 1954الأھداف التي نادت بھا الحركة، قامت الجمعیة الدولیة للدفاع الاجتماعي في سنة 

 ،بصیاغة برنامج الحد الأدنى للدفاع الاجتماعي الذي یؤكد ضرورة احترام القیم الإنسانیة

تناع بأنھ لا یمكن أن نتطلب من المجرمین التزام السلوك القویم إذا لم نتبع في معاملتھم والاق

 . 2الطرق المتوافقة مع المبادئ الحضاریة

  بدایات الاھتمام الدولي بعدالة المحاكمات الجزائیة: المطلب الرابع 

جوھریة بعد كفاح طویل خاضتھ البشریة من أجل الاعتراف بجملة من الحقوق ال       

ذات صلة وثیقة بشخصیتھ وكرامتھ، بل تعتبر جزء من الطبیعة  وھي حقوق ،للإنسان

 ،إلى إقرار تلك الحقوق المطاف نھایة في الحضارة القانونیة الحدیثة الإنسانیة، توصلت

طابع العالمي علیھا، واعتبارھا غیر قابلة للتصرف أو المساس بھا، وصارت الوإضفاء 
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ولقد عانت البشریة زمنا طویلا من . عائم الحضارة الإنسانیة المعاصرةحمایتھا دعامة من د

وألقت بظلالھا القاتمة على ظروف المحاكمات  ،تھاكات التي مست الحقوق والحریاتالان

  .الجزائیة، وحقوق المتھم أثناءھا، وأبعدتھا عن أدنى مضامین العدالة المنشودة

التصدي لھذه المساوئ دافعا للاھتمام العالمي بالحقوق  ت الرغبة فيكانقد ل  

والضمانات أثناء المحاكمات الجزائیة من أجل تقلیص مظاھر الإخلال بھا، وجعلھا حقوقا 

أساسیة للإنسان إذا ما تورط في شبھة أو اتھام، بحیث یتحصن بمجموعة من الضمانات 

نات المحاكمة العادلة باھتمام التي تحمیھ من تعسف السلطة وبطشھا، ولذلك حظیت ضما

، وتوالت الجھود الدولیة تباعا لتقرر ھذه الضمانات من خلال الإعلانات 1المجتمع الدولي

، وجمیعھا تؤكد على أن ھذه 2العالمیة والمواثیق والعھود والاتفاقیات والمؤتمرات الدولیة

المنصفة یصون  الضمانات أمام القضاء ھي وسیلة لا غنى عنھا لتثبیت نظام للعدالة

احترام  ونتیجة لذلك، صار. ، ویراعي حرمة وكرامة الإنسانالحقوق، ویقدس الواجبات

حجر الزاویة لدولة القانون وللنظام  ،ومنھا الحق في محاكمة منصفة ،الحقوق القضائیة

الدیمقراطي، وقد وردت ضمانات المحاكمة المنصفة في صورة حقوق للمتھم، ولكنھا فیما 

  .3مبادئ معترف بھا دولیا بعد أصبحت

ھم وثیقة دولیة في ھذا الشأن ھي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد نصت أإن       

المادة العاشرة منھ على أن لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرین في أن 

تزاماتھ وأیة ا للفصل في حقوقھ والیتنظر قضیتھ أمام محكمة مستقلة نزیھة نظرا عادلا علن

  .تھمة جنائیة توجھ إلیھ

یبدو جلیا من مضمون ھذا النص، أن الضمان الأساسي الأول للمحاكمة العادلة ھو         

أن تصدر الأحكام من محاكم مختصة، مستقلة، محایدة، مشكلة بحكم القانون، ومعنى ھذا 

كالمؤسسات  أنھ لایجوز أن تصدر الأحكام من مؤسسات أخرى غیر الھیئات القضائیة

الحق  التابعة للأمم المتحدة السیاسیة أو الإداریة، وقد وصفت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان
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مام محكمة مستقلة ومحایدة بأنھ حق مطلق لا یجوز أن یخضع لأیة أفي المحاكمة 

  .1استثناءات

تعلیق ونجد أیضا في ھذا الصدد أن الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لا تجیز       

الضمانات القضائیة الأساسیة لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في وجود سلطة قضائیة 

  .مستقلة ومحایدة حتى أثناء حالات الطوارئ

منھ تنص  14/1وفي العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة نجد المادة        

لدى الفصل في أیة تھمة الناس جمیعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد " على أن 

جزائیة توجھ إلیھ أو في حقوقھ والتزاماتھ في أیة دعوى مدنیة، أن تكون قضیتھ محل نظر 

  ".منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حیادیة منشأة بحكم القانون

ویتطلب الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة محایدة مؤسسة بحكم        

كتفاء بالحكم بالعدل، بل العمل على تحقیقھ، وتذھب في ھذا الصدد الاتفاقیة عدم الا ،القانون

الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان إلى تعریف المحكمة بأنھا ھیئة تمارس وظائف قضائیة 

یحددھا القانون للفصل في الأمور التي تقع في اختصاصھا بناء على القواعد القانونیة، 

  .2ووفقا للإجراءات المقررة

نصت المادة الثامنة من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان على أن  ،لإطاروفي ھذا ا       

لكل شخص الحق في محاكمة تتوافر فیھا الضمانات الكافیة وتجریھا خلال وقت معقول : " 

د من /7/1كما نصت المادة  " لة غیر متحیزة أسست وفقا للقانونمحكمة مختصة مستق

حق التقاضي مكفول للجمیع، : " قوق الإنسان والشعوب على أن المیثاق الإفریقي لح

ونصت ". حق المحاكمة خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محایدة  -د: ویشمل ھذا الحق 

الفقرة الثانیة من المادة الخامسة من مشروع میثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن 

وقد ". بحكم قضائي من محكمة مختصة  المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ: " العربي على أن 

اھتمت دساتیر كثیرة بالنص على وجوب ألا یحاكم شخص إلا أمام قاضیھ الطبیعي حرصا 
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 على حمایة حقھ في محاكمة عادلة، فقد جاء إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا سنة

الاستثنائیة،  حریصا على إقرار مبدإ المساواة أمام القضاء، ورفض إنشاء المحاكم 1789

 1215الصادر سنة  " Magna carta" ونصت المادة الأولى من العھد الأعظم الإنجلیزي

على أنھ لا یجوز القبض على شخص أو حبسھ أو تجریده من حریتھ أو حرمانھ من الحمایة 

القانونیة إلا بحكم قضائي صادر من أقرانھ، أما إعلان الاستقلال الأمریكي فقد أكد بموجب 

ما یعرف بنظام إحضار جسم السجین على عدم جواز الحكم على أي شخص إلا بمقتضى 

   .1ة قانونیةمحاكم

كل شخص یعتبر بریئا : " على أن  45أما الدستور الجزائري فقد نص في المادة 

  ".حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ، مع كل الضمانات التي یتطلبھا القانون 

  ةالجزائی خصومةفي ال العادلة ماھیة المحاكمة: بحث الثاني الم

بعد عرض التطور التاریخي الذي شھدتھ فكرة عدالة المحاكمة في النظم القانونیة        

عبر أزمنة مختلفة والذي انتھى بإقرار المجتمع الدولي لھا، وإعطائھا مكانة متمیزة في 

على المبحث اھتماماتھ كرستھا مواثیقھ ومعاھداتھ المتعددة، یقتضي الأمر أن نقف في ھذا 

 بیان الأساس الذي تقوم علیھثم  )مطلب أول( ة العادلة، وذلك بتعریفھاتحدید ماھیة المحاكم

  ).مطلب ثان(

  تعریف المحاكمة العادلة: المطلب الأول 

یتركز البحث في ھذا الصدد  ینبغي أن ف تشریعي للمحاكمة العادلة،في غیاب تعری       

 نتناول ، ثم)فرع أول( يعلى استقصاء المساھمات الفقھیة والقضائیة فنتناول التعریف الفقھ

  ).فرع ثالث(وبعد ذلك نبین التعریف الذي نقترحھ لھا  .)فرع ثان( التعریف القضائي

  التعریف الفقھي : الفرع الأول 

لا تركز مؤلفات فقھ الإجراءات الجزائیة كثیرا على محاولة وضع تعریف للمحاكمة        

تھم في ھذه المحاكمة، وتركیزھا على العادلة، وذلك رغم إشاراتھا المتكررة إلى حق الم

  .دراسة الضمانات الواجب توافرھا في المحاكمة لاعتبارھا عادلة

                                         
 .31بكار، مرجع سابق، ص حاتم  - 1
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ولعل حداثة الفكرة، وأھمیة آثارھا ھي التي جعلت الضمانات المؤدیة إلیھا تشغل        

اھتمام رجال الفقھ الجنائي، فأعرضوا عن تحدید مفھومھا، اكتفاء بدراسة تلك الضمانات، 

   .1ضیات الإجرائیة الكفیلة بتحقیقھاوالمقت

ورغم ندرة التوجھ الفقھي على ھذا النحو، إلا أنھ یمكننا العثور على بعض 

: المحاولات الفقھیة الرامیة إلى وضع تعریف للمحاكمة العادلة، ومنھا تعریف یرى أنھا 

، وطبقا لإجراءات مقاضاة المتھم بشأن الاتھام الجنائي الموجھ إلیھ أمام محكمة محایدة"

قانونیة، یتاح لھ من خلالھا حق الدفاع عن نفسھ مع تمكینھ من مراجعة الحكم الصادر ضده 

من قبل قضاء أكثر علوا من المحكمة التي حكمت علیھ، وباعتبار ذلك حقا طبیعیا للمتھم 

   2."یقابل حق الدولة في استیفاء العقاب

أھم الضمانات الواجب توافرھا في  نھ یحرص على ذكرأویلاحظ على ھذا التعریف 

وجوب أن تكون : المحاكمة الجزائیة للقول بأنھا عادلة، ولكنھ یغفل ذكر ضمانات ھامة مثل 

المحكمة مؤسسة ومشكلة طبقا للقانون، وأن تكون مستقلة، كما أنھ یكتفي بذكر أنھا محاكمة 

ه الإجراءات مطابقة تجري طبقا لإجراءات قانونیة دون أن یشیر إلى وجوب أن تكون ھذ

للمعاییر العالمیة المعتمدة بشأن عدالة المحاكمات الجنائیة، وھي معاییر ینبغي الاستناد إلیھا 

  . لوصف المحاكمة بأنھا عادلة

نعني بالمحاكمة : " بالقول ) المنصفة( وھناك من ذھب إلى تعریف المحاكمة العادلة        

ا الخصومة الجنائیة بضمانات معینة تكفل حمایة المنصفة كافة الإجراءات التي تنعقد بھ

وھذا التعریف، رغم إحجامھ عن بیان ماھیة ھذه . 3"الحریة الشخصیة للمتھم وحقوقھ 

منضبط  تحدیدنھ قدم مساھمة كبیرة في وضع الضمانات التى تنعقد بھا الخصومة، إلا أ

تھ إلى كافة الإجراءات للمحاكمة العادلة عندما عبر بشكل دقیق عن مضمونھا، وذلك بإشار

                                         
 .48سابق، ص مرجع حاتم بكار،  - 1
كمال عبد الواحد الجوھري، تأسیس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائیة العادلة، دار محمود للنشر والتوزیع،  -  2

 .21، ص 1999القاھرة، سنة 
 .145، ص 2001 مصطفى یوسف، أصول المحاكمة الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، سنة - 3
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توفیر  تھات ضمن نسق محدد غایالتي تنعقد بھا الخصومة، إذ أن تكامل ھذه الإجراء

  .ضمانات فعالة لمصالح الخصوم ھو الذي یجعل المحاكمة تظھر كنظام یتصف بالعدالة

ولكن ما یلاحظ على ھذا التعریف أنھ لم یشر إلى عنصر التوازن الواجب مراعاتھ        

ل إجراءات الخصومة بین حریة المتھم وحقوقھ من جھة، والمصلحة العامة من من خلا

جھة أخرى، وذلك رغم أھمیة ھذا العنصر  في تحدید مضمون العدالة التي یسعى النظام 

  .القانوني إلى إقامتھا

حق : " وھناك تعریف آخر یتناول المحاكمة العادلة باعتبارھا حقا للمتھم، فیذكر أن        

المتھم في محاكمة عادلة ھو المكنة التي تستوجب مقاضاتھ بشأن الاتھام الجنائي الموجھ 

طبقا لإجراءات علنیة،  ،ة بحكم القانون قبل اتھامھأأمام محكمة مستقلة، محایدة، منش إلیھ،

ة الحكم الصادر ضده من قبل یتاح لھ من خلالھا الدفاع عن نفسھ، مع تمكینھ من مراجع

  .1"من المحكمة التي حكمت علیھ  واكثر علأقضاء 

ویلاحظ أن ھذا التعریف ینظر إلى المحاكمة العادلة من زاویة اعتبارھا حقا للمتھم، 

ذكر الضوابط الواجب توفرھا في المحكمة، والضمانات الخاصة  وھذا جعلھ یقتصر على

المحاكمة بین مسألة التوازن الواجب مراعاتھ من خلال إجراءات  بالمتھم دون التركیز على

حقوق المتھم من جھة، والمصلحة العامة متمثلة في كشف الحقیقة بشأن الجریمة ومن ساھم 

  .في ارتكابھا من جھة أخرى

في معرض الحدیث عن " المحاكمة القانونیة " لى تعریف إونجد أیضا من یذھب        

لى إونیة ینصرف مدلول المحاكمة القان: " معیار المحاكمة العادلة، وذلك بالقول أن 

طار من حمایة الحریة الشخصیة، إتي تتم بھا الخصومة الجنائیة في مجموعة الإجراءات ال

وغیرھا من حقوق الإنسان المتعلقة بھا، والتي تكون في مجموعھا مفترضا أولیا لقیام الدولة 

  .2"القانونیة، وضمانة أساسیة لصون حقوق الإنسان وكرامتھ وشخصیتھ المتكاملة 

                                         
 .50حاتم بكار، مرجع سابق، ص  - 1
الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة،  ،دراسة مقارنة –في محاكمة عادلة محمد محمد مصباح القاضي، حق الإنسان  -2
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المحاكمة القانونیة " نھ استعمل مصطلح أأن أول ما یؤخذ على ھذا التعریف ویلاحظ        

للتعبیر عن المحاكمة التي تراعى في إجراءاتھا حمایة الحریة الشخصیة للإنسان وحقوقھ " 

الأساسیة، فیصح نتیجة لذلك أن توصف بأنھا محاكمة عادلة، والواقع أن كون المحاكمة 

بالضرورة أنھا عادلة، فیمكن أن تكون قانونیة، بمعنى أنھا خاضعة قانونیة لا یعني 

لإجراءات محددة قانونا، دون أن تتوافر فیھا الضمانات الأساسیة المعتمدة ضمن المقاییس 

  .العالمیة للعدالة الجنائیة

ویلاحظ أیضا على ھذا التعریف أنھ یذھب إلى ذكر الدور الذي تؤدیھ عدالة        

تكریس الدولة القانونیة، وذلك بإشارتھ إلى أنھا تشكل مفترضا أولیا لقیام ھذه المحاكمة في 

أن تكون إجراءات  الدولة، ومن الواضح أنھ من المعاییر الأساسیة لدولة القانون ھو

منطویة على ضمانات لحقوق  ،الخصومة عموما، والخصومات الجزائیة خصوصا

الة، ولكن وصف المحاكمة القانونیة بأنھا ومصالح جمیع الأطراف ما یجعلھا تتصف بالعد

مفترض أولي لقیام الدولة القانونیة لا یشكل تحدیدا لأحد عناصر تعریفھا، وإنما یشكل 

  .وصفا للدور الذي تؤدیھ نظم المحاكمات في إرساء دولة القانون

  التعریف القضائي : الفرع الثاني 

أحد الأحكام الھامة في قضاء المحكمة  الوقوف عند ما جاء في في ھذا الصدد مكننای       

على استعمال تعبیر المحاكمة المنصفة  قضاؤھا الدستوریة العلیا في مصر، وقد استقر

وبالنسبة :  "...متأثرا في ذلك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حیث جاء في ھذا الحكم 

علیا على أنھ ینصرف إلى لمعیار المحاكمة المنصفة، فقد استقر قضاء المحكمة الدستوریة ال

مجموعة من الضمانات الأساسیة التي تكفل بتكاملھا مفھوما للعدالة یتفق بوجھ عام مع 

 ،فھي بذلك تتصل بتشكیل المحكمة. المقاییس المعاصرة المعمول بھا في الدول المتحضرة

طبیقھا من الناحیة وكیفیة ت ،وطبیعة القواعد الإجرائیة المعمول بھا أمامھا ،وقواعد تنظیمھا

نھا تعد في النطاق الجنائي وثیقة الصلة بالحریة الشخصیة التي قضى الدستور أكما . العملیة

منھ بأنھا من الحقوق الطبیعیة التي لا یجوز الإخلال بھا أو تقییدھا بالمخالفة  41في المادة

ن مبدئي لرد لأحكامھ، فلا یجوز بالتالي تفسیر ھذه القاعدة تفسیرا ضیقا، إذ ھي ضما
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العدوان عن حقوق الفرد وحریتھ الأساسیة، وھي التي تكفل تمتعھ بھا في إطار من الفرص 

وتتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد المبدئیة التي تعكس . المتكافئة

مضامینھا نظاما متكامل الملامح یتوخى بالأسس التي یقوم علیھا صون كرامة الإنسان 

یتعین أن تلتزم ھذه القواعد بمجموعة من القیم التي تكفل لحقوق ...حقوقھ الأساسیة وحمایة

  .1..."و الانتقاص منھاأحمایة التي لا یجوز النزول عنھا المتھم الحد الدنى من ال

نھ اعتمد في اعتباره للمحاكمة بأنھا منصفة على مدى أویستخلص من ھذا الحكم 

سیة التي تحقق عن طریق تكاملھا مفھوما للعدالة یتفق توافر مجموعة من الضمانات الأسا

وھذه المقاییس . بوجھ عام مع المقاییس المعاصرة المعمول بھا في الدول المتحضرة

المعاصرة التي أشار إلیھا الحكم ینبغي أن تفھم على أنھا المعاییر الدولیة للعدالة الجنائیة، 

أما الضمانات فقد أشار الحكم إلى أنھا . الدولیةوالتي كرستھا المواثیق والعھود والاتفاقیات 

العنصر الأول ھو تشكیل المحكمة، وقواعد تنظیمھا، وطبیعة القواعد : تتمثل بعنصرین 

الحریة  والعنصر الثاني ھو. المعمول بھا أمامھا، وكیفیة تطبیقھا من الناحیة العملیة

  .الشخصیة للمتھم وحقوقھ الأساسیة

ك، یمكن القول بأن ھذا الحكم قد حدد على نحو كبیر من الدقة وتأسیسا على ذل       

ضمانات عامة، : المعیار الذي ینبني علیھ تصنیف ضمانات المحاكمة العادلة إلى 

كمة، وتشكیلھا وضمانات خاصة بالمتھم،  فالضمانات العامة تتصل بالوجود القانوني للمح

تتصل بالحریة الشخصیة للمتھم، وحقوقھ أما الضمانات الخاصة ف. مامھاأوالقواعد المطبقة 

في الفرص   الأساسیة، وتكفل تمتعھ بھا في إطار من الفرص المتكافئة، ویعبر ھذا التكافؤ

عن التوازن الواجب تحقیقھ عبر إجراءات الخصومة الجزائیة بین حقوق المتھم والمصلحة 

  .2مة الجزائیةة والإنصاف في الخصوالعامة، فبواسطة ذلك التوازن تتحقق العدال

                                         
 .1992مارس سنة  7، جلسة 10للسنة  20حكم المحكمة الدستوریة العلیا بمصر الصادر في القضیة رقم  - 1
 .440أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص  - 2
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أن وسائل المحاكمة العادلة في نظر المحكمة الدستوریة  1وقد استخلص رأي في الفقھ     

  :العلیا في مصر تتمیز بثلاث خصائص ھي 

  .توخي الأسس التي یقوم علیھا صون كرامة الإنسان وحمایة حقوقھ الأساسیة -1

  .الصلة بالحریة الشخصیة -2

  .لحقوق المتھم الحد الأدنى من الحمایةاعتمادھا على قیم تكفل  -3

جل أن تكون المحاكمة الجزائیة عادلة لابد أن أنھ من أوھذه العناصر الثلاثة تؤكد      

تكون الإجراءات التي تتم وفقا لھا كفیلة بتحقیق الضمانات الدستوریة للحقوق والحریات، 

محاكمة، وكلھا تنبثق من بمعنى أن تتوافر ھذه الضمانات في وسائل تحقیق الھدف من ال

. احترام كرامة الإنسان وھو ما یوجب احترام الحریة الشخصیة، وكفالة سائر حقوق المتھم

والملاحظ ھنا أن ھذه المحكمة قد جرت عبارات أحكامھا على ما مؤداه أن المحاكمة 

لة المنصفة تحتوي على مجموعة من الضمانات الأساسیة التي تكفل بتكاملھا مفھوما للعدا

یتفق بوجھ عام مع المقاییس المعاصرة المعمول بھا في الدول المتحضرة، وھو ما یشیر إلى 

الربط بین مفھوم العدالة وضمانات ھذه المحاكمة، وذلك لارتباط مفھوم العدالة الجزائیة 

أن یتم  الواقعیة بشأن التھمة محل المتابعة، ویشترط في ھذه الحقیقة بالكشف عن الحقیقة

  .2إلیھا وفق مسار إجرائي یراعي تلك الضماناتالوصول 

  التعریف المقترح: الفرع الثالث 

للمحاكمة  اتعریف یمكننا أن نقترحقضائیة، وعلى ضوء ھذه المحاولات الفقھیة وال     

النظر في خصومة جزائیة بطریقة علنیة من قبل " العادلة في المسائل الجزائیة بالقول أنھا 

مستقلة وحیادیة ومنشأة طبقا للقانون، تتبع في عملھا إجراءات ھیئة قضائیة مختصة و

تحقق  للمتھم ضمانات لحریتھ الشخصیة وحقوقھ الأساسیة، وتكفل الوصول إلى الحقیقة 

مام أ في ھذه الخصومة ، وتسمح بالطعن في الحكم الصادربشأن الجریمة موضوع التھمة

  ." أكثر علوا من الھیئة التي أصدرتھقضاء 

                                         
 .58محمد محمد مصباح القاضي، حق الإنسان في محاكمة عادلة، مرجع سابق، ص  - 1
، ص 2000أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، الطبعة الثانیة، دار الشروق، القاھرة، سنة  - 2
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ن العناصر المذكورة في ھذا التعریف أن تجعلھ جامعا مانعا، یجمع مقومات أومن ش     

نظام المحاكمة العادلة، ویستبعد أي عنصر لیس من العناصر المكونة لھذا النظام، فھو یشیر 

نظر في خصومة جزائیة، وھذا ینطوي على الر المحاكمة في المسائل الجزائیة إلى أن جوھ

كون بصدد محاكمة ما لم تكن الخصومة قد انعقدت، وھي لا تنعقد إلا باتصال ننا لا نأیعني 

الدعوى العمومیة بالعنصر القضائي، ولا یؤدي إلى انعقادھا مجرد القیام بأعمال البحث 

والتحري، فھذه الأعمال لاتعتبر من إجراءات المحاكمة بل ھي من إجراءات جمع 

ه الإجراءات ھي سلطة الضبط القضائي، ولا تنعقد الاستدلالات لأن السلطة التي تقوم بھذ

الخصومة أمام ھذه السلطة إذ أن انعقادھا یتطلب تدخل العنصر القضائي، فھي رابطة 

إجرائیة محورھا القاضي، تقوم بینھ وبین كل من النیابة العامة والمتھم، فمتى تدخل العنصر 

. القاضي، النیابة العامة، المتھم: القضائي نشأت الخصومة الجزائیة متكاملة الأطراف وھم 

وقبل تدخل العنصر القضائي لا توجد خصومة جزائیة ولا رابطة إجرائیة، وإنما مجرد 

  .1رابطة من روابط القانون الإداري حسب موقف جانب كبیر من الفقھ

یضا إلى عنصر آخر لھ أھمیة قصوى في نظام المحاكمة أویشیر ھذا التعریف        

أن یجري النظر في الخصومة بطریقة علانیة، ویجد عنصر العلانیة أھمیتھ  العادلة، وھو

من الإعلان العالمي لحقوق  11في تركیز المواثیق الدولیة علیھ، فقد كرستھ المادة 

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والمادة  14/1الإنسان، وكذلك المادة 

  .ساسیةلأحمایة حقوق الإنسان والحریات ال من الاتفاقیة الأوروبیة 6/1

یضا لعدالة المحاكمة وفق ھذا التعریف أن تكون الھیئة القضائیة منشأة أویشترط        

مرسوم رئاسي، أو  ة أخرى أقل سموا من القانون مثلبحكم القانون، ولیس بأداة تشریعی

في النظام القانوني  طبقا لتدرج النصوص التشریعیةوھذا مرسوم تنفیذي، أو قرار وزاري 

وبدون توافر ھذه . كما یجب أن تكون ھذه الھیئة مختصة ومستقلة وحیادیة. الجزائري

  .الشروط في الھیئة تفقد المحاكمة الجاریة أمامھا وصفھا كمحاكمة عادلة

                                         
، ص 1، ج2001مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة  - 1
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وإضافة إلى ھذه الخصائص اللازم توافرھا في الھیئة القضائیة وفق ھذا التعریف        

ینبغي أن تحقق الإجراءات المتبعة أمامھا ثلاثة  أمامھا بأنھا عادلة، المحاكمة لتوصف

  :أھداف ھي 

توفیر ضمانات لحریة المتھم الشخصیة وحقوقھ الأساسیة، فلا یجوز المساس بحریتھ ھذه ) أ

إلا بالقدر اللازم للحفاظ على الأدلة أو لغرض الحفاظ على سلامة المتھم نفسھ، كما یجب 

راءات ضمانات للحقوق الأساسیة للمتھم، وخاصة حقھ في السلامة أن تكفل ھذه الإج

  .الشخصیة، وحقھ في الدفاع عن نفسھ أصالة أو بالوكالة

الوصول إلى الحقیقة بشأن الجریمة موضوع التھمة، ویشمل ذلك إثبات وقوع الجریمة ) ب

وعیة نت ظروفا موضونسبتھا إلى المتھم، وإثبات كل الظروف المحیطة بھا سواء أكا

م كانت ظروفا شخصیة خاصة بالمتھم، وذلك لأن الوصول إلى الحقیقة أخاصة بالجریمة 

القضائیة في المسائل الجزائیة لم یعد یقتصر على اكتشاف حقیقة الجریمة، بمعنى الوقوف 

على مادیات الواقعة الإجرامیة، بل أصبح یتجاوز ذلك إلى اكتشاف الحقیقة الإجرامیة، 

قة تتحدد الشخصیة الإجرامیة الاجتماعیة، ونوع الجزاء الذي یختاره فبقدر ھذه الحقی

القاضي، والمعاملة العقابیة الملائمة لھذه الشخصیة، وذلك لأن مضمون حق الدولة في 

یرتبط بشخصیة المجرم سواء عند تقدیره  –وفق النظام الحدیث للعقاب  –العقاب أصبح 

ینطوي فقط كما كان في السابق على الإیلام المقصود ، ولم یعد 1والحكم بھ أو عند تنفیذه

  .دون اعتبار لشخصیة الجاني

أن توفر تلك الإجراءات فرصة الطعن في الحكم الصادر بشأن تلك الخصومة أمام ھیئة ) ج

قضائیة أعلى من الھیئة التي أصدرتھ في ھرم النظام القضائي في الدولة، ویشكل الطعن في 

زائي حقا أساسیا من الحقوق المعترف بھا للمتھم بموجب المادة الأحكام في المجال الج

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ویعد أیضا عنصرا أساسیا في  14/5

أي نظام للمحاكمة یسعى لتكریس معاییر تحقیق العدالة بین الخصوم، ولذلك نجد المشرع 

قانون الإجراءات الجزائیة حق استئناف من  416یقرر بنص المادة : الجزائري مثلا 

                                         
 .435أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص  - 1
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، بالنسبة للدعوى العمومیة من طرف المتھم ووكیل 1تالأحام الصادرة في الجنح والمخالفا

الجمھوریة والنائب العام والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فیھا الدعوى العمومیة، 

النیابة العامة والمحكوم كما یجیز الطعن بالنقض في الشق الجزائي من الحكم من طرف 

   .من القانون نفسھ 497طبقا للمادة علیھ وذلك 

وكل ھذا یؤكد لنا بأن نظام الطعن في الأحكام مقرر لطرفي الخصومة الجزائیة 

مصلحة المتھم في : تحقیقا للتوازن الذي تقتضیھ العدالة بین مصلحتین متعارضتین وھما 

الإیلام المقصود من العقوبة، ومصلحة الدولة  صیانة حقوقھ التي یشكل المساس بھا جوھر

  .في اقتضاء حقھا في العقاب من المتھم متى ثبت ارتكابھ سلوكا مجرما بمقتضى القانون

  أساس نظام المحاكمة العادلة : المطلب الثاني 

إن عدالة المحاكمة الجزائیة تعد تعبیرا صادقا عن عدالة النظام الإجرائي الذي        

ولما كان مبدأ . دعوى العمومیة، ویتم في إطاره الفصل في الخصومة الجزائیةتخضع لھ ال

النظام یھیمن على الكثیر من القواعد القانونیة المكونة لھذا " الأصل في الإنسان البراءة " 

، وكل الضمانات التي 2ائیة العادلة تتمركز حول ھذا المبدأزفإن مفترضات المحاكمة الج

كمة تشكل في حقیقتھا سیاجا لبراءة المتھم المفترضة خلال كافة مراحل تقتضیھا عدالة المحا

الخصومة، وإذا تتبعنا مفترضات ھذه المحاكمة نجدھا تلتقي عند محور واحد ھو التسلیم 

بأصلیة براءة الإنسان، وإقرار ھذا الأصل یفسر لنا جمیع ما تقرره التشریعات من ضمانات 

عادلة، فھو الذي یجمع بینھا ضمن نسق متكامل الملامح، تشكل بتكاملھا نظام المحاكمة ال

ویوجد بینھا نوعا من الترابط بحیث إذا تساءلنا عن مبررات إحداھا أمكن ردھا إلیھ 

  .3وتفسیرھا استنادا إلیھ

وسوف نتناول ھذا المبدأ ھنا بوصفھ أساسا للمحاكمة العادلة وذلك نظرا لتمحور كل 

ضماناتھا حولھ، أما دراستھ باعتباره أساسا لتوزیع عبء الإثبات في الخصومة الجزائیة 

                                         
جراءات لإمن قانون ا 2فقرة  416المادة في یجوز استئناف الأحكام الصادرة في مواد المخالفات في حالات محددة  - 1

 .الجزائیة الجزائري
 .27كمال عبد الواحد الجوھري، مرجع سابق، ص  - 2
 .58 - 57، مرجع سابق، ص حاتم بكار - 3
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لمخصص لبحث الضمانات الأول، وھو الفصل ا عرض لھ في الفصل الثاني من البابتفسن

ع الدور الذي یلعبھ ھذا في ذلك الموض ، وسوف یتبین لناوىالمتعلقة بإثبات وقائع الدع

تق على عاواجبا  ،المبدأ في جعل عبء إثبات وقوع الجریمة وما یحیط بھا من ظروف

مبدإ الأصل في  المطلب على بیان مضمون ر في ھذالأمجھة الاتھام، ولذلك سیقتصر ا

وبیان مكانتھ  .)فرع ثان(الجزائريمكانتھ في القانون ثم بیان ، )ولأفرع ( الإنسان البراءة

، )فرع رابع(، وبیان طبیعتھ القانونیة )فرع ثالث(في المواثیق الدولیة والتشریعات المقارنة 

  ).فرع خامس(ثم نتناول بیان النتائج المترتبة علیھ 

  مضمون مبدأ الأصل في الإنسان البراءة: الفرع الأول 

من الثابت أن الإنسان یولد بریئا، وھذا ھو الأصل فیھ، ویستمر ھذا الأصل مصاحبا   

لقانون بحكم قضائي بات یقرر إدانتھ عن سلوك یعده ا لھ طیلة حیاتھ، فلا ینتفي عنھ إلا

أنھ إذا نسبت إلى شخص جریمة تعین على جھة  ھذا المبدإ مقتضیات من جریمة، ولذلك فإن

م دامغة على نحو یل علیھا، ولا تثبت إدانتھ عنھا إلا إذا كانت أدلة الاتھاالإدعاء أن تقیم الدل

  . 1اقتناعا كاملا لا شك فیھ یقتنع بھ القاضي

وما دام الأصل في الإنسان البراءة، فمن الطبیعي ألا یكلف أحد بإقامة الدلیل علیھا،   

شخص إلا إذا قام الدلیل ومؤدى ذلك أنھ لا یجوز الحكم بإدانة  ،وإنما یلزم الدلیل لنفیھا

أما الحكم بالبراءة فلا یلزم بناؤه على القطع والجزم، بل یصح . القاطع على انتقاء براءتھ

  . 2بناؤه على الشك في ثبوت الإدانة

لقد اھتم الفقھ من قدیم ببیان مفھوم أصل البراءة في المتھم قولا أن الأصل فیھ براءتھ   

، وینتج عن تھي صورة قاطعة وجازمة إدانحتى تثبت فمما أسند إلیھ، ویبقى ھذا الأصل 

یتحدد على أساس أنھ شخص  لفترة السابقة على ثبوت الإدانةذلك أن وضعھ القانوني خلال ا

                                         
 .58 ص حاتم بكار، مرجع سابق، - 1
الإسكندریة، سنة  عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، -  2
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الأصل یشیر إلى حالة یمر بھا المتھم قبل أن یثبت القضاء إدانتھ  ھذا بريء، ومعنى ذلك أن

  . 1أو یؤكد براءتھ

تھم بارتكاب جریمة معناه أنھ عندما توجھ لھ التھمة إن افتراض براءة الشخص الم  

بارتكاب تلك الجریمة یجب على كافة السلطات القائمة على تنفیذ القوانین في الدولة أن 

تعاملھ على أساس أنھ شخص بريء، ولا یجوز لھا أن تفترض أنھ مذنب إلى أن تثبت إدانة 

  . 2قاطعا لا یدع مجالا لأي شكمن قبل المحكمة المختصة التي اتھم أمامھا إثباتا 

على افتراض قانوني یتفق مع الأصل في " الأصل في الإنسان البراءة " ویقوم مبدأ   

الأمور، ومن ثم فإن افتراض براءة المتھم إلى أن تثبت إدانتھ ھو حالة تلازم المتھم طوال 

، ومن ھنا في ھذه المراحل كلھا تھ، وتنعكس على قواعد معاملمراحل الدعوى العمومیة

فھي تترك أثرھا في كافة قواعد الإجراءات الجزائیة، إلا أن ھذا الأثر یبدو أكثر أھمیة في 

  . 3مرحلة المحاكمة

وحمایة حقوق  ویعد ھذا المبدأ أساسا لكل الضمانات المقررة لتحقیق عدالة المحاكمة،  

جراءات  وحریات الأشخاص مما یمكن أن تتعرض لھ من انتھاكات بمناسبة مباشرة إ

المتابعة الجزائیة من طرف السلطات المختصة بذلك، إذ لیس في إمكان ھذه السلطات أن 

بدایة المتابعة الجزائیة، ولیس في إمكانھا أیضا أن  ذتتصرف تجاه المتھم وكأنھ مذنب من

  . تعتبره مذنبا وتطلب منھ تقدیم الدلیل على أنھ بريء ما دامت براءتھ مفترضة أصلا

مجلس اللوردات البریطاني أصل البراءة بأنھ خیط ذھبي في ثوب وقد وصف   

ذلك أن تطبیق مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات یفترض حتما افتراض . 4القانون الجنائي

؛ فالجریمة أمر شاذ خارق للعادة 5البراءة في المتھم حتى یثبت جرمھ طبقا للقانون

من یدعي أمرا من ھذا القبیل  ىكان عللذلك  ،ءوالمألوف، ومخالف للوضع الطبیعي للأشیا

                                         
 سري محمود صیام، التفسیر القضائي وحمایة حقوق المتھم الإجرائیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، -  1

 .68 ، ص2008سنة 
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على ذلك أن من اتھم بارتكاب جریمة یجب أن یظل في نظر  وینبني .أن یثبت صحة دعواه

 القانون كالشخص الذي لم تثر حولھ أي شبھة، مھما بلغت جسامة جریمتھ أو كیفیة حدوثھا،

بت إدانتھ بحكم تث أن معاملة الشخص البريء خلال كل مراحل الإجراءات إلى وأن یعامل

  .1قضائي بات

  مبدأ الأصل في الإنسان البراءة في القانون الجزائري مكانة : الفرع الثاني 

 45یعد ھذا المبدأ من المبادئ الدستوریة في الجزائر فقد نصت على مضمونھ المادة   

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة " ، إذ جاء فیھا أن 1996من دستور 

   ."انتھ مع كل الضمانات التي یتطلبھا القانون نظامیة إد

ونظرا لأن ھذا المبدأ لا یستقیم لھ وجود في أي نظام قانوني ما لم تتحدد الضمانات   

الضروریة لإعمالھ فإن الدستور الجزائري نص على كثیر من تلك الضمانات التي تشكل 

قیق التوازن بین كافة المصالح نظاما للمحاكمة العادلة، وذلك بفضل اتساقھا وتساندھا في تح

من ھذا الدستور على أن  140المتنازعة في إطار الخصومة الجزائیة، فقد نصت المادة 

 سواسیة أمام القضاء، وھي بذلك  أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة، وأن الكل

  . أرست مبدأ ھاما من مبادئ المحاكمة العادلة وھو مبدأ المساواة أمام القضاء

من ھذا الدستور النص على وجوب تسبیب  144إضافة إلى ذلك، تضمنت المادة   

فقد ورد فیھا النص على  151والنطق بھا في جلسات علنیة، أما المادة  القضائیة الأحكام

  . حق الدفاع، إذ قضت بأن الحق في الدفاع معترف بھ، وھو مضمون في القضایا الجزائیة

  رنةالتشریعات المقامكانة مبدإ الأصل في الإنسان البراءة في : الفرع الثالث 

لقد تأصل ھذا المبدأ في الإعلانات العالمیة لحقوق الإنسان والاتفاقیات الدولیة،   

والمؤتمرات الدولیة والإقلیمیة والغالبیة العظمى من دساتیر الدول، كما تأكد دون تردد في 

  . ن غالبیة الفقھاءأحكام القضاء وتأید م

                                         
دراسة  - أحمد عبد الحمید الدسوقي، الحمایة الموضوعیة والإجرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة  - 1
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في  1948ویأتي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام   

مقدمة المواثیق الدولیة التي كرست مبدأ افتراض البراءة في كل إنسان، إذ نصت المادة 

كل شخص متھم بجریمة یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانتھ : "  من ھذا الإعلان على أن 11/1

   ."ونا بمحاكمة علنیة تؤمن لھ فیھا الضمانات الضروریة للدفاع عنھ قان

، الصادر عن منظمة الأمم 1أما العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  

سان البراءة ضمن المادة فقد تناول مبدأ الأصل في الإن 1966دیسمبر عام  16المتحدة في 

ھم بارتكاب جریمة أن یعتبر بریئا إلى أن من حق كل مت: " والتي نصت على أن  14/2

  ".  یثبت علیھ الجرم قانونا 

ویكتسي ھذا العھد قیمة قانونیة ذات أھمیة كبرى باعتباره تقنینا دولیا لحقوق   

الإنسان، بحیث یمتد أثره لیشمل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ویفرض على كل 

  . 2لحقوق المقررة فیھدولة منھا التزاما قانونیا باحترام ا

من الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق  6/2ونصت على ھذا المبدأ كذلك المادة   

:  أن فقد ورد فیھابمدینة روما  1950نوفمبر  4في الإنسان والحریات الأساسیة الصادرة 

  .3 "كل شخص یتھم بارتكاب جریمة یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانتھ قانونا" 

 2000یونیو سنة  15المؤرخ في  2000لسنة  516صدر القانون رقم وفي فرنسا   

المتعلق بتعزیز حمایة قرینة البراءة وحقوق المجني علیھم، وأدخل تعدیلات ھامة على 

قانون الإجراءات الجزائیة، ومنھا إضافة مادة تمھیدیة إلى صدر ھذا القانون تحدد أھم 

ءات الجزائیة لأطراف الخصومة، وعلى الضمانات التي یجب أن توفرھا قواعد الإجرا

الخصوص مبدأ افتراض البراءة في كل شخص تعرض للمتابعة الجزائیة إلى أن تثبت 

كل شخص مشتبھ فیھ أو متابع : "  إدانتھ قانونا، إذ ورد في الفقرة الثالثة من ھذه المادة أن

                                         
، ونشر بالجریدة الرسمیة 1989ماي  16المؤرخ في  89/67صادقت الجزائر على ھذا العھد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  - 1

 . 1989ماي  17الصادر بتاریخ  1989لسنة  20رقم 
 .588 علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص - 2
  : ورد ھذا النص باللغة الفرنسیة كما یأتي  - 3

« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été 
légalement établie. » 
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نة براءتھ، یفترض أنھ بريء ما دامت إدانتھ لم تثبت، وھو محمي من كل مساس بقری

  .  1"ویعوض عنھ، وھذا المساس یعاقب علیھ طبقا للشروط التي یحددھا القانون

منھ،  96مبدأ افتراض البراءة ضمن المادة  2014وفي مصر، كرس دستور سنة   

المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة عادلة، تكفل لھ فیھا : " إذ نصت على أن 

  ... ".ضمانات الدفاع عن نفسھ 

   لمبدأ الأصل في الإنسان البراءة الطبیعة القانونیة: الفرع الرابع 

تباینت آراء الفقھ حول ما إذا كان افتراض البراءة قرینة قانونیة بسیطة قابلة لإثبات   

  .2العكس، أم أن ھذا الافتراض ھو أصل قائم في الإنسان، ولیس قرینة

الإنسان البراءة یعد قرینة قانونیة بسیطة، لقد ذھب البعض إلى أن مبدأ الأصل في  

والقرینة ھي استنتاج مجھول من معلوم، والمعلوم ھو أن الإنسان یولد بریئا، وكل 

السلوكات مباحة لھ ما عدا تلك التي جرمھا القانون، وھو أصل قائم ما لم یتقرر عكسھ 

أما . نسبتھا إلى المتھمبحكم قضائي بات یعلن الحقیقة الواقعیة متمثلة في وقوع الجریمة و

الأمر المجھول المستنتج من ھذا الأصل المعلوم فھو براءة الإنسان حتى تثبت إدانتھ بحكم 

  .3قضائي بات

ن المبادئ العامة ویذھب رأي فقھي آخر إلى القول أن افتراض براءة الإنسان یعد م  

استنتاج أمر مجھول  ائي، ولا یعد قرینة قانونیة بسیطة، والتي ھي مجردزفي القانون الج

من أمر معلوم، فالبراءة أمر معلوم، ولا خلاف بین قاعدة أن الأصل في الأفعال الإباحة 

والأصل في الإنسان البراءة، فھما متلازمتان متكاملتان، فقاعدة الأصل في الأفعال الإباحة 

وني، بغیر نص قان قاعدة موضوعیة تحمي الأشخاص من خطر التحكم في التجریم والعقاب

أما مبدأ الأصل في الإنسان البراءة فھو مبدأ إجرائي یحمي حریات الأشخاص في مواجھة 

                                         
  :  ورد نص ھذه الفقرة كما یأتي - 1

« 3- Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été 
établie, Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenue, réparées et réprimées dans les conditions 
prévues par la loi ». 

 . 37 ، ص2007أسامة عبد الله قاید، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة  - 2
 .288سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص أحمد فتحي  - 3
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السلطة، فھو یقتضي معاملة الشخص الخاضع للمتابعة الجزائیة باعتباره بریئا خلال جمیع 

  .1مراحل ھذه المتابعة حتى تثبت إدانتھ على نحو قاطع وجازم بحكم قضائي بات

الدستوریة العلیا في مصر أن افتراض البراءة لا یتمخض عن وقد اعتبرت المحكمة   

قرینة قانونیة، ولا ھو من صورھا، وإنما ھو أمر مؤسس على الفطرة التي جبل الإنسان 

علیھا، فقد ولد حرا مبرأ من الخطیئة أو المعصیة، ویفترض على امتداد مراحل حیاتھ أن 

یأتیھ من أفعال إلى أن تنقض محكمة أصل البراءة مازال كامنا فیھ، مصاحبا لھ فیما 

ھذا الافتراض على ضوء الأدلة التي تقدمھا  –لا رجعة فیھ  –الموضوع بقضاء جازم 

النیابة العامة مثبتة بھا الجریمة التي نسبتھا إلیھ في كل ركن من أركانھا، وبالنسبة إلى كل 

  .2واقعة ضروریة لقیامھا

دأ الأصل في الإنسان البراءة ھو الأساس الذي أي مب ض البراءة،ولما كان مبدأ افترا   

تنبني علیھ منظومة الضمانات الإجرائیة التي تقرھا غالبیة التشریعات الدولیة والوطنیة فإن 

ذلك یسوغ لنا أن نعتبر ذلك المبدأ لیس إلا تأكیدا لأصل عام ھو حریة المتھم المتأصلة فیھ، 

ذا المبدأ إلا بحمایة كافة حقوق الإنسان التي ونتیجة لذلك، لا تتحقق الحمایة المناسبة لھ

  .3ترتبط بتلك الحریة، وتتكامل معھا في إطار مفھوم شامل ھو كرامة الإنسان

العادلة في  ت التي یتكون منھا نظام المحاكمةوانطلاقا من ذلك، فإن كافة الضمانا 

  .الخصومة الجزائیة تتأسس على ھذه القرینة وتتمحور حولھا

  نتائج مبدأ الأصل في الإنسان البراءة:  خامسالالفرع 

النتیجة الأولى ھي :  یترتب على مبدأ الأصل في الإنسان البراءة ثلاث نتائج ھامة   

التزام كافة سلطات القضاء الجزائي بمعاملة المتھم على أساس أنھ بريء خلال جمیع 

لھ، والنتیجة الثانیة ھي  المراحل التي تمر بھا التھمة، وھذا معناه ضمان الحریة الشخصیة

                                         
  .73أحمد عبد الحمید الدسوقي، مرجع سابق، ص  - 1

  .75سري محمود صیام، مرجع سابق، ص  - 2

  . 226، ص 1، ج2007روك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، دار ھومة، الجزائر، سنة م - 3
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عدم التزام المتھم بإثبات براءتھ لأنھا أصل مسلم بھ، فلا یحتاج إلى إثبات، أما النتیجة الثالثة 

فھي أن الشك في ثبوت التھمة یجب أن یفسر لصالح المتھم لأن براءتھ قائمة یقینا، وھذا 

وینبغي بیان ھذه النتائج على  .الیقین لا یھدمھ إلا یقین مثلھ، وھو لا یتوافر مع وجود الشك

  : نحو أكثر تفصیلا فیما یأتي

   ضمان الحریة الشخصیة) أ

من مقتضیات مبدأ الأصل في الإنسان البراءة أن یعامل المتھم بصفتھ بریئا في جمیع    

ولذلك لا یجوز المساس . مراحل الخصومة الجزائیة إلى أن تثبت إدانتھ بحكم قضائي بات

  .ییدھا أو سلبھا إلا استثناء، ووفقا للشروط التي یحددھا القانونبحریتھ عن طریق تق

فالأصل أنھ لا یجوز اتخاذ أي إجراء یمس حریة المتھم طالما كان متناقضا مع   

افتراض البراءة، واستثناء من ذلك، تسمح مختلف التشریعات باتخاذ بعض الإجراءات 

فیھ أو متھما، ولكنھا في الوقت نفسھ، الماسة بالحریة الشخصیة للإنسان متى كان مشتبھا  

تفرض أن یتم ذلك في ظل التقید بالضمانات المقررة، وأھم ھذه الضمانات یتمثل في حصر 

الأحوال التي یجوز فیھا اتخاذ تلك الإجراءات، وكذلك اتخاذھا بأوامر قضائیة، أو تحت 

  .1إشراف ورقابة القضاء بوصفھ الحارس الطبیعي للحریات

ھناك العدید من المبادئ الأساسیة والقواعد الجوھریة التي أقرتھا الدساتیر ولذلك فإن 

والقوانین الإجرائیة كضمانات للحریة الشخصیة ابتداءا من لحظة الاشتباه في شخص بأنھ 

  .ارتكب جریمة ما إلى لحظة صدور حكم قضائي بات متضمن إدانتھ

شبھ فیھ من أي تعسف في إن لتلك الضمانات غایة أساسیة ھي حمایة الشخص الم  

استخدام الإجراءات ضده من طرف السلطات المختصة على نحو یمس حریتھ الشخصیة، 

فقد یحدث ھذا التعسف من قبل السلطات المكلفة بالبحث والتحري، أو من قبل سلطة 

                                         
1

  .604ص علي فضل البوعینین، مرجع سابق،  - 
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التحقیق، أو سلطة الحكم، إذ ینبغي أن یعامل المتھم في جمیع مراحل الخصومة الجزائیة 

  .1حترم براءتھ باعتبارھا أصلا ثابتامعاملة ت

وإذا كانت مصلحة المجتمع في تحقیق العدالة باقتضاء حقھ في العقاب تقتضي فرض    

إجراءات تمس بحریة الشخص الخاضع للملاحقة الجزائیة إلا أن افتراض البراءة في ھذا 

حریتھ الشخص یقتضي بالمقابل إحاطة تلك الإجراءات بالضمانات التي تكفل احترام 

الشخصیة، ودرء أي مساس بھا، إذ أن تلك الإجراءات تھدف إلى تحقیق المصلحة العامة، 

  .2ومن ثم لا یجوز أن تمتد خارج نطاق ھذه الغایة

ومن أجل حمایة الحریة الشخصیة للأفراد في مجال التحریات الجزائیة نصت المادة   

یوقف أو یحتجز إلا في الحالات  لا یتابع أحد ولا: "  من الدستور الجزائري على أنھ 47

على خضوع ھذا  48ونصت المادة ". المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص علیھا 

التوقیف للرقابة القضائیة، كما حددت على نحو دقیق الضمانات المقررة لصالح الشخص 

  .الموقوف للنظر

ج على أن الحبس المؤقت  .ج .إ .من ق 123وتعزیزا لتلك الضمانات نصت المادة   

ر كافیة، إجراء استثنائي لا یمكن أن یؤمر بھ إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائیة غی

مكرر من ھذا القانون أن یؤسس أمر الوضع في  123رضھ المادة فویجب طبقا لما ت

  .الحبس المؤقت على الأسباب التي حددھا القانون

من الإجراءات ضأیضا  ندرجالجزائري فھي ت یة في القانونأما الرقابة القضائ  

فعال المنسوبة الماسة بالحریة الشخصیة للمتھم، ولذلك یشترط، للأمر بھا، أن تكون الأ

  .3ة الحبس، أو لعقوبة أشدبللمتھم تعرضھ لعقو

                                         
طارق صدیق رشید كھ ردي، حمایة الحریة الشخصیة في القانون الجنائي، الطبعة ألأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،  - 2

  . 273، ص 2011بیروت، سنة 

  .74أحمد عبد الحمید الدسوقي، مرجع سابق، ص  - 2

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 1مكرر  125ة الماد - 3
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، 2014من الدستور الصادر عام  54وفي النظام القانوني المصري، تنص المادة   

لى أن الحریة الشخصیة حق طبیعي، وھي مصونة لا تمس، وفیما في الفقرة الأولى منھا ع

عدا حالة التلبس لا یجوز القبض على أحد أو تفتیشھ أو حبسھ أو تقیید حریتھ بأي قید إلا 

  .بأمر قضائي مسبب یستلزمھ التحقیق

وفي الفقرة الخامسة منھا نصت ھذه المادة على أن ینظم القانون أحكام الحبس   

دتھ وأسبابھ وحالات استحقاق التعویض الذي تلتزم الدولة بأدائھ عن الحبس الاحتیاطي، وم

  . الاحتیاطي

من الدستور الفرنسي على أنھ لا یحتجز أحد تعسفیا، وأن السلطة  66وتنص المادة 

القضائیة بصفتھا الحارسة للحریة الشخصیة، تضمن احترام ھذا المبدأ ضمن الشروط التي 

  .1یحددھا القانون

من قانون الإجراءات  2بیق لھذا المبدأ الدستوري، نصت المادة التمھیدیةوتط   

الجزائیة الفرنسي في فقرتھا الثالثة على أن تكون الإجراءات الماسة بالحریة بواسطة أمر 

قضائي، أو خاضع لرقابة القضاء، وأن تقید ھذه الإجراءات باعتبارات الضرورة والتناسب 

  .3إلى المھتم، وألا یكون فیھا مساس بكرامة الشخصمع جسامة الجریمة المنسوبة 

  ثبات براءتھ إزام المتھم بالت عدم) ب

لما كان الأصل في المتھم البراءة، فإن إثبات التھمة في جانبھ یقع على عاتق النیابة 

العامة، فعلیھا وحدھا عبء تقدیم الدلیل لأنھا ھي الطرف الذي یدعي خلاف الأصل الثابت 

                                         
  :نص ھذه المادة بالصیغة الآتیةجاء  -   1

« Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autoritéé judiciaire, gardienne de la liberté individuelle assure le 

respet de ce principe dans les conditions prévenues par la loi. ». 

در قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بمقتضى القانون رقم أضیفت في ص ت الإشارة إلى أن ھذه المادةسبق -  2

  .والمتعلق بتعزیز حمایة قرینة البراءة وحمایة حقوق المجني علیھم 2000جوان سنة  15الصادر في  2000/516

  : ورد النص على ھذا الحكم كما یأتي -   3

« les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l’objet sons prises sur décision ou sous le contrôle 

effectif de l’autorité judiciaire. Elle doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, 

proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne ». 
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بتقدیم أي دلیل على  ولا یلتزم المتھم المتھم، فیجب علیھا أن تثبت ما تدعیھ،وھو براءة 

براءتھ ما دامت ھذه البراءة قرینة قائمة لصالحھ، وكل ما لھ ھو أن یناقش أدلة الإثبات التي 

تم حشدھا ضده لكي یفندھا، أو یضع فیھا بذور الشك دون أن یلتزم بتقدیم أدلة إیجابیة تفید 

 .1براءتھ

وإذا كانت القاعدة في مجال الإثبات المدني ھي أن البینة على المدعي، فإن المنطق          

وھي المدعي في الجزائي، لتكون النیابة العامة، السلیم یؤید سریانھا أیضا في مجال الإثبات 

الدعوى العمومیة ملزمة بإثبات وقوع الجریمة ونسبتھا إلى المتھم، ویكون المدعي المدني 

ذلك أن قرینة البراءة تنتج حق بھ مباشرة من الجریمة، ویعني ا بإثبات الضرر الذي لملزم

أحدھما سلبي، ویتمثل في إعفاء المتھم من إثبات براءتھ، والآخر إیجابي وھو وقوع : أثرین 

  .2عبء الإثبات على عاتق سلطة الادعاء وھي النیابة العامة

التزام المتھم بإثبات براءتھ، نتیجة وقد ذھب فریق من الفقھاء إلي أن عدم   

لافتراضھا فیھ، لا یتوقف أثره عند إلزام النیابة العامة بإثبات وقوع الجریمة، بل یترتب 

مھا بإثبات عدم وجود ما ینفي الجریمة، أو ما یحول دون محاكمة المتھم اعلیھ أیضا إلز

لیة، وموانع العقاب، والأعذار عنھا أو عقابھ، ویتعلق الأمر بأسباب الإباحة، وموانع المسؤو

  .3القانونیة، وموانع رفع الدعوى وأسباب انقضائھا

ومن أجل حمایة قرینة البراءة، وترتیب أثرھا في توزیع عبء الإثبات، فإن   

ا للأدلة دبھ المتھم في دفاعھ الجوھري تفنییأتي مال القاضي یقع علیھ واجب تحقیق ك

ولا یجوز للقاضي الاستناد إلي . مخلا بحق الدفاع المقامة ضده وإلا اعتبر ھذا القاضي

مجرد سكوت المتھم في الدفاع عن نفسھ، أو إلى الامتناع عن الإجابة على ما یوجھ إلیھ من 

، بالكلام أو بالإجابةغیر ملزم أساسا  وذلك لأن المتھمیستنتج منھ ثبوت التھمة علیھ، أسئلة ل

  .4الإنسان البراءةوإلا لما كان ھناك معنى لمبدأ الأصل في 

                                         
 .300 أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ص - 1
دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان  -فخري الحدیثي، حق المتھم في محاكمة عادلة  عمر - 2

 .  43 ، ص2010سنة 
 .670 عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص - 3
 .62ص  حاتم بكار، مرجع سابق، - 4
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من العھد الدولي  14وفي تعلیق المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان على المادة         

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة أصرت على أن افتراض البراءة عبء یلقى على 

رتبت على ذلك وجوب الامتناع عن ترتیب النتائج التي تتمخض  وقد السلطات العامة كلھا،

لتحقیقات التي تتم في مرحلة ما قبل المحاكمة، إذ یجب ألا یكون لھذه الإجراءات وما عنھا ا

  .أسفرت عنھ من أدلة اتھام أي أثر في تكوین فكرة مسبقة بأن المتھم قد ارتكب الجریمة 

نسان أن افتراض البراءة كمبدأ أساسي الإوتطبیقا لذلك قالت اللجنة الأوروبیة لحقوق   

المتھم على أنھ برئ ما لم  ىالسلطات العامة، ویقتضي النظر إلیجسد حمایة كل شخص من 

  .1یؤسس الإثم قانونا من جانب المحكمة

   تفسیر  الشك لصالح المتھم) ج

من النتائج الھامة التي تترتب على مبدأ الأصل في الإنسان البراءة أن كل شك في 

ثبات الجریمة، أوإسنادھا إلي المتھم، یجب أن یفسر لصالح ھذا المتھم، لأن ھذا الشك یعني إ

إسقاط أدلة الإدانة، والعودة إلي الأصل العام وھو البراءة، ذلك أن الدعوى العمومیة تبدأ في 

صورة شك في إسناد واقعة إلى المتھم، وأن ھدف إجراءات الخصومة ھو تحویل ھذا الشك 

ن، فإذا لم یتحقق ھذا التحول، بقي الشك قائما وھو لا یصلح لأن تبنى علیھ الإدانة إلي یقی

  .2التي تسقط البراءة، لأن البراءة قائمة یقینا، ولا یسقط الیقین إلا بیقین مثلھ

وینبنى على ذلك، أن كل شك في إثبات الجریمة یجب أن یفسر لمصلحة المتھم، 

مة، أم في إسنادھا إلي المتھم، فإذا قام ھذا الشك وجب سواء أكان ھذا الشك في وقوع الجری

 قومام الصادرة بالإدانة یجب أن تن الأحكإولھذا ف. نة وتتأكد براءة المتھمأن تطرح أدلة الإدا

صالحة لأن یتأسس علیھا الاقتناع القضائي التام لا مجرد الظن   على حجج قطعیة

  .3والاحتمال

                                         
دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة  ،دراسة مقارنة -في تقدیر الأدلة رمزي ریاض عوض، سلطة القاضي الجنائي  - 1

 .52 - 51ص  ،2004
 .612علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص  - 2
  .193 ، ص2005إیمان محمد علي الجابري،  یقین القاضي الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندریة، سنة  - 3
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بالإدانة یستلزم الاقتناع بوجودھا، وذلك لأنھا إثبات على ومعنى ما تقدم أن الحكم   

خلاف الأصل الذي لا یمكن إثبات عكسھ إلا بمقتضى حالة من الیقین تتساوى في آثارھا مع 

المسلم بوجودھا ابتداء نتیجة لمبدأ افتراض البراءة، أما الحكم بالبراءة فھو مجرد  الحالة تلك

الشخص منذ بدایة وجوده، ولذلك یكفي لتقریره مجرد تأكید لذلك الأصل الذي یتمتع بھ 

الشك في وقوع ذلك الأمر العارض المتمثل في حالة الإدانة، مما یؤدي بالتالي إلي إعادة 

  .1تأكید حالة البراءة باعتبارھا أصلا قائما

تعد قاعدة تفسیر الشك لصالح المتھم أحد النتائج المباشرة لقرینة البراءة، فالشبھات و  

التي تحوم حول شخص معین تخضع للتحمیص خلال إجراءات المحاكمة لیتم الوصول في 

النھایة إما إلي تبدیدھا فتظل براءتھ قائمة، وإما إلي تحویلھا إلي یقین قضائي تترتب علیھ 

ومؤدي ذلك أنھ إذا عجزت النیابة العامة عن إقامة الدلیل على وقوع الجریمة . الإدانة

م بارتكابھا، وجب على القاضي أن یحكم بالبراءة لصالح ذلك المتھم، وھذا ونسبتھا إلى المتھ

نتیجة طبیعیة لعجز النیابة العامة عن تقدیم ما یثبت بـأن تلك الشبھة التي حامت حول المتھم 

 .2في البدایة قد تحولت إلي حقیقة واقعیة، ھي وقوع الجریمة، وإسنادھا إلي ذلك المتھم

ة القاضي تكون نتیجتھ المنطقیة ھي عدم اكتمال اقتناعھ إن وجود الشك في عقید

ولما كان ھذا الاقتناع . 3.ج.ج . من إ 212الخاص الذي ھو أساس حكمھ طبقا للمادة 

الخاص ھو مناط ثبوت الواقعة الإجرامیة وإسنادھا إلي المتھم بارتكابھا، فإن عدم وجوده 

 تنص إذ. ج. ج.إ . من ق 364قا للمادة بوھذا ط یترتب علیھ قانونا القضاء ببراءة المتھم،

على أنھ إذا رأت المحكمة أن الواقعة موضوع المتابعة لا تكون أیة جریمة في قانون 

قضت ببراءتھ من المتابعة بغیر عقوبة  ،أو أنھا غیر ثابتة أو غیر مسندة للمتھم ،العقوبات

                                         
أحمد ضیاء الدین محمد خلیل، قواعد الإجراءات الجنائیة ومبادئھا في القانون المصري، بدون ذكر الناشر وسنة  -  1

  .266النشر، ص 
، 2010محمود نصر، السلطة التقدیریة وضمانات المتھم في الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، سنة  -  2

  .276ص 
ا الأحوال التي ینص فیھا القانون دئم بأي طریق من طرق الإثبات ما عیجوز إثبات الجرا: " ة على تنص ھذه الماد -  3

 .."على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمھ تبعا لاقتناعھ الخاص
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ذكر وجود الشك لصالح وطبقا لقضاء المحكمة العلیا، فإنھ لا یكفي مجرد . ولا مصاریف

  .1ةائغالمتھمین للحكم ببراءتھم، بل یجب على القاضي تبریر وجود ھذا الشك بأسباب س

كما أن عدم مناقشة الوقائع المنسوبة للمتھم مناقشة قانونیة، والاكتفاء بسرد نتائج   

اءتھ الخبرة دون تحلیلھا لا یكفي للقول بوجود الشك الذي یفسر لصالح المتھم والقضاء ببر

 .2لأن الحكم في ھذه الحالة یكون مشوبا بالقصور في التسبیب

وفي ھذا الصدد أیضا، قضت محكمة النقض المصریة بأنھ یكفي في المحاكمة 

الجنائیة أن یتشكك القاضي في صحة إسناد التھمة إلي المتھم لكي یقضي لھ بالبراءة، إذ 

لدلیل ما دام الظاھر من الحكم أنھ أحاط مرجع الأمر في ذلك إلي ما یطمئن إلیھ في التقدیر ا

ن تكون  المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أعن بصر وبصیرة، ولا یعیب الحكم  بالدعوى

أدلة الاتھام، ذلك لأنھا لیست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دلیل من تلك 

ولم تر فیھا ما تطمئن معھ ھا، نھا ما یفید ضمنا أنھا أطرحتالأدلة، ولأن في إغفال التحدث ع

  .3إلي إدانة المتھمین

   ماھیة الخصومة الجزائیة:  لمبحث الثالثا

ة بالنسبة لھذا البحث إن بیان ماھیة الخصومة الجزائیة یعد مسألة في غایة الأھمی

وإنما ، للمحاكمة العادلة لیس بصفة عامة في جمیع أنواع الخصومات ناولیت باعتباره

یعد ناه أن بیان ماھیة ھذه الخصومة وھذا معا فقط في إطار الخصومة الجزائیة، یتعرض لھ

ومن البدیھي أنھ لا حث فیھ مقومات المحاكمة العادلة، تحدید للنطاق الإجرائي الذي تب بمثابة

ھو مناط  قیام فنشوء الخصومة ھناك خصومة، یصح الحدیث عن محاكمة ما لم تكن 

ویتطلب بیان ماھیة الخصومة الجزائیة عرض ، شأنھ النزاعا قام بمالمحاكمة للفصل فی

    .)مطلب ثان( موضوعھا وأطرافھا ثم بیان، )أول مطلب(وتحدید طبیعتھا القانونیة  تعریفھا

  

  

                                         
أحمد لعور ونبیل / ، مشار إلیھ في 90/190في الملف رقم  05/03/1981قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  -1

 .209، ص 2007ن الإجراءات الجزائیة نصا وتطبیق، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة صقر، قانو
أحمد لعور ونبیل : ، مشار إلیھ في  156/167في الملف رقم  24/12/1996قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  - 2

 .صقر،  مرجع سابق، الموضع نفسھ
 .530حاكمة أمام محكمة الجنایات، مرجع سابق، ص محمد فھیم درویش، اصول الم - 3
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  ائیة وتحدید طبیعتھا القانونیة تعریف الخصومة الجز :الأول  لمطلبا

    تعریف الخصومة الجزائیة :أولا 

وقد  ،فكار السائدة في القانون المدنيإن فكرة الخصومة ھي فكرة تنتمي أصلا إلى الأ       

وھذا بھدف إلزام النیابة ، ائيزي نقلھا إلى النظام الإجرائي الجحاول جانب من الفقھ الإجرائ

لھا  رفعھا إلى قضاء الحكم فتفقد بذلك كل سلطة تقدیریةالعامة بتحریك الدعوى العمومیة و

ویمكن أن تخضع لنفوذھا وتأثیرھا، ي ھذا الشأن على أساس أنھا تمثل السلطة التنفیذیة ف

في رأي ھذا الجانب من الفقھ فإن النیابة العامة باعتبارھا ممثلة للسلطة التنفیذیة لا تملك و

ومة على القضاء، وھي ملزمة بذلك، سوى الدعوى العمومیة كمجرد وسیلة لعرض الخص

القاضي والنیابة  للنزاع على القضاء قیام رابطة إجرائیة رئیسیة بینوینتج عن عرضھا 

لذلك سعى ھذا الرأي إلى صیاغة  ،1وبین القاضي والمتھم من جھة أخرىالعامة من جھة، 

وحاول وتصویرھا ، نظریة للخصومة الجزائیة تجعلھا مشابھة إلى حد ما للخصومة المدنیة

بأنھا نزاع بین خصمین یتم الفصل فیھ من خلال إتباع إجراءات معینة أمام شخص محاید 

وھذا معناه موقف القانون لصالح أحد الخصمین، ھو القاضي الذي یقتصر دوره على تقریر 

اعتبار الخصومة الجزائیة نزاعا قضائیا عادیا كسائر النزاعات بین طرفین متساویین في 

ویستعمل الآخر أوجھ الدفاع ویتنازعان كما الواجبات یستعمل أحدھما الاتھام، وق والحق

   .2یتنازع الخصوم في الدعوى المدنیة

إن ھذا التصویر للخصومة الجزائیة یساعد على تحقیق بعض الأھداف في ظل 

السلطة  وتعھد بھذهلنیابة العامة سلطة التحقیق كأصل عام، الأنظمة الإجرائیة التي لا تمنح ل

ویصلح في ظل  ،ھو الحال بالنسبة للتشریع الجزائري اكم .3بشكل كلي إلى قضاء التحقیق

  : ھذه الأنظمة تعریف الخصومة الجزائیة بأنھا 

                                         
، ص 1984محمد زكي أبوعامر، الإجراءات الجنائیة، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، سنة  -  1

88.  
، 1989 سعید عبد اللطیف حسن، الحكم الجنائي الصادر بالإدانة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، سنة - 2
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وتنتھي بصدور  مجموعة الأعمال الإجرائیة المتتابعة التي تبدأ بتحریك الدعوى العمومیة "

  .1" ءغیر ذلك من أسباب الانقضابحكم قضائي بات أو 

ة الخصومة غیر أن توجھا آخر في الفقھ لا یستسیغ ھذا التعریف القائم على نقل فكر

وینادي بوضع تعریف للخصومة الجزائیة  ،ھا في المجال الجزائيینمن المجال المدني وتب

في  یأخذ بعین الاعتبار واقع التشریعات التي تجمع بین سلطتي الاتھام والتحقیق وتجعلھما

ومن ھذه التشریعات التشریع المصري الذي تجمع فیھ   ،جھاز واحد ھو النیابة العامة ید

   .النیابة العامة بین سلطة المتابعة والاتھام وسلطة التحقیق

أن أي تعریف للخصومة الجزائیة یجب أن یستوعب  ،ففي رأي ھذا التوجھ الفقھي

ویقترح تعریفھا بالقول أنھا ، أعمال التحقیق التي تقوم بھا النیابة العامة في ظل ھذه الأنظمة

وتتكون من مجموعة من  ،بالجریمةرابطة إجرائیة قضائیة تنعقد بین الدولة وبین المتھم  "

حریك الدعوى العمومیة وتنتھي بالبت فیھا من قبل بدأ بتتالتي ، الأعمال الإجرائیة المتتابعة

  .2" القضاء

عند تحلیل ھذا التعریف نجد أنھ یركز على فكرتین جوھریتین  لتحدید المقصود 

وكونھا رابطة ، رابطة قضائیة :وثانیا ، رابطة إجرائیة :بالخصومة الجزائیة فھي أولا 

فھو الذي  ،ن أحكامھاابیوحده تنظیمھا ویتولى القانون  ،جرائیة یقتضي أنھا رابطة قانونیةإ

ویفرض علیھم التزامات  ،ھج الإجرائي الواجب علیھم إتباعھیحدد لأطراف الرابطة المن

  . تجاه الآخر اوینشئ لكل منھم حقوق ،متبادلة

سواء  ،إلا عند تدخل العنصر القضائي قضائیة فمعناه أنھا لا تنشأ أما كونھا رابطة

ذا التدخل لا یمكن ھ وفي غیاب ،مرحلة المحاكمة في أو التحقیقأكان ذلك في مرحلة 

الذي تقوم بھ النیابة العامة  التحقیق كما ھو الحال بالنسبة لمرحلة الحدیث عن خصومة ناشئة

                                         
 .310، ص 2003، دار ھومة، الجزائر، سنة جزائیة الجزائريعبد الله أوھایبیة، شرح قانون الإجراءات ال - 1
 .90زكي أبوعامر، مرجع سابق، ص محمد - 2
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فھو من القوانین التي تجعل التحقیق من اختصاص النیابة العامة ، في القانون المصري

  .1ابعةإضافة إلى اختصاصھا بالاتھام  والمت

أي مرحلة جمع الاستدلالات لا تشكل  ،فإن مرحلة البحث والتحري ،ونظرا لذلك

ة لعدم وجود أي دور للقاضي فیھا، ولا تنعقد أثناءھا الخصومة الجزائی ،رابطة قضائیة

فالخصومة لا تنعقد أصلا إلا ثلاثیة الأطراف  ."رابطة إجرائیة إداریة  "قي مجرد وتب

یقوم  ولا .2لأنھا تقتضي دائما التنازع بین الخصومالنیابة العامة والمتھم والقاضي، بوجود 

ومن ھنا فإن الخصومة . أو قاضي حكم قاضي تحقیقلا أمام  القاضي، سواء أكان التنازع إ

ولا في مرحلة التحقیق الذي تجریھ النیابة تنعقد في مرحلة جمع الاستدلالات، الجزائیة لا 

وتنعقد ھذه لحال في النظام الإجرائي المصري، ا سلطة تحقیق كما ھو االعامة بوصفھ

وتستمر  ،وفي مرحلة المحاكمة ،الخصومة في مرحلة التحقیق الذي یجریھ قاضي التحقیق

   .الدعوىن صدور حكم بات في موضوع منعقدة إلى حی

ة تحقیق في وتجدر الإشارة ھنا إلى أن التشریع الجزائري لا یعتبر النیابة العامة سلط

وإن كان جائزا لھا استثناء أن تصدر بعض  ،فھي  سلطة اتھام ،أي حالة من الحالات

ص بھا قاضي التحقیق مثل الأمر بإحضار المشتبھ بھ في مساھمتھ في تالأوامر التي یخ

لم یقدم ضمانات كافیة والأمر بحبس المتھم بجنحة متلبس بھا إذا  .3الجنایة المتلبس بھا

  .4الجنحة ھذه بوقوع یكن قاضي التحقیق قد أخطر للحضور، ولم

لا تنعقد الخصومة القضائیة في القانون الجزائري ولو كانت النیابة  ،ولھذا الاعتبار 

كما ھو الحال  ،العامة ھي التي قامت استثناء بما ھو من اختصاص قاضي التحقیق أصلا

 ،مة في مرحلة البحث والتحريلا تنعقد ھذه الخصو ،وفضلا عن ذلك ،في المثالین السابقین

وسبق تكون قد اتصلت بالعنصر القضائي،  وذلك لأن الدعوى العمومیة في ھذه المرحلة لا

 ،قضاء الحكم أو  قضاء التحقیق على القول أن ھذا الاتصال یحدث متى عرضت الدعوى

                                         
 .من قانون الإجراءات الجنائیة المصري 199المادة  - 1
 . 499سعید عبداللطیف حسن، مرجع سابق، ص  - 2
 .من قانون الإجراءات  الجزائیة الجزائري 58المادة  - 3
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 59المادة  - 4
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فإن الإجراءات تخضع لإدارة وكیل الجمھوریة تحت  ،أما في مرحلة البحث والتحري

، وذلك وتحت رقابة غرفة الاتھام بذلك المجلس ،إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي

  .1ج.ج.إ.من ق 12 المادة طبقا لما نصت علیھ

وتنبغي الإشارة ھنا إلى أنھ رغم ھذا الدور الرقابي الممنوح لغرفة الاتھام في ھذه  

باعتبار أن ملف القضیة أصبح  لدعوى قد اتصلت بالقضاءإنھ لا یصح القول بأن االمرحلة ف

وذلك لأن ھذه الغرفة تراقب مدى انضباط القائمین بأعمال  ،القضائي المجلس مطروحا أمام

ولا تتعرض للنظر في موضوع الدعوى إلا بعد أن یعرض  ،الضبط القضائي في نشاطھم

   .یة للتحقیقر باعتبارھا درجة ثانعلیھا الأم

فإن الخصومة الجزائیة لا تنعقد في النظام الإجرائي الجزائري إلا في  ،لذلك كلھ

  . المرحلة التي تعرض فیھا الدعوى على قضاء التحقیق أو قضاء الحكم 

فھو یجعل مرحلة البحث  ،ویصدق ذلك أیضا على النظام الإجرائي الفرنسي

نون من قا 12ھو ما تنص علیھ المادة و ،والتحري تتم تحت إدارة وكیل الجمھوریة

ویشرف النائب العام على نشاط الضبط القضائي في ھذه الإجراءات الجزائیة الفرنسي، 

أما ، من  القانون نفسھ 13ما تنص علیھ المادة  وفق وتراقب ذلك غرفة الاتھام  ،المرحلة

فیجب على جھاز الضبط القضائي أن  ینفذ تفویضات ھیئات  ،إذا افتتح تحقیق قضائي

  .من القانون المذكور 14ا للمادة وھذا طبق ،لطلباتھا، ویذعن التحقیق

إن ھذه الأحكام الواردة بالقانون الفرنسي كافیة لتأسیس القول بأن الخصومة الجزائیة        

تتصل  التحقیق أو الحكم لم في ظلھ لا تنعقد في مرحلة جمع الاستدلالات مادامت ھیئات

  .بملف الدعوى اتصالا صحیحا

فیجعل النیابة العامة سلطة تحقیق أصلیة في مواد  ،أما النظام الإجرائي المصري       

من قانون  199نصت المادة وعلى ھذا  -لى كونھا سلطة اتھام إضافة إ - الجنایات والجنح 

ا الجرائم التي یختص قاضي التحقیق فیما عد " :الإجراءات الجنائیة المصري بقولھا 

                                         
 .  211إلى  206نظم قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائیة في المواد من  - 1
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..." تباشر النیابة العامة التحقیق في مواد الجنح والجنایات  ،64بتحقیقھا وفقا لأحكام المادة 

في حین أن قاضي التحقیق لا یمنحھ ھذا القانون أن یباشر التحقیق في جریمة معینة إلا بناء 

لأخرى المنصوص دة إلیھ من الجھات  اأو بناء على إحالة وار ،على طلب من النیابة العامة

   .م.ج.إ 64ص علیھ المادة وھذا ما تنعلیھا في القانون، 

إلى القول بأن إجراءات التحقیق التي  1ذھب بعض الشراح  ،وبناء على ھذه الأحكام

ولا في غایتھا عن  ،لا في جوھرھا ،تقوم بھا النیابة العامة باعتبارھا سلطة تحقیق لا تختلف

فة التحقیق بصأو في الأنظمة التي تجعل ارسھا قاضي التحقیق سواء في مصر، تلك التي یم

ولذلك فإن التسلیم بانعقاد الخصومة الجزائیة بمجرد كلیة من اختصاص قاضي التحقیق، 

 سلم أیضا بانعقادھا عند اتصال الدعوى بالنیابةل الدعوى بقاضي التحقیق یفرض أن ناتصا

  .تحقیقالعامة باعتبارھا سلطة 

   الطبیعة القانونیة للخصومة الجزائیة :ثانیا 

وھي تقوم عند اتصال إجرائیة قضائیة ینظمھا القانون،  الخصومة الجزائیة رابطة       

. 2والقاضيثیة الأطراف من النیابة العامة والمتھم وتنشأ ثلا ،الدعوى بالعنصر القضائي

للخصوم حقا في أن یطلبوا من القاضي الفصل في طلباتھم ،  وھي علاقة إجرائیة تنشئ

في  ادالقاضي بإصدار حكمھ، بمعنى أنھا تتضمن تقابلا وتعدویقابل حقھم ھذا التزام من 

   .3الحقوق

والمتھم یتمسك بحقھ ومة تطالب بحق الدولة في العقاب، فالنیابة العامة في ھذه الخص       

یقدمھ  اومحاید یقع على عاتقھ التزام قانوني بالفصل فیموالقاضي طرف عادل  ،في الحریة

ویلاحظ أنھ عند قیام الخصومة الجزائیة یطرأ تغیر جوھري على  .4الخصمان من طلبات

أي ) زاعمة(أي صاحبة طلبات بعد أن كانت مجرد ) مطالبة(مركز النیابة العامة فتصبح 

                                         
 .94زكي أبوعامر، مرجع سابق، ص  محمد - 1
 .92المرجع السابق، ص  - 2
 .501سعید عبداللطیف حسن، مرجع سابق، ص  - 3
سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة في التشریع والقضاء والفقھ، الطبعة الثانیة، بیروت، المؤسسة الجامعیة  - 4

 .169، ص 1999للدراسات والنشر والتوزیع، سنة 
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على نشوء الخصومة بتدخل العنصر تزعم وجود حق للدولة في العقاب في المرحلة السابقة 

  .1القضائي

عن طریق مجموعة من  الخصومة الجزائیة من قبل أطرافھاتجري مباشرة و 

مون المراكز القانونیة وتمثل تلك الأعمال مض ،لمترابطة فیما بینھاالأعمال الإجرائیة ا

ه في الرابطة ھ بھ مركزفكل طرف بإمكانھ أن یتخذ العمل الإجرائي الذي یسمح ل ،الإجرائیة

ء الذي تباشر ولذلك ینظر إلى الخصومة الجزائیة في حركتھا باعتبارھا الوعا ،الإجرائیة

غیر أن ھذه الأعمال الإجرائیة لا تؤدي إلى تعدد الروابط الإجرائیة  ،ضمنھ أنشطة أطرافھا

وإنما تكون رابطة إجرائیة واحدة غایتھا الحصول على حكم قضائي عادل یحقق إرادة 

  . المشرع 

وتنعكس خصائص الدعوى العمومیة على ھذه الخصومة، فھي تتصف أیضا مثل         

زل أو الرجوع فیھا، لیس فقط بالنسبة للنیابة العامة ھذه الدعوى بخاصیة عدم القابلیة للتنا

إذ مفاد تلك الخاصیة ھو ألا یكون في مكنة أطراف . وإنما أیضا بالنسبة للقاضي والمتھم

الرابطة الإجرائیة التنازل عن المراكز القانونیة الثابتة لكل منھم في إطار الخصومة، 

ع عن الدعوى التي رفعتھا أو حركتھا وكل فالنیابة العامة لا یجوز لھا أن تتنازل أو ترج

تصرف منھا في ھذه الاتجاه یقع باطلا، ولا یجوز للمتھم التمسك بھ للتخلص من المتابعة، 

كما أن القاضي لیس لھ أن یأخذ بعین الاعتبار أي تصرف من النیابة العامة یدل على 

 . 2تنازلھا عن الدعوى العمومیة أو رجوعھا عنھا

كما أنھ غیر ملزم  ،بالوصول بالرابطة الإجرائیة حتى نھایتھا إن القاضي ملزم

بتصرفات الخصوم أو طلباتھم بخصوص إنھائھا، إذ من واجبھ أن یصل بالخصومة إلى 

منتھاھا فاصلا في موضوعھا، ولا یستطیع المتھم أن یوقف سیر الدعوى بقبولھ تنفیذ 

                                         
عبدالفتاح مصطفى الصیفي، حق الدولة في العقاب، بدون ذكر الطبعة، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، سنة  - 1

 . 192، ص 2010
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یمكنھ التنازل عن الضمانات  العقوبة طواعیة واختیارا دون صدور حكم بذلك، كما لا

  . 1الإجرائیة التي نص علیھا المشرع متى كانت متعلقة بالنظام العام

ولا یجوز للنیابة العامة التنازل عن طرق الطعن في الحكم قبل انقضاء مواعیدھا،   

ولا یقیدھا مثل ھذا التنازل متى صدر منھا لأن طرق الطعن مقررة لمصلحة المجتمع، ولا 

بة العامة في حرمانھ منھا، ونتیجة لذلك تستطیع النیابة العامة أن تطعن في الحكم صفة للنیا

لحكم، ولو اتخذ ھذا القبول لباتھا، ولا یجوز التذرع بقبولھا حتى ولو صدر مطابقا تماما لطل

  . 2صورة قیامھا بتبلیغ الحكم للمحكوم علیھ ومطالبتھا بالتنفیذ

تتسق ة الخصومة الجزائیة تشكل إطارا تنتظم ویتضح لنا من خلال ما تقدم أن رابط  

رضھا القانون لتحقیق التوازن العادل بین المصلحتین فداخلھ جملة الضمانات التي ی

المتنازعتین أمام القضاء الجزائي، وھما مصلحة المجتمع في اقتضاء حقھ في العقاب، 

  . تجنب الإدانةبالمتھم في أن یحافظ على براءتھ  ومصلحة

  موضوع الخصومة الجزائیة وأطرافھا:  لثانيا مطلبال

  موضوع الخصومة الجزائیة :  أولا

الجزائیة، وھو التنازع بین حق  اتموضوع عام في جمیع أنواع الخصوم ھناك  

الدولة في العقاب وحق المتھم في الحریة الفردیة، فالنیابة العامة بصفتھا ممثلة للمجتمع 

تباشر جمیع نشاطاتھا في إطار الخصومة الجزائیة سعیا إلى ھدف أساسي وھو اقتضاء حق 

لحریة، ومن أجل ذلك الدولة في العقاب، بینما یقف وراء النشاط الإجرائي للمتھم حقھ في ا

  . 3لا یجوز الاستناد إلى تصرفات المتھم الإجرائیة لإثبات حق الدولة في العقاب

 لیس تنازعا حقیقیا، إنما ھو غیر أن ھناك من یرى أن موضوع الخصومة الجزائیة   

ظاھري بین النیابة العامة التي تطالب بحق الدولة في العقاب وبین المتھم الذي  تنازع مجرد

                                         
  .86 المرجع السابق، ص - 1
غریب للطباعة، القاھرة، بدون سنة إدوار غالي الدھبي، دراسات في قانون الإجراءات الجنائیة، بدون طبعة، دار  - 2

  .14 نشر، ص
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ائي ھي التي تبین زنة، وطالما أن قواعد القانون الجد أن یبقى حرا بالنسبة لتھمة معییری

الأحوال التي ینشأ فیھا للدولة ھذا الحق، فإن مجرد إعمال ھذه القواعد ھو الذي یكشف عن 

ثبوت حق الدولة في العقاب، أو على العكس ثبوت حق المتھم في الحریة، وبقاء أصل 

  . 1انبھالبراءة قائما في ج

وتنبغي الإشارة في ھذا الصدد، إلى أن حق الدولة في العقاب كما تطالب بھ النیابة   

العامة من خلال إجراءات الخصومة الجزائیة لا یماثل أي حق شخصي آخر یحقق مصلحة 

ذاتیة لصاحبھ، بل ھو حق عام یتمثل مضمونھ في تحقیق الدفاع الاجتماعي بحمایة القانون 

ثم كان من واجب النیابة العامة أن تطالب بتطبیق القانون ولو أدى ذلك إلى والشرعیة، ومن 

من ق، إ، ج، ج أن النیابة  29براءة المتھم، وفي ھذا الخصوص، ورد في نص المادة 

أكد المؤتمر  كما بتطبیق القانون، العامة تباشر الدعوى العمومیة باسم المجتمع، وتطالب

أوت سنة  30إلى  24في لاھاي في الفقرة من  المنعقد التاسع لقانون العقوبات الدولي

أن الوظیفة التي تؤدیھا النیابة العامة تنطوي على مسؤولیة اجتماعیة كبیرة، وھي  1964

حمایة النظام الاجتماعي والقانوني الذي تصیبھ الواقعة الإجرامیة بالاضطراب، ویجب 

  . 2ھا بحمایة حقوق الإنسانعلیھا أن تباشر واجبھا في موضوعیة وحیاد مع اھتمام

خصم  امة الجزائیة بأنھولذلك توصف النیابة العامة في علاقتھا بموضوع الخصو  

إجرائي فحسب، إذ ھي تسعى إلى اقتضاء حق الدولة في العقاب عبر كشف الحقیقة الواقعیة 

وكما ھو بدیھي، فإن كشف ھذه الحقیقة لا یترتب عنھ في كل الحالات . 3بشأن الجریمة

واقتضاء حق الدولة في العقاب كنتیجة لھذه الإدانة فقد تنطوي ھذه  ثبوت إدانة المتھم،

الحقیقة عن انتفاء التھمة في حق المتھم فیترتب عن ذلك عدم ثبوت حق الدولة في عقابھ، 

وتبقى براءتھ قائمة كأصل ثابت لا یسقط إلا بإثبات حقیقة منافیة لھ، وھي إسناد الواقعة 

ذلك المتھم إسنادا مادیا ومعنویا صحیحا، ومقنعا للقضاء على النحو الذي الإجرامیة ل

  . تفرضھ كافة المقتضیات القانونیة والمنطقیة لاقتناع القاضي

                                         
  . 96 محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص - 1
  .10 إدوار غالي الدھبي، مرجع سابق، ص - 2
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  أطراف الخصومة الجزائیة :  ثانیا

إن بیان أطراف الخصومة الجزائیة یعد أمرا بالغ الأھمیة بالنسبة لموضوع عدالة   

خصومة، وذلك تأسیسا على أن جوھر المحاكمة العادلة ھو تحقیق المحاكمة في إطار ھذه ال

كما سبق البیان، لا یتحقق على أكمل  ،التوازن بین مصالح مختلف الأطراف، وھذا التوازن

  .  كافة الضمانات التي كرستھا المعاییر الدولیة للعدالة الجنائیة  باحتراموجھ إلا

ھما النیابة العامة والمتھم، فالنیابة إن ھناك طرفین أصلیین للخصومة الجزائیة   

العامة باعتبارھا ممثلة للمجتمع في الدعوى العمومیة ھي التي تتولى الإدعاء على المتھم، 

أما المتھم فھو الطرف الثاني . وتقدم الأدلة على ارتكابھ الجریمة، وتطلب توقیع العقاب علیھ

ین بحق العقاب للدولة، ولذلك فھو الأصیل في الخصومة الجزائیة، وھو یقف في مركز المد

  . 1یدفع التھمة عن نفسھ بدحض الأدلة التي تقدمھا النیابة العامة ویتمسك ببراءتھ

وإضافة إلى ھذین الخصمین الأساسین، وھما النیابة العامة والمتھم لابد لانعقاد   

ما الخصومة الجزائیة من وجود عنصر آخر مھم وھو القاضي، فلا خصومة بدون قاض مھ

اختلفت وظیفتھ فیھا، أي سواء أكان قاضي تحقیق أو قاضي حكم، فبدونھ لا یمكن الحدیث 

عن رابطة إجرائیة جزائیة والتي ھي في جوھرھا رابطة قضائیة، فالخصومة الجزائیة لا 

تفتتح إلا باتصال من لھ حق افتتاحھا، وھو النیابة العامة، بمن علیھ واجب الفصل فیھا وھو 

  . 2القاضي

ولا جدال في ضرورة اتصال الدعوى بالعنصر القضائي كشرط لانعقاد الخصومة   

الجزائیة، وھذا باعتبارھا رابطة قضائیة، لا تنعقد إلا في المراحل التي یتدخل فیھا القاضي، 

وعلى ھذا الأساس فإن أي مرحلة في الرابطة الإجرائیة لا یكون القاضي داخلا فیھا 

                                         
، ص 2011محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، سنة  -1

140.  
  .506 سعید عبد اللطیف حسن، مرجع سابق، ص - 2



67 
 

حث والتحري، لا تكون رابطة قضائیة، ولا یصدق علیھا وصف ھیمنا علیھا، كمرحلة البمو

  . 1الخصومة الجزائیة لأنھا مجرد رابطة إجرائیة إداریة

وتأسیسا على ذلك، ینبغي القول أن الروابط الإجرائیة التي تنشأ في مرحلة جمع   

فیھ، الاستدلالات، أي مرحلة البحث والتحري، وتكون بین النیابة العامة والشخص المشتبھ 

  . تعتبر من الروابط الداخلة في النطاق الإداري، ولیس في نطاق الروابط القضائیة

 النیابة العامة والمتھم قد ماالأصلیین في الخصومة الجزائیة وھإن الخصمین   

إلیھما في بعض الأحیان عنصر آخر من عناصر الرابطة الإجرائیة الجزائیة وھو  ینضاف

أن یتدخل في إطار إجراءات ھذه الرابطة لیطلب الحكم لھ المدعي المدني، ففي إمكانھ 

أیضا عنصر آخر ھو  ینضاف بالتعویض عن الضرر الذي أصابھ من الجریمة، وقد

  . 2المسؤول المدني إذ یتم إدخالھ في ھذه الإجراءات للحكم في مواجھتھ بالتعویض

الإجرائیة إن اعتبار المدعي المدني والمسؤول المدني عنصرین في الرابطة   

الجزائیة من شأنھ أن یثیر تساؤلا جدیرا بالاھتمام، وھو یتعلق بالمركز الإجرائي لھذین 

العنصرین ضمن الخصومة الجزائیة، خاصة وأن أساس علاقتھما بھذه الخصومة ھو 

الدعوى المدنیة التبعیة، كما أن طلبات كل منھما لا یجوز قانونا أن تتعلق بالحق في العقاب، 

  . 3طالبة بھ من اختصاص النیابة العامة دون غیرھالأن الم

ؤول عن الحقوق المدنیة سالواقع أن القانون یعترف لكل من المدعي المدني، والم  

یة رغم أنھ یمنعھما من بمركز محدد ضمن المراكز القانونیة الإجرائیة في الخصومة الجزائ

قى محصورا في العلاقة بین ا یخص الشق الجزائي من ھذه الخصومة، والذي یبمالتدخل فی

  . النیابة العامة والمتھم

                                         
  . 92 محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص - 1
  . 140 نمور، مرجع سابق، صمحمد سعید  - 2
قضت المحكمة العلیا بأن حق المدعي المدني في الطعن بالنقض یقتصر على الأحكام والقرارات التي تمس بحقوقھ  - 3

أوسھا المدنیة، لذلك یجوز لھ أن یطعن في قرار غرفة الاتھام إذا قضى بعدم قبول دعواه المدنیة، أو بعدم إجراء تحقیق 
في الطعن رقم  1989نوفمبر  7قرار صادر عن الغرفة الجنائیة الأولى یوم ( ن أوجھ الاتھام عن الفصل في وجھ م

جیلالي بغدادي، الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال : ، مشار إلیھ في 56863
  .323 ، ص2ج، 2000الجزائر، سنة  التربویة،
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كثیرة لا تقع تحت حصر، وتكفي  –نصوص القانون  من –إن الأمثلة على ذلك   

من ق، إ، ج، ج الذي یقضي بأن تبلغ النیابة  273الإشارة إلى بعضھا، ومنھا نص المادة 

سماعھم بصفتھم شھودا  العامة والمدعي المدني إلى المتھم قائمة بالأشخاص المرغوب في

ومنھا كذلك المادة . أمام محكمة الجنایات، وذلك قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أیام على الأقل

من القانون نفسھ، وھي تنص على أن یوجھ المدعي المدني أو محامیھ أسئلة إلى  288

  . المتھمین والشھود

ة المحكمة من ق، إ، ج، ج في شأن حضور الأطراف جلس 343وتنص المادة 

الناظرة في الجنح على أن الرئیس یتحقق عند الاقتضاء، من حضور أو غیاب المسؤول 

وعموما یمكن القول أن كل من یحتل مركزا . بالحقوق المدنیة والمدعي المدني والشھود

إجرائیا عند نظر الدعوى العمومیة یعتبره القانون طرفا في الخصومة الجزائیة بغض النظر 

كما ھو الحال بالنسبة للمدعي المدني، ومن  يتھ تنصب على حق شخصعن كون طلبا

من ق، إ، ج، ج التي تنص على أنھ إذ قررت المحكمة  355الشواھد على ذلك نص المادة 

یخبر الرئیس أطراف الدعوى الحاضرین بالیوم " ... تأجیل النطق بالحكم إلى تاریخ لاحق 

كم، یتحقق الرئیس من جدید من حضور وعند النطق بالح. الذي سینطق فیھ بالحكم

   ."الأطراف أو غیابھم 

وینبغي القول في ھذا الشأن أن ضمانات عدالة المحاكمة في المسائل الجزائیة، یتمتع 

بھا جمیع الأطراف، إذ لیس من المستساغ أن یستفید المتھم وحده من ھذه الضمانات على 

 مة العادلة في المجال الجزائي بأنھاالأخرى، ولذلك توصف المحاك حساب مصالح الأطراف

نظام ینطوي على جملة من الضمانات التي تحقق التوازن بین المصلحة العامة في متابعة 

لا  على براءتھ وتجنب إدانتھ، ولكن الجناة وإنزال العقاب بھم ومصلحة المتھم في الحفاظ

ینبغي أن نغفل بأن ھذا التوازن تنصرف آثاره إلى طرفین آخرین ھما المدعي المدني، 

ا كان ھذا التوازن فعالا في كشف الحقیقة الواقعیة كانت موالمسؤول عن الحقوق المدنیة، فكل

  . جمیع المصالح محفوظة من أي إضرار بھا
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ا كانت متمثلة في ثبوت وقوع وبیان ذلك أن الحقیقة الواقعیة التي یتم الكشف عنھا إذ  

أساسا قانونیا لحق المدعي المدني في أن یطلب  كان ذلكالجریمة ونسبتھا إلى المتھم، 

تعویضا عما یكون قد أصابھ من ضرر سببتھ الجریمة موضوع الاتھام، أما إذا كان 

في  مضمون تلك الحقیقة ھو نفي وقوع الجریمة أو نفي إسنادھا إلى المتھم، فإن ذلك یكون

صالح المسؤول عن الحقوق المدنیة إذ بذلك ینتفي الأساس الذي یقوم علیھ التزامھ بتحمل 

  .  المسؤولیة المدنیة وما ینجر عنھا من تعویض

  أھمیة المحاكمة العادلة في الخصومة الجزائیة:  رابعالمبحث ال

إن المحاكمة العادلة باعتبارھا نظاما یحقق التوازن المنشود بین أطراف الخصومة،         

ویضفي علیھا طابع العدالة  والإنصاف، تعتبر أكثر لزوما  في الخصومة الجزائیة، وذلك 

أیا كانت طبیعة الجریمة، وبغض النظر عن درجة خطورتھا، وعلة ذلك أن إدانة المتھم 

لشخصیة  وكافة  عرضھ لأخطر الجزاءات القانونیة وأكثرھا تھدیدا لحریتھ ابالجریمة إنما ت

وھذا الخطر الجسیم الذي یتھدد المتھم لا سبیل الى درئھ إلا باعتماد . حقوقھ الأساسیة

ساسیة الحریة الشخصیة للمتھم وحقوقھ الأضمانات قضائیة فعالة، تحقق التوازن بین صیانة 

  .في أن یقتضي حقھ في العقاب من جھة أخرى من جھة، وصیانة حق المجتمع

ویتحقق ھذا التوازن بفضل نظام المحاكمة العادلة باعتبارھا نسقا من الضمانات التي 

تحمي الحریة الشخصیة للمتھم في مواجھة السلطات التي تتمتع بھا أجھزة العدالة المكلفة 

عبر ضمان  لحقیقة القضائیةیضا نظاما یخدم اأبمباشرة الإجراءات الجزائیة، وباعتبارھا 

  .الوصول إلى الحقیقة الواقعیة بشأن الجریمة موضوع الاتھام

رھا نظاما یخدم أھمیة المحاكمة العادلة باعتبا لبیان عرضتنسوانطلاقا من ذلك    

مطلب ( بة للمتھملأھمیة المحاكمة العادلة بالنس عرضتثم ن ،)مطلب أول( الحقیقة القضائیة

   ).ثان
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  أھمیة المحاكمة العادلة باعتبارھا نظاما یخدم الحقیقة القضائیة  : لأول المطلب ا

 - تتأكد لنا الأھمیة الخاصة لنظام المحاكمة  العادلة في المسائل الجزئیة إذا ما أدركنا         

الغایة التى تسعى إلیھا إجراءات الخصومة الجزائیة وھي إعلان   -على وجھ صحیح 

ونسبتھا  التحقق من وقوع الجریمةذلك عبر بشأن الجریمة محل التھمة، وعیة الحقیقة الواق

أن مقتضیات تحقیق ھذه الغایة تنعكس بشكل عمیق على كافة نجد  الى مرتكبھا، إذ

إجراءات نظر الدعوى، فتضفي  علیھا طابعا خاصا، یستجیب لمقتضیات الوصول الى ھذه 

المدنیة التي تھدف الى إدراك حقیقة الحقیقة، وذلك على خلاف إجراءات نظر الدعوى 

قانونیة أو شكلیة تشیر إلیھا أدلة الخصوم بصرف النظر عن مطابقتھا للحقیقة الواقعیة أو 

  .عدم مطابقتھا

یة مؤداه أن القاضي الجزائي إذا أعلن عموملحقیقة الواقعیة في الدعوى الوإعلان ا        

الواقع قد ارتكبھا ذلك المتھم، یمة في الحقیقة ون الجرأكمھ أن المتھم مذنب فذلك معناه في ح

وثبت إسنادھا إلیھ مادیا ومعنویا، وأن القاضي مقتنع بذلك اقتناعا شخصیا لا یشوبھ أي شك 

أما إذا أعلن في حكمھ أن المتھم بريء، فذلك معناه أن الجریمة محل التھمة لم تقع . أو تردد

وھذا أمر تفرضھ . حیل أن ننسب العدم لأحدحقیقة وفعلا، فھي في حكم العدم، ومن المست

اعتبارات التطبیق السلیم للقانون الجزائي، وتستلزمھ مجموعة ضخمة من الاعتبارات 

  .1الھامة التي یقوم علیھا بنیانھ

من اللازم إذن أن تكون الحقیقة المعلنة في الحكم القضائي ھي الحقیقة الواقعیة  وإلا        

غیر نص، أو جریمة بغیر عقوبة، لان عدم  إدراك الحكم  تمخض الأمر عن جریمة ب

ن الجریمة قد وقعت وھي لم تقع، أو أنھا منسوبة إلى أیقة الواقعیة یعني أنھ توصل إلى للحق

ضیات التطبیق السلیم شخص معین وھو في الحقیقة لم یرتكبھا، وفي ذلك إھدار لكافة مقت

یھ، وإضعاف لفعالیة ریات المحكوم علحائي، ومساس غیر مشروع بحقوق وزللقانون الج

ائي، ذلك أن الردع العام لن یتحقق زة من التطبیق الصحیح للقانون الجالمنبعثالردع العام 

  . إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بھا قد سلطت حصرا على من إرتكب الجریمة دون غیره

                                         
 18ر، مرجع سابق، ص محمد زكي أبو عام - 1
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تطبیق مانات الكفیلة بیوفر الض نلاحظ من كل ماتقدم، أن نظام المحاكمة العادلة       

على كافة الوقائع التي وضع لحكمھا، ودون ھذه الضمانات  تطبیقا صحیحا القانون الجزائي

ویصبح الاحتمال واردا بأن تصدر  یكون الوصول الى الحقیقة الواقعیة أمرا مشكوكا فیھ،

أحكام إدانة متعارضة مع القانون شكلا وموضوعا، فیعاقب من ھو بريء، ویفلت من 

لعقاب من ھو مذنب، وبذلك تتضرر الثقة التي یضعھا الناس في أحكام القضاء باعتبارھا ا

  .  عنوانا للحقیقة

كنظام إجرائي یخدم الحقیقة القضائیة في  -إن الأھمیة الخاصة للمحاكمة العادلة        

یمكن إدراكھا أیضا من خلال الذاتیة الخاصة التي تمیز قواعد  -المسائل الجزائیة 

  .لإجراءات الجزائیة عن القواعد الاجرائیة الاخرىا

أن القواعد الإجرائیة الأخرى تسعى الى أغراض  فالملاحظ في ھذا الخصوص       

مختلفة لیست بالضرورة إدراك الحقیقة الواقعیة، فھي وسیلة لحمایة الحقوق الخاصة، ولذلك 

بھا عن حقھ في نزاع محتمل  یمكن أن یستعملھا صاحب الحق في إعداد الأدلة التي یدافع

  . 1الوقوع

أما قواعد الإجراءات الجزائیة فتسعى إلى ضمان اقتضاء حق الدولة في العقاب كما       

ھو محدد ضمن القواعد الموضوعیة للقانون الجنائي، وفي الوقت نفسھ، ضمان احترام 

إلى استیفاء ھذا حقوق وحریات الأفراد أثناء مباشرة كافة الأعمال الإجرائیة الرامیة 

ولذلك فإن التطبیق السلیم للقانون الجنائي یعد إحدى وظائف الدولة، بل ھو أخص .الحق

خضوع لأحكام ھذا القانون خضوعا حتمیا ومجردا من الإرادات لوظائفھا، ومن ھنا كان ا

  .الخاصة لأطراف الخصومة الجزائیة

باره الطریق الوحید لتطبیق  إن وقوع الجریمة یفتح حتما باب القضاء الجزائي باعت   

قواعد القانون الجنائي، وإستیفاء حق الدولة في العقاب، بصرف النظر عن إرادات الخصوم 

وذلك كلھ على خلاف مایحدث في ظل القوانین الأخرى التي یلجأ الأشخاص . الدعوىفي 

                                         
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تجیز استصدار أمر على عریضة یتعلق بإثبات  310من ذلك مثلا أن المادة  - 1

 .الحالة أو توجیھ إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا یمس بحقوق الأطراف
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ن في النزاع إلى أحكامھا إختیارا لیفتح لھم باب القضاء إن شاؤوا، ولیعلن لھم حكم القانو

  .1القائم بینھم، وحكم القانون لایلزم أن یكون دوما ھو حكم الحقیقة الواقعیة أوالعادلة

یتضح لنا من كل ما سبق، أن الأھمیة الخاصة لعدالة المحاكمة في الخصومة         

الجزائیة ھي أھمیة بالغة الوضوح بالمقارنة مع الخصومة الناشئة في ظل القوانین غیر 

وھذا راجع بالتأكید إلى الاختلاف العمیق بین الخصومة غیر الجزائیة وطبیعة . یةالجنائ

المصالح المرتبطة بھا من جھة،  والخصومة الجزائیة وطبیعة المصالح المرتبطة بھا من 

 لى نزاع خاص ترتبط بھ مصالح فبینما تنطوي الخصومة غیر الجزائیة ع. جھة أخرى

بحیث یقف فیھا شخصیة لأطراف الدعوى، فإن الخصومة الجزائیة تنطوي على نزاع عام، 

وتجري فیھا المواجھة الإجرائیة بین ھذا المتھم والمتھم في جانب آخر،  المجتمع في جانب،

وساعیة إلى  النیابة العامة ممثلة للمجتمع الذي یتحصن ببراءتھ المسلم بھا أصلا، وبین

ھرھا إیلام المتھم عن طریق المساس بحق من حقوقھ، أو حریة من انتزاع عقوبة جو

  .حریاتھ، بما في ذلك حقھ في الحیاة، أوحریتھ الشخصیة وھي أھم الحریات لدیھ

ن نلاحظ في ھذا الصدد، أن اللجوء الاختیاري إلى القضاء من قبل أطراف أوینبغي        

ضمنیا على قبولھم مقدما بالحكم الذي الدعوى غیر الجزائیة لفض النزاع بینھم ینطوي 

یصدر وفقا لأوضاع قانونیة معلومة سلفا، ووفقا للدور المرسوم للقاضي غیر الجزائي في 

إذ یقع " الحكم  "الخصومة التي ینظرھا، وھو دور لم یزل یضفي على ھذا القاضي صفة 

دیم الأدلة، على أطراف ھذه الخصومة واجب تحدید محل النزاع، وتحدید الطلبات، وتق

لیبقى دور القاضي سلبیا، ومقتصرا على استقبال الحجج، وتقدیرھا وفقا لقوتھا في نظر 

  .القانون، والحكم في النھایة لصالح الطرف الأقوى حجة

إن ھذا المركز المتوازن لأطراف الخصومة غیر الجزائیة لا یعرضھم لما یھدد        

قیقة التي یصل إلیھا القاضي في نزاعھم ھي مصالحھم على نحو لایتوقعونھ مادامت الح

الحقیقة المنبعثة من الأدلة التي قدموھا، والحجج التي اعتمدوا علیھا، وھي لیست بالضرورة 
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حقیقة واقعیة، وبالتالي لایكونون في حاجة إلى ضمانات دقیقة كتلك الضمانات المعترف بھا 

  .لأطراف الخصومة الجزائیة

ومة الجزائیة فلا محل لإرادة الخصوم في اختیار اللجوء إلى أما في إطار الخص       

القضاء، لأن الخضوع الحتمي للقضاء الجزائي یعد مسألة من مسائل النظام العام، فلا خیار 

للخصوم، ولا اعتداد بإرادتھم، كما أن الأدلة التي یسوقونھا إلى القضاء لا تحوز قوة إقناع 

تقدیر القاضي تطبیقا لمبدإ حریة القاضي الجزائي في محددة مسبقا، إذ ھي خاضعة كلھا ل

  .تكوین اقتناعھ

یضاف  إلى  ذلك، أن  المدعي في الدعوى العمومیة ھو المجتمع، ممثلا بالنیابة        

العامة كمنظمة إجرائیة متخصصة في رفع الدعوى العمومیة، ومباشرتھا وحشد الأدلة ضد 

إن النیابة العامة تحوز إمكانیات ھائلة تؤھلھا لجمع من توجھ إلیھ التھمة، ومن المعلوم، 

الأدلة، ومتابعة الإجراءات على نحو لا یستطیع المتھم أن یجاریھا فیھ، وھذا ما یجعل نظام 

من  الضمانات   المحاكمة العادلة أكثر أھمیة في الخصومة الجزائیة، فھو یوفر نسقا متكاملا

ن سوء إستعمال السلطات والوسائل والقدرات على الوجھ الخصوص، م التي تحمي المتھم

التي تملكھا النیابة العامة، وتحمیھ أیضا من أي إنحراف في إستعمال سلطة القاضي في 

جمع الأدلة وتقدیرھا، أو الانحراف بمبدإ حریة الإثبات عن الھدف الذي تقرر من أجلھ، 

مة ونسبتھا إلى من ارتكبھا وھو كشف الحقیقة الواقعیة، سواء أكانت متمثلة في وقوع الجری

حقیقة وفعلا، أو عدم وقوعھا أصلا واستحالة نسبتھا الى المتھم أو لغیره، لكونھا عدم، 

  . والعدم لا یصح عقلا أن ینسب لأحد

  أھمیة المحاكمة العادلة بالنسبة للمتھم : المطلب الثاني 

یر عادي، یؤدي بھ إن تعرض أي شخص للمتابعة الجزائیة یشكل في حیاتھ حدثا غ       

مكرھا إلى مسالك نظام العدالة الجنائیة وھو غریب عنھ، مدفوع من ھیئة إلى أخرى حتى 

انتھاء مسار الدعوى العمومیة التي حركت ضده لارتكابھ قصدا أو عن إھمال سلوكا یجرمھ  

 القانون، وھو خلال ذلك المسار كلھ معرض للمساس بحقوقھ، أوللانتقاص منھا حتى ولو لم

یتخذ في حقھ أي إجراء مقید للحریة كالحبس المؤقت، إذ یكفي أن یكون متابعا بجنایة 
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لیصبح ملزما بأن یقدم نفسھ للسجن في موعد لایتجاوز الیوم السابق للجلسة كما تنص على 

من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، ویكفي أن یتكلم أثناء استجوابھ  137ذلك المادة 

ن یراقب مدلول كلامھ لیرتد علیھ ذلك الكلام سلبا، ویستخلص منھ دلیل  ون أتلقائي د بشكل

ضده، وذلك معناه أن حریتھ في الكلام والتعبیر تصبح مھددة داخل نظام الخصومة 

الجزائیة، ویجد نفسھ مرغما على أن یلتزم بقیود معینة تحد من حریتھ في التعبیر خشیة أن 

 . 1ریمة في حقھیقول كلاما یستخلص منھ ثبوت الج

إن أي شخص بمجرد اتھامھ بالمساھمة في ارتكاب جریمة من الجرائم یكون معرضا        

لخطر الحرمان من الحریة أو تلقي أي عقوبة أخرى، وما یزید موقفھ صعوبة في إطار 

الخصومة الجزائیة ھو أنھ یواجھ خصما غیر عادي ھو النیابة العامة، وھي تمثل الدولة 

وأمام موقفھ . دراتھا المادیة، ووسائلھا القانونیة في جمع وحشد الأدلة ضدهوتستعمل ق

الضعیف في ھذه العلاقة الإجرائیة المعقدة تقررت لمصلحتھ الكثیر من الضمانات الخاصة 

بھ ضمن نظام المحاكمة العادلة، إذ تشكل ھذه الضمانات حصنا إجرائیا یحمیھ من أي 

المتابعة الجزائیة في النیل من حریتھ الشخصیة وحقوقھ  محاولة لإساءة استغلال إجراءات

وكل ھذه الاعتبارات تضفي على المحاكمة العادلة أھمیة خاصة في . الأساسیة بشكل تعسفي

  . الخصومة الجزائیة تفوق أھمیتھا في أي خصومة من طبیعة أخرى، مدنیة أو إداریة

یة المتھم من المساس غیر الشرعي ن أھمیة المحاكمة العادلة فقط في حمامكلا تو       

بحقوقھ خلال مسار الدعوى العمومیة، بل تكمن أیضا في كونھا تمثل إطارا إجرائیا فعالا 

لتحقیق التوازن بین متطلبات حمایة مصلحة المجتمع في إنزال الجزاء المناسب بكافة 

ا وجھ لھ من الجناة، ومتطلبات حمایة الحریة الشخصیة لكل من مثل أمام القضاء بسبب م

اتھام، إذ الواقع أن كافة ضمانات المحاكمة العادلة تشكل انعكاسا للتوازن، ونقطة للتلاقي 

  . 2بین متطلبات حمایة  ھاتین المصلحتین

                                         
، ص 1989حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة، الطبعة الأولى، مؤسسة نوفل، بیروت، سنة مصطفى العوجي،  - 1

511. 
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ولما كان اللجوء إلى القضاء الجزائي، والدخول في خصومة جزائیة ضد المتھم ھو 

ستعملھا للوصول إلى اقتضاء حق الدولة الوسیلة الحتمیة التي یتعین على سلطة الاتھام أن ت

في العقاب، فإن ھذه الخصومة تشكل إطارا شرعیا تتنازع داخلھ مصلحة المتھم مع مصلحة 

سلطة الاتھام بإعتبارھا ممثلة للمجتمع، ولھذا كان منطقیا ان تتركز ضمانات المحاكمة 

م كما سبق البیان یواجھ العادلة حول تحقیق التوازن المطلوب بین ھاتین المصلحتین، فالمتھ

  - وھي أھم الحریات لدیھ  -في ھذه الخصومة مخاطر الاتھام التي تھدد حریتھ الشخصیة 

ن تتعرض للمساس بھا على وجھ غیر عادل ما لم تحترم أكن وكافة حقوقھ الأساسیة التي یم

ضمانات عدالة المحاكمة، ویواجھ أیضا خصما لھ امتیازات وسلطات واسعة في القانون 

الإجرائي وھو النیابة العامة ممثلة للمجتمع، ومتمتعة بكافة إمكانیاتھ المادیة، ومستعملة 

ھنا تبدو الأھمیة الخاصة التي تكتسیھا من . وسائل قانونیة خاصة لا یقرھا القانون للمتھم

المحاكمة العادلة في المجال الجزائي لكونھا توفر جملة من الضمانات التي تشكل سیاجا 

إجرائیا یتحصن داخلھ المتھم متمسكا بقرینة البراءة في مواجھة القدرات الھائلة التي تملكھا 

  . سلطة الاتھام في مجال جمع الأدلة

الدولیة والتشریعات الداخلیة ببیان ضمانات المحاكمة العادلة في  إن اھتمام المواثیق

المسائل الجزائیة على نحو أكثر تفصیلا من الضمانات المتعلقة بالخصومات الأخرى یعتبر 

ویبدو ذلك واضحا  من . دلیلا على الأھمیة الخاصة لعدالة المحاكمة  في الخصومة الجزائیة

  . عاتواقع نصوص ھذه المواثیق والتشری

ویأتي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مقدمة المواثیق الدولیة التي كرست مبادئ 

المحاكمة العادلة، والضمانات المنبثقة عنھا، إذ نص في مادتھ الثامنة على أن لكل شخص 

الحق في أن یلجأ إلى المحاكم الوطنیة لإنصافھ من أعمال فیھا اعتداء على الحقوق 

  . القانون منحھا لھالأساسیة التي ی

منھ على أن لكل إنسان الحق، على قدم المساواة ) 10م (ونص في المادة العاشرة   

التامة مع الآخرین، في أن تنظر قضیتھ أمام محكمة مستقلة نزیھة نظرا عادلا علنیا للفصل 

  .  في حقوقھ والتزاماتھ وأیة تھمة جنائیة توجھ إلیھ
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نص على أن كل شخص متھم ) 11م (الحادیة عشرة وفي الفقرة الثانیة من المادة   

بجریمة یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانتھ قانونا بمحاكمة علنیة تؤمن لھ فیھا الضمانات 

  . الضروریة للدفاع عنھ

وتماشیا مع المبادئ الواردة في ھذا الإعلان، جاء العھد الدولي الخاص بالحقوق   

تفصیلا مجموعة الضمانات التي تشكل نظام  المدنیة والسیاسیة لیرسم على نحو أكثر

، والتي نصت فقرتھا الأولى )14م (المحاكمة العادلة، وذلك في المادة الرابعة عشر منھ 

على أن جمیع الأشخاص متساوین أمام القضاء، ولكل فرد الحق، عند النظر في أیة تھمة 

ة، في محاكمة عادلة وعلنیة جنائیة ضده أو في حقوقھ والتزاماتھ في إحدى القضایا القانونی

  . بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحیادیة قائمة استنادا إلى القانون

وكرست الفقرة الثانیة من ھذه المادة مبدأ الأصل في الإنسان البراءة، وذلك بنصھا   

. على أن لكل فرد متھم بتھم جنائیة الحق في أن یعتبر بریئا ما لم تثبت إدانتھ طبقا للقانون

ا الفقرة الثالثة فقد عددت الضمانات التي یجب أن یتمتع بھا كل فرد عند النظر في أي أم

تھمة جزائیة ضده، وتتمثل ھذه الضمانات في إبلاغھ بالتھمة الموجھة إلیھ، وحصولھ على 

دون تأخیر زائد عن المعقول، وأن الكافیة لإعداد دفاعھ، ومحاكمتھ الوقت والتسھیلات 

قانونیة، وأن یستدعي شھوده ره مع حصولھ على المساعدة التجري محاكمتھ بحضو

وألا یلزم بالاعتراف أو  ،ب شھود الخصم، وأن یوفر لھ مترجم عند الاقتضاءوجویست

وأن یحاكم طبقا للإجراءات الخاصة بالأحداث إذا كان حدثا، وأن یطعن  ،بالشھادة ضد نفسھ

على تعویض إذا قضى عقوبة تنفیذا في الحكم الصادر ضده أمام محكمة أعلى، وأن یحصل 

  .  بشأنھا الحكم علیھ لحكم ألغي لاحقا، وألا یحاكم أو یعاقب مرة ثانیة عن جریمة سبق

محاكمة عادلة، ینبغي ذكر  في ومن الاتفاقیات الدولیة الھامة التي كرست الحق  

مادة الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة والتي خصصت ال

إذ نصت  السادسة منھا لبیان الضمانات الواجب مراعاتھا تجسیدا للحق في محاكمة عادلة،

لكل فرد الحق في أن تنظر قضیتھ بطریقة عادلة، وعلنیة، وفي  في فقرتھا الأولى على أن

الآجال المعقولة، من طرف محكمة مستقلة، ومحایدة، ومنشأة بحكم القانون، سواء تعلق 
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ت حول حقوقھ والتزاماتھ المدنیة، أو بسلامة أي تھمة جزائیة توجھ إلیھ، الأمر بمنازعا

  . ویجب أن ینطق بالحكم علنیا

ونصت الفقرة الثانیة من ھذه المادة على أن كل شخص متھم بجریمة لھ الحق في   

افتراض براءتھ إلى حین ثبوت إدانتھ قانونا، أما الفقرة الثالثة فقد عددت الضمانات التي 

حقھ في أن یعلم بالتھمة الموجھة إلیھ،  أن یتمتع بھا كل متھم، وھي على الخصوصیجب 

وحقھ في أن یمنح الوقت والتسھیلات الضروریة لإعداد دفاعھ، وحقھ بأن یدافع بنفسھ أو 

یستعین بمدافع، وأن یستجوب شھود الإثبات، ویستدعي شھود النفي، وأن یستفید من 

  . 1یفھم أو لا یتكلم اللغة التي تجري بھا المحاكمة خدمات مترجم مجانا إذا كان لا

وفیما یخص اھتمام التشریعات الوطنیة للدول بالحق في محاكمة عادلة، وتكریس   

ضماناتھ، وتفصیل القواعد القانونیة المنظمة لھ، ینبغي أن نذكر التشریع الجزائري في 

كمة العادلة، إذ أن الأساس الذي المقام الأول فقد كرس العدید من الضمانات الجوھریة للمحا

من الدستور  45تقوم علیھ ھذه المحاكمة وھو قرینة البراءة، نجده مُعبراً عنھ ضمن المادة 

الجزائري والتي نصت على أن كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة 

  . إدانتھ، مع كل الضمانات التي یتطلبھا القانون

                                         
 : جاءت صیغة نص ھذه الماة باللغة الفرنسیة فیما یتعلق بھذه الأحكام كما یأتي - 1

« -1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur 
ses droit et obligations de caractère civil, soit du bien – fondé de toute accusation en matière pénale dirigée 
contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement… » 
2. toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été 
légalement établie. 
3. tout accusé a droit notamment à : 
a) ètre informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la 
nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; 
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; 
c) se défendre lui-méme ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de 
rémunérer un défenseur, pouvoir étre assisté gratuitement par un avocat d’office , l’orsque les intérets de la 
justice l’exigent ; 
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à 
décharge dans les mémes conditions que les témoins à charge ; 
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à 
l’audience.   



78 
 

السلطة القضائیة، تبنى الدستور الجزائري أھم مبادئ وضمن النصوص المتعلقة ب  

، وكذلك 138المحاكمة العادلة ومنھا استقلال القضاء، إذ نجده منصوصا علیھ في المادة 

، ومبدأ علانیة الجلسات والذي تناولتھ المادة 140مبدأ المساواة المنصوص علیھ في المادة 

على أن الحق في الدفاع معترف بھ،  حق الدفاع بنصھا 151، في حین كرست المادة 144

  . وھو مضمون في القضایا الجزائیة

وتجدر الإشارة أیضا في ھذا الشأن إلى التشریع الفرنسي، فنجده قد تبنى العدید من   

المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا نظام المحاكمة العادلة، ورغم أن الكثیر من ضمانات ھذه 

تعد من الناحیة التاریخیة سابقة من حیث ظھورھا على ما المحاكمة في القانون الفرنسي 

جاء في المواثیق الدولیة الحدیثة إلا أن ھناك عدة إنجازات تشریعیة تمت في فرنسا من أجل 

تقویة تلك الضمانات وتعزیز وجودھا على نحو یستجیب للالتزامات الدولیة التي انخرطت 

-2000في ھذا السیاق جاء القانون رقمفیھا فرنسا، وخاصة على المستوى الأوروبي، ف

والمتعلق حمایة قرینة البراءة وحقوق المجني علیھم،  2000جوان  15المؤرخ في  516

لیدخل إصلاحات تشریعیة ھامة في ھذا الخصوص، فقد نص على إضافة مادة تمھیدیة 

« Article préliminaire »  دیدا في صدر قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي تضمنت تح

وافیا لضمانات المحاكمة العادلة ونصت على أن الإجراءات الجزائیة یجب أن تتسم بالعدالة 

  . والوجاھیة، وأن تحفظ توازن حقوق الأطراف

على أن المتھم بريء حتى تثبت  96في المادة  2014أما في مصر فقد نص دستور   

ع عن نفسھ، وینظم القانون إدانتھ في محاكمة قانونیة عادلة تكفل لھ فیھا ضمانات الدفا

استئناف الأحكام الصادرة في الجنایات، وتوفر الدولة الحمایة للمجني علیھم والشھود 

 . والمتھمین والمبلغین عند الاقتضاء، وفقا للقانون

كما نصت مواد أخرى في ھذا الدستور على عدد من الضمانات التي لا غنى عنھا لعدالة 

وحیاده، وسرعة الفصل في القضایا، ومحاكمة كل شخص أمام المحاكمة، كاستقلال القضاء 

  .1قاضیھ الطبیعي، وكفالة حق الدفاع، وغیرھا من الضمانات

                                         
 . 2014ینایر سنة  18من دستور مصر الصادر في  100إلى  94المواد  من  - 1
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  الباب الأول

  الضمانات العامة للمحاكمة العادلة

  الجزائیةفي الخصومة 

ینصرف مفھوم الضمانات العامة للمحاكمة العادلة إلى جملة ما قررتھ المواثیق 

الدولیة والنظم القانونیة الداخلیة من أصول وضوابط تكفل حصول المتقاضین على العدالة 

وتعد تلك الأصول والضوابط إطارا عاما محیطا وشاملا . المقصودة من عملیة القضاء

ناء الخصومة بوجھ عام، والخصومة الجزائیة بوجھ یضمن لكل طرف حقوقھ وحریتھ أث

خاص، ویحمي في الوقت نفسھ المصلحة العامة ممثلة في كشف الحقیقة بشأن الجریمة 

والمساھمین في ارتكابھا تحقیقا للغرض النھائي من قیام الخصومة الجزائیة وھو إقرار حق 

عنوانا للحقیقة، ولا  –إذا صار باتا  –الدولة في العقاب عن طریق حكم قضائي یشكل 

تكون للحكم ھذه الصفة إلا إذا اتبعت لإصداره كافة الأشكال والقواعد المجسدة لتلك 

  . الضوابط والأصول

وتستلزم الضمانات العامة للمحاكمة العادلة ضرورة توافر جملة من المعاییر       

زائیة، ومنھا ما یتعلق والضوابط منھا ما یتعلق بالھیئة القضائیة الناظرة في الخصومة الج

بشرعیة الدلیل الجنائي الجائز قبولھ أمام ھذه الھیئة، فالھیئة القضائیة یجب أن تكون منظمة 

بحكم القانون، ومتمتعة بالاستقلال عن السلطات والھیئات الأخرى، وأن یتمتع قضاتھا 

قد تم في ظل  أما الدلیل الجنائي الذي یقبل أمامھا فیجب أن یكون الحصول علیھ. بالحیاد

احترام مبدإ الحریة الشخصیة وكافة المقتضیات المنبثقة عنھ، وأن تكون قد احترمت بشأنھ 

  .      المعاییر المعمول بھا في توزیع عبء الإثبات الجنائي

تقسیم ھذا الباب إلى فصلین، حیث سنتناول في الفصل الأول الضمانات ولذلك تم 

ول في الفصل الثاني الضمانات المتعلقة بإثبات وقائع المتعلقة بالھیئة القضائیة، ونتنا

  .الدعوى
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 محكمةضمانات المتعلقة بالال: الفصل الأول 

إن المحاكمة العادلة باعتبارھا نظاما یكفل صون الحقوق والحریات أمام القضاء 

التي تنظر الدعوى  توفرت في المحكمةالجزائي لا یمكن أن تتحقق على أكمل وجھ إلا إذا 

ھذه  جملة من الضمانات التي تجعلھا قادرة على تطبیق القانون على نحو سلیم، وأھم

تنظر  انون، وذلك سواء أكانت ھذه المحكمةمنشأة بحكم الق ةالضمانات أن تكون ھذه المحكم

جھة نقض، إذ أن ضمانات تحقیق كاستئناف أو  جھةكمحكمة أول درجة، أو كالدعوى 

  . العدالة القضائیة ینبغي أن تتوافر في جمیع مراحل التقاضي

 ، وذلككافة مقومات استقلال القضاء ن تتوافر في ھذه المحكمةوینبغي أیضا، أ

ویجب إضافة . خرى في الدولة وخاصة السلطة التنفیذیةتكون بمنأى عن تأثیر السلطات الأل

خاصیة الحیاد، وھي ضمانة جوھریة لتحقیق العدالة  إلى ذلك، أن تتوافر في ھذه المحكمة

ولا یتحقق ھذا الحیاد على أكمل وجھ مالم  یتم الفصل في الخصومات  .في الأحكام القضائیة

، وھو عنصر ھام من مبدإ أشمل ھو مبدأ المساواة مبدإ المساواة أمام القضاءفي ظل احترام 

  . أمام القانون الذي تعتبر من ركائر دولة القانون

 إنشاء وتنظیم المحكمة سوف نتناول الضمان المتمثل في قانونیة  وانطلاقا من ذلك،

 حیاد القضاء ذلك، ونستعرض بعد )مبحث ثان(ء ، ثم نتناول استقلال القضا)مبحث أول(

     ).مبحث رابع(ثم نستعرض مبدأ المساواة أمام القضاء  .)مبحث ثالث(

  محكمةنیة إنشاء وتنظیم القانو: المبحث الأول 

من الضمانات الأساسیة للمحكمة العادلة في المسائل الجزائریة أن تتم ھذه المحاكمة 

یخضع لھ الجمیع، ولذلك فإنھ مما أمام القضاء العادي وھو صاحب الولایة العامة، والذي 

یتنافى ومبادئ العدالة أن تجري المحاكمة أمام محكمة أو ھیئة شكلت خصیصا لنظر دعوى 

  .محددة بذاتھا

وتعرف ھذه الضمانة بحق الإنسان في المثول أمام قاضیھ الطبیعي، وقد ظھرت   

م في إنجلترا، 1215عام  Magna Cartaفكرة القاضي الطبیعي لأول مرة في العھد الأعظم 
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ثم تبلورت في النصف الأول من القرن الثالث عشر المیلادي في صورة انتماء القاضي إلى 

ذات طبقة المتقاضین، فیحاكم رجال الكنیسة أمام نظرائھم، ویحاكم الإقطاعیون أمام 

د المحاكم الإقطاعیة ثم ما لبثت ھذه الفكرة أن تأكدت كأصل من أصول الدولة القانونیة، وق

في المادة السابعة منھ بوصفھا ضمانا  1791عبر عنھا الدستور الفرنسي الصادر سنة 

  .1أساسیا للحریات

ویقصد بالقاضي الطبیعي ذلك القاضي العادي الذي تحدده وتنظم اختصاصاتھ   

القوانین العضویة المتعلقة بالتنظیم القضائي بوصفھا قوانین أساسیة مكملة للدستور، إذ یجب 

یتحدد ھذا القاضي بواسطة المشرع قبل ارتكاب الجریمة التي سیقضي في شأنھا، فلا أن 

تجوز محاكمة المتھم أمام قاض لم یحدده قانون التنظیم القضائي أو قواعد الاختصاص 

ت من ئاكمة المتھم أمام محكمة خاصة أنشالقضائي العادي لأنھا مكملة لھ، كما لا تجوز مح

ولم یسبق للقانون أن أسند  ،ة بسبب جریمة ارتكبت من قبلأجل الحكم في دعوى مقام

  .2الاختصاص بنظرھا إلى ھذه المحكمة الخاصة

خاضعا محكمة لمعنى تقتضي أن یكون إنشاء الإن فكرة القاضي الطبیعي بھذا ا   

لضوابط ثلاثة مجتمعة بحیث إذا تخلف أحدھا انتفى معھ وصف القضاء الطبیعي عن ھذه 

قد تم إنشاؤھا وتحدید اختصاصھا بقانون،  محكمةأن تكون ال: ابط ھي لضو، وھذه امحكمةال

وأن یكون إنشاؤھا وتحدید اختصاصاتھا قد تم وفقا لمعاییر عامة ومجردة، وأن تكون تلك 

من ھذه الضوابط ضمن  دائمة ولیست مؤقتة، وسوف تتناول فیما یأتي كل ضابط محكمةال

عرض ، ثم نت)مطلب أول(وتحدید اختصاصھا بقانون  ، فنبین إنشاء المحكمةمطلب خاص بھ

، )مطلب ثان(وتحدید اختصاصھا وفقا لمعاییر عامة ومجردة  لمسألة إنشاء المحكمة

  ).مطلب ثالث(دائمة  المتعلق بأن تكون المحكمةونتناول بعد ذلك الضابط 

  

                                         
أشرف فایز اللمساوي، القاضي الطبیعي بین الشریعة الإسلامیة والتشریعات العربیة والدولیة، الطبعة الأولى، المركز  -  1

  .7، ص 2009القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، سنة 
2

یعة دراسة مقارنة بین الشر -تھم في مرحلة المحاكمة الجنائیة محمد، الضمانات الدستوریة للمأحمد حامد البدري  - 
  .399، ص 2002، سنة كلیة الحقوق، جامعة طنطا، رسالة دكتوراه ،الإسلامیة والقوانین الوضعیة
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  وتحدید اختصاصاھا بقانون  محكمةإنشاء ال:  المطلب الأول

صفھ الأداة التي تنظم استعمال الحقوق والحریات ھو مصدر قواعد إن القانون بو   

بیان ما لھا من سلطات الفصل الإجراءات الجزائیة ومنھا قواعد تشكیل الھیئات القضائیة و

نشاء كافة المحاكم في الدولة وتحدید القانونیة لإداة الأ، ولذلك فھو في الخصومات

في غیر حالة الظروف الاستثنائیة أن تنشئ أیة ھا، فلا یجوز للسلطة التنفیذیة اتاختصاص

  .1محكمة أو ھیئة قضائیة استثنائیة لھا اختصاص مواز للمحكمة ذات الاختصاص الأصیل

ولا یجوز أیضا أن تلجأ السلطة التشریعیة إلى سن تشریعات تحجب بعض    

بطبیعتھا تدخل في ولایتھ طبقا للدستور، وقد تتضمن  متى كانتات عن القضاء الاختصاص

تلك التشریعات منعا للأفراد من التقاضي بشأن مسائل معینة، فھذا المنع یعتبر مصادرة 

  .2لحق التقاضي سواء أكان منعا جزئیا أو كلیا

وبناء على ھذا، فإن الأصل ھو اختصاص القضاء العادي بالنظر في كافة الجرائم    

ل المتھمین بوصفھ صاحب الولایة العامة، ولذلك فإن المشرع إذا ارتأى أن وبمحاكمة ك

وأن یستحدث ھیئة قضائیة خارج ھذا القضاء العادي،  ،یخرج عن ھذا الأصل استثناء

ویخصھا بالفصل في الدعاوى الناشئة عن جرائم معینة، أو المرفوعة على متھمین معینین، 

ة بین ھذه الھیئة القضائیة المستحدثة وتلك وجب أن تكون ھناك علاقة منطقیة واضح

الدعاوى یسوغ معھا القول بأن منح الاختصاص لھا بنظرھا أولى من تركھا للقضاء 

  .3العادي

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على  14/1ولقد نصت المادة    

كمة مختصة أن من حق كل فرد أن تكون قضیتھ محل نظر منصف وعلني من قبل مح

  .مستقلة حیادیة منشأة بحكم القانون

                                         
  .14فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص أحمد  - 1
  .658ابق، ص محمود نصر، مرجع س - 2
  .519عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص  - 3
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في ھذا السیاق بمعناه الضیق ممثلا فیما یصدر مباشرة عن " القانون"ویفھم لفظ   

غیر أن . 1السلطة التشریعیة المنوط بھا سن القوانین وفق معاییر موضوعیة مجردة

عیة في وضع القوانین الدساتیر عادة ما تسمح للسلطة التنفیذیة بأن تحل محل السلطة التشری

في الحالات الاستثنائیة مع ضرورة تقیدھا في ذلك بالشروط المفروضة دستوریا، وأحسن 

منھ في فقرتھا  124مثال على ذلك ھو ما جاء في الدستور الجزائري إذ تنص المادة 

الأولى على أنھ لرئیس الجمھوریة أن یشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي 

بین دورتي البرلمان وتنص في فقرتھا الرابعة على أنھ یمكن لرئیس الجمھوریة الوطني أو 

  .2من الدستور 93أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة 

النصوص التنظیمیة تعتبر  من إن قاعدة إنشاء المحاكم بواسطة القانون دون غیره   

ي النظام القانوني الجزائري، فبناء على المادة من القواعد المكرسة على مستوى الدستور ف

من ھذا الدستور تعتبر القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي وإنشاء الھیئات القضائیة  122/6

من الدستور نفسھ فإن وضع  123من المیادین التي یشرع فیھا البرلمان، وطبق للمادة 

مجالات التي یشرع فیھا البرلمان القانون الأساسي للقضاء والتنظیم القضائي یعد من ال

  .بقوانین عضویة

- 05صدر القانون العضوي رقم  الجزائري في ھذا الشأن وتطبیقا لأحكام الدستور  

المتعلق بالتنظیم القضائي، ونص في مادتھ الثالثة  2005یولیو سنة  17المؤرخ في  11

ونص . قضائیة والمحاكمعلى أن النظام القضائي العادي یشمل المحكمة العلیا والمجالس ال

منھ على أنھ توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنایات  18أیضا في المادة 

تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة جنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بھا، 

وأشارت ھذه المادة أیضا إلى أنھ یحدد اختصاص محكمة الجنایات وتشكیلتھا وسیرھا 

  .المعمول بھ بموجب التشریع

                                         
، 2009سلیم محمد سلیم حسین، حق المتھم في المحاكمة أمام قاضیھ الطبیعي، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة  -  1

  .48ص 
2
لإسراع إذا حدث في غیر دور انعقاد مجلس النواب ما یوجب ا: "  من الدستور المصري على أن 156تنص المادة  -  

في اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر، یدعو رئیس الجمھوریة المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر علیھ، وإذا كان مجلس 
قوانین، على أن یتم عرضھا ومناقشتھا والموافقة علیھا خلال بصدار قرارات إغیر قائم یجوز لرئیس الجمھوریة النواب 

  ...". خمسة عشر یوما من انعقاد المجلس الجدید
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من ھذا القانون فقد نصت على أن تحدد القواعد المتعلقة باختصاص  19أما المادة   

  .1المحاكم العسكریة وتنظیمھا وسیرھا بموجب قانون القضاء العسكري

ویتضح لنا من خلال أحكام ھذا القانون العضوي أن كل الھیئات القضائیة المختصة   

تم إنشاؤھا وتحدید اختصاصھا بقانون، وھذا ما یشكل  بالمسائل الجزائیة في الجزائر قد

باعتباره أحد أھم ضمانات المحاكمة العادلة  محاكمنیة إنشاء وتنظیم التطابقا مع مبدأ قانو

  .فیما یخص الھیئة القضائیة المختصة بإجراء ھذه المحاكمة

ع وفي مصر استقر الفقھ وكذلك القضاء على أن تفویض المؤسس الدستوري للمشر  

العادي في تحدید الھیئات القضائیة، وتوزیع الاختصاص بین جھات القضاء المختلفة لا 

 یجوز أن یتخذ ذریعة لعزل المحاكم عن نظر منازعات بعینھا تدخل في اختصاص كل

منھا، أو إھدار ھذا الاختصاص، أو الانتقاص منھ، أو الافتئات علیھ، فإن تجاوز القانون 

  .2تقص من ولایة القضاء، ولو جزئیا، كان مخالفا لأحكام الدستورھذا القید الدستوري وان

ومؤدى ذلك أنھ لا یجوز للسلطة التشریعیة أن تعدل في قواعد التنظیم القضائي    

والاختصاص إلا في إطار مبادئ استقلال القضاء وحیاده، فإذا تجاوزت ھذا الإطار فإن 

مشروعة، وبالتالي، فإنھ متى انتزعت التشریع الذي تسنھ یكون قد انحرف عن الغایة ال

بعض الدعاوى التي كانت من اختصاص محكمة معینة وأسندت إلى محكمة أخرى أقل 

تھم فإن التشریع الصادر بذلك یكون غیر دستوري، ولا محل للتحدي بأن القانون للم ضمانا

اعتبارات حسن الجدید المعدل للتنظیم القضائي ولقواعد الاختصاص یستوحي أحكامھ من 

تنظیم العدالة لأن ھذه الاعتبارات لا یمكن أن تعلو على احترام الحریات الشخصیة، إنما 

تلقى اعتبارات حسن تنظیم العدالة كل الاحترام إذا كان القانون الجدید قد جعل الدعوى من 

  .3اختصاص محكمة أكثر ضمانا لأن ذلك تأكید على احترام الحریات

                                         
، المتمم بموجب 1971أفریل سنة  22المؤرخ في  71/28یتضمنھ الأمر رقم  قانون القضاء العسكري في الجزائر -1

  . 1973ینایر سنة  05المؤرخ في  73/04الأمر 
  .50سلیم محمد سلیم حسین، مرجع سابق، ص  - 2
ضة العربیة، القاھرة، سنة المنصفة، دار النھرمزي ریاض عوض، الرقابة على التطبیق القضائي لضمانات المحاكمة  - 3

 .71-70ص  ، 2006
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قانونیة إنشاء المحكمة وتحدید اختصاصھا بقانون، تنص المادة وتماشیا مع مبدأ    

محكمة النقض، : في مصر على أن المحاكم تتكون من  1الأولى من قانون السلطة القضائیة

والمحاكم الابتدائیة، والمحاكم الجزئیة،  وتختص كل منھا بنظر المسائل  الاستئناف ومحاكم

 .التي ترفع إلیھا طبقا للقانون

نھ فیما عدا المنازعات الإداریة التي أمن ھذا القانون فنصت على  15ادة أما الم       

تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما  ،یختص بھا مجلس الدولة

استثنى بنص خاص، وتبین قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون 

  .الاجراءات الجنائیة

  وتحدید اختصاصھا وفقا لمعاییر عامة ومجردة  محكمةإنشاء ال:  المطلب الثاني

ن كل متقاض یجب أن یعرف سلفا من ھو قاصیھ وفقا لمعاییر عامة أتقتضي العدالة       

ومجردة، فلا یجوز بعد وقوع الجریمة انتزاع المتھم من قاضیھ الطبیعي إلى محكمة أخرى 

ھذه الدعاوى التي كانت من  وذلك بإخراجأنشئت لدعاوى معینة دون ضوابط عامة مجردة، 

  .اختصاص المحكمة ونقلھا إلى محكمة أنشئت لھا خصیصا

وقد جرى القضاء الفرنسي قدیما على تطبیق قواعد الاختصاص بأثر مباشر، ولو 

، وھو ما لا كمة العادیة الى محكمة استثنائیةكان القانون الجدید قد نقل اختصاص المح

الطوارئ حین تنشأ محاكم استثنائیة مقیدة لبعض الجرائم التي تقع أثناء یجوز إلا في حالة 

      .ھذه الحالة

إن مبدأ إنشاء المحكمة وتحدید اختصاصھا وفقا لمعاییر عامة ومجردة لا یتعارض         

مع إنشاء محاكم خاصة، أو أقسام خاصة لمحاكمة فئة من المتھمین تتمیز جرائمھم 

، ھا الضمانات التي یقررھا القانونبخصائص متمیزة، وتتوافر فیومقتضیات معاملتھم 

، ولا عالیم السیاسیة الجنائیة الحدیثةلأن إنشاءھا یتفق وت" أقسام الأحداث " ومثال ذلك 

كالمحاكم العسكریة، " محاكم تأدیبیة جنائیة " یتعارض مع الحق في القضاء الطبیعي إنشاء 

                                         
المؤرخ  40بشأن السلطة القضائیة، الجریدة الرسمیة لجمھوریة مصر العربیة، العدد  1972لسنة  42القانون رقم  -  1

 .1973أكتوبر  05في 
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ما یقتضیھ النظام ائیا بالنظر الى زنھا اكتست طابعا ج، ولكفھي في أصلھا محاكم تأدیبیة

، وتحرص القوانین المنظمة لھذه المحاكم على توفیر قدر من الضمانات العسكري من حزم

  .1للمتھمین أمامھا لا یتعارض مع مقتضیات النظام العسكري

بالنسبة وتنبغي الملاحظة في ھذا الصدد أن خصوصیة وذاتیة الإجراءات الجزائیة         

الطابع الاجتماعي یتولى  للمجرمین الأحداث تفرض إنشاء قضاء متخصص یغلب علیھ

معھم ومحاكمتھم وفق إجراءات خاصة تحقق لھم أفضل فرص التأھیل  التحقیق

  .2والإصلاح

غیر أن مراعاة ھذه الخصوصیة في شأن الأحداث لا تنافي طابع العموم والتجرید        

، وذلك لأن لھیئات القضائیة وتحدید اختصاصھاھ قواعد إنشاء االذي ینبغي أن تتصف ب

م، بل تعاملھم على نحو عام القواعد المنظمة لقضاء الأحداث لا تتضمن أي تمییز بینھ

  .، وذلك باعتبارھم فئة من الناس معینة بأوصفھا وشروطھاومجرد

لى جمیع الناس لتتصف عترط أن تنطبق القاعدة القانونیة وكما ھو معلوم، فإنھ لا یش      

ن تنطبق على فئة من الناس معینة بأوصافھا لا بذواتھا أأنھا عامة ومجردة، بل یكفي لذلك ب

، وأن یر أشخاص ھذه الفئة بین وقت وآخركالأحداث أو العسكریین بحیث یمكن أن تتغ

، فالتعمیم أو یبقى تبعا لتوافر الأوصاف القانونیة المحددة لھم أو عدم توافرھا  یزداد عددھم

  .یتوافر بمجرد انتفاء التخصیص

إن شرط إنشاء المحكمة وتحدید اختصاصھا وفقا لضوابط عامة ومجردة یثیر من        

الناحیة التطبیقیة مسألة تعدیل قواعد التنظیم القضائي والاختصاص وأثر ذلك على حق 

العادلة ، إذا لا یجوز  المتھم في المحاكمة أمام قاضیة الطبیعي كأحد أھم ضمانات المحاكمة

ھذه الخاصیة منطقیا تعدیل ھذه القواعد على نحو یفقدھا ضمانة التجرید والعموم مادامت 

القانونیة یجعل ھذا ، وكل إھمال لھذه الخاصیة عند تعدیل القواعد ئیامشترطة فیھا مبد

  .شوبا بعیب الانحراف في استعمال السلطة التشریعیةم التعدیل

                                         
  .225سري محمود صیام، مرجع سابق، ص  - 1
دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة  - المساواة في القانون الجنائي أحمد شوقي عمر أبو خطوة ،  -  2

  .158ص  1991
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إذا كانت المحكمة التي أنشئت حدیثا أو ذات الاختصاص إنھ فواستنادا إلى ذلك 

، الاطمئنان الى استقلالھا وحیادھالا یمكن فختصاصھا بمناسبة دعوى معینة الجدید تحدد ا

، كما أن إدخال الدعاوى التي نشأت من بیعين الوثوق بكونھا القاضي الطومن ثم لا یمك

لجدیدة یعتبر من ناحیة أخرى انتزاعا ضمنیا للدعوى من ید قبل في اختصاص المحكمة ا

 ولا یغیر من ھذا الوضع أن تكون العقوبات المقررة لم تتغیر، أو أن. قاضیھا الطبیعي

تي ، ذلك لأن طبیعة المحكمة واختصاصھا من الأمور الالإجراءات أمام المحكمتین واحدة

  .1وحمایة الحریات الةتحقیق العد، ومن ثم تتعلق بهتتعلق باستقلال القضاء وحیاد

أما إذا صدر قانون بتعدیل اختصاص المحكمة بطریقة عامة مجردة، فإنھ یسري      

ولو كانت عن جرائم وقعت قبل نفاذه، إذ ى جمیع الدعاوى القائمة، بطریقة مباشرة عل

ء ھذا التعدیل بأن تكون ارلجدید تحقیق المصلحة العامة من والأصل أن یستھدف القانون ا

و یوفر للمتھم أ و الاختصاص الجدید للمحكمة یحقق للعدالة فاعلیة أكثر،أالمحكمة الجدیدة 

وتزول شبھة المساس بالقضاء الطبیعي إذا كان القانون الجدید قد جعل كبر، ضمانا أ

  .2ریاتالح، ففي ھذه الحالة یتأكد احترام مالدعوى من اختصاص محكمة أكثر ضمانا للمتھ

  دائمة  محكمةأن تكون ال:  المطلب الثالث

یعني ذلك أن تكون ولایة المحكمة دائمة دون تعلیقھا على قید زمني معین، سواء      

مثل حالة الحرب أو حالة  ستثنائیةاة، أو ظروف نیالقید بمدة معینة، أو مناسبة مع تحدد ھذا

القضاء الطبیعي إذ أن الدعاوى العمومیة ، فھذه المحكمة المؤقتة لا تعد من قبیل الطوارئ

ھي دائما من اختصاص المحاكم العادیة صاحبة الولایة العامة التي لا یتوقف وجودھا أو 

  .اختصاصھا على وقت محدد أو ظرف معین

ن المبدأ الثالث من المبادئ الأساسیة لاستقلال السلطة القضائیة التي أقرتھا أویلاحظ 

تكون  للسلطة " قد عنى بتأكید أن  1985لمتحدة في دیسمبر سنة الجمعیة العامة للأمم ا

، كما تنفرد بسلطة البت فیما إذا جمیع المسائل ذات الطابع القضائيالقضائیة الولایة على 

                                         
  .53سلیم محمد سلیم حسین، مرجع سابق ، ص  -  1
  .15ص ت العربیة والدولیة ، مرجع سابق،أشرف فایز اللمساوي ، القاضي الطبیعي بین الشریعة الاسلامیة والتشریعا - 2
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كانت أیة مسألة معروضة علیھا للفصل فیھا تدخل في نطاق اختصاصاتھا حسب التعریف 

لكل فرد " بأن المبدإ الخامس من ھذه المبادئ كما ورد ضمن صیاغة ". الوارد في القانون 

مام المحاكم العادیة أو الھیئات القضائیة التي تطبق الإجراءات القانونیة أالحق في أن یحاكم 

المقررة ولا یجوز إنشاء ھیئات قضائیة لا تطبق الإجراءات القانونیة حسب الأصول 

تمتع بھا المحاكم العادیة تة التي بقصد نزع الولایة القضائیالخاصة بالتدابیر القضائیة 

  1"والھیئات القضائیة 

ومن خلال ھذا، یتأكد لنا أن المحكمة التي تشكل لفترة زمنیة محددة، أو لمناسبة 

معینة تنتھي مھمتھا بانتھاء المدة المحددة لھا، أو بانتھاء محاكمة الأشخاص الذین شكلت 

ا ، وإنما ھي عادیة ولیست قضاء طبیعیھذه المحكمة من أجل محاكمتھم لا تكون محكمة 

ف تحقیق الغرض الذي شكلت من ، فتوقیت عمل المحكمة یجعلھا تستھدمحكمة مناسبات

والمحاكم التي تنشأ  .، وھوغالبا ما یكون غرضا سیاسیا كقمع فئة معینة من المعارضینأجلھ

توافر حالة  ستثنائي لھا ھومحاكم مؤقتة، ومناط الإختصاص الا في حالات الطوارئ ھي

الطوارئ، فھي تبقى قائمة ما بقیت حالة الطوارئ، وتزول متى انتھت ھذه الحالة، أما 

محاكم القضاء الطبیعي فإن اختصاصھا قائم بشأن كافة الجرائم دون أن یرتبط بمدة معینة، 

  .أو بأشخاص معنیین

 والمحاكم التي تنشأ في حالات الطوارئ ھي محاكم مؤقتة، ومناط الاختصاص

القضائي لھا ھو توافر حالة الطوارئ، فھي تبقى قائمة ما بقیت ھذه الحالة، وتزول بزوالھا، 

أما محاكم القضاء الطبیعي فإن اختصاصھا قائم بشأن كافة الجرائم دون أن یرتبط بمدة 

  .2معینة، أو بأشخاص معینین

الجزائري الحالي،  ئيانونیة ذات الصلة بالتنظیم القضاوباستقراء كافة النصوص الق  

یتضح لنا أن كافة الھیئات القضائیة المختصة بالمسائل الجزائیة في ھذا النظام تتصف بأنھا 

                                         
 .418مرجع سابق، ص  القانون الجنائي الدستوري، سرور،حمد فتحي أ - 1
 .128علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص  - 2
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ھیئات قضائیة دائمة، مما یترتب علیھ القول أنھا تعتبر من قبیل القضاء الطبیعي بالنسبة 

  .للأشخاص الخاضعین لاختصاصھا

القانون العضوي المتعلق ویبدو ذلك واضحا على الخصوص من خلال أحكام   

إلى أن النظام القضائي العادي یشمل ) 3م(، فھو یشیر في مادتھ الثالثة 1بالتنظیم القضائي

یضفي علیھا صفة الھیئات القضائیة لس القضائیة، والمحاكم، كما أنھ المحكمة العلیا، والمجا

المعلوم أن ھذه الدائمة نظرا لخلو نصوصھ من أي حكم یفید بأن وجودھا مؤقت، ومن 

الھیئات الثلاث تتولى الفصل في الدعاوى العمومیة، حسب قواعد الاختصاص المحددة لھا 

للتقاضي طبقا للمادة  ضمن قواعد قانون الإجراءات الجزائیة، فالمحاكم ھي درجة أولى

 مواد وكذلك ،2من قانون التنظیم القضائي، وھي تفصل في مواد الجنح )10م(العاشرة 

  .3تلمخالفاا

أما المجالس القضائیة، فھي جھة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم في قضایا    

   .لتي یجیز فیھا القانون استئنافھاالجنح، وكذلك في قضایا المخالفات في الحالات ا

وفیما یتعلق بقضاء النقض في المسائل الجزائیة والجنائیة فتمارسھ المحكمة العلیا 

إ ج ج، ویخضع تنظیم ھذه المحكمة وعملھا واختصاصاتھا لأحكام من ق  495طبقا للمادة 

یولیو  26الموافق لـ  1432شعبان عام  24المؤرخ في  12-11القانون العضوي رقم 

، وقد نصت المادة الثالثة من ھذا القانون في فقرتھا الأولى على أن المحكمة العلیا 2011

  .لحالات المحددة في القانونمحكمة قانون، ویمكن أن تكون محكمة موضوع في ا

على الأوامر ونصت في فقرتھا الثانیة على أن تمارس المحكمة العلیا الرقابة    

القضائیة من حیث تطبیقھا السلیم للقانون واحترامھا لأشكال وقواعد والأحكام والقرارات 

  .الإجراءات

                                         
، یتعلق بالتنظیم 2005یولیو  17 الموافق 1426جمادى الثانیة عام  10المؤرخ في  11- 05القانون العضوي رقم  -1

  القضائي
  نون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن قا 357المادة  - 2
  نون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن قا 394المادة  - 3
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لمحاكم والمجالس وإضافة إلى الھیئات الثلاث المكونة للنظام القضائي العادي، وھي ا  

القضائي والمحكمة العلیا، نص القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي على وجود 

وتتوافر في . 1جھات قضائیة جزائیة متخصصة ھي محاكم الجنایات والمحاكم العسكریة

ھذه الھیئات خاصیة الدوام مما یجعلھا جدیرة بأن تتوافر فیھا صفة القضاء الطبیعي بالنسبة 

  .شخاص الذین تختص بمحاكمتھمللأ

من القرار رقم  19وبشأن النظام القانوني المصري، یبدي الفقھ ملاحظتھ أن المادة 

بشأن حالة الطوارئ قد نصت على أنھ عند انتھاء حالة الطوارئ تظل  1958لسنة  164

حاكم محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضایا التي تكون محالة علیھا، ولما كان المقصود بم

أمن الدولة في ھذا الشأن ھو ذلك النوع من المحاكم المؤقتة التي تنشأ بسبب حالة الطوارئ، 

لا محاكم أمن الدولة الدائمة التي نص علیھا الدستور في تلك المرحلة والتي صدر بشأنھا 

، فإنھ لا یجوز أن یمتد اختصاص ھذه المحاكم بعد انتھاء 1980لسنة  105القانون رقم 

لطوارئ إلى غیر الجرائم التي تنشأ بمقتضى الأوامر العسكریة دون الجرائم العادیة حالة ا

التي تدخل أصلا في اختصاص محاكم القانون العام والتي یصدر قرار من رئیس 

وما أن تنتھي حالة الطوارئ  .الجمھوریة بإحالتھا إلى محكمة أمن الدولة في حالة الطوارئ

وة القانون عن جرائم القانون العام، لكي یعود الاختصاص ینتھي اختصاص ھذه المحاكم بق

قف وجودھا أو اختصاصھا على وقت أو تویم صاحبة الولایة العامة التي لا إلى المحاك

 . 2تلك الدعاوىاء الطبیعي المنوط بھ أصلا نظر ظرف معین باعتبارھا القض

  استقلال القضاء: المبحث الثاني 

أھم ضمانات عدالة المحاكمة في الخصومة الجزائیة،  یعد مبدأ استقلال القضاء أحد

فبدون قضاء مستقل یمثل أمامھ الخصوم لا یمكن الحدیث عن تحقق أیة ضمانات أخرى، 

وذلك لأن تجسید كافة ضمانات المحاكمة العادلة مرھون بأن تجرى ھذه المحاكمة على ید 

تناعھ بالحلول التي ھ واققاض مستقل في اتخاذ قراراتھ بعیدا عن أیة مؤثرات على رأی

ن ھذا الاستقلال ھو الذي یجعل حریة القاضي في تكوین اقتناعھ ولا شك في أ یتوصل إلیھا،

                                         
  . السابق الإشارة إلیھ 11-05من القانون رقم  19،  18المادتان  -   1
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 ،اختیار الحكم المناسب لھا قانونامن ثم ذات أثر فعال في الوصول إلى الحقیقة الواقعیة، و

  .دون الالتفات لأیة اعتبارات وعوامل أخرى منافیة لحكم القانون

یعد استقلال القضاء ضمانا أساسیا لتحقیق المحاكمة العادلة، وقد أقرتھ مختلف  ولذلك

فقد نصت المادة . المواثیق والمعاھدات الدولیة، وكرستھ الغالبیة العظمى من دساتیر الدول

العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل إنسان الحق على قدم المساواة 

من  14/1في أن تنظر قضیتھ أمام محكمة مستقلة نزیھة، ونصت المادة التامة مع الآخرین 

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أن من حق كل فرد أن تكون قضیتھ 

  .محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حیادیة

یة مستقلة، على أن السلطة القضائ 138أما الدستور الجزائري فقد نص في المادة 

على أن القاضي محمي من كل أشكال  148وتمارس في إطار القانون، ونص في المادة 

  .الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مھمتھ، أو تمس نزاھة حكمھ

وبالنظر إلى الأھمیة القصوى التي حظي بھا استقلال القضاء في المواثیق الدولیة، 

للدول، یمكن اعتبار ھذا الاستقلال حقا أساسیا من حقوق الإنسان،  والنظم القانونیة الوطنیة

وضمانا جوھریا للمحاكمة العادلة، وذلك انطلاقا من أن القضاء ھو الملاذ الأخیر 

للأشخاص للحفاظ على حقوقھم وحریاتھم، فإذا لم یكن مستقلا فإنھ لا یستطیع أن یرد غائلة 

  .1العدوان على تلك الحقوق والحریات

ن أجل بیان مبدإ استقلال القضاء كأحد الضمانات العامة للمحاكمة العادلة سوف وم

، )مطلب أول( ومكانتھ في التشریات المختلفة استقلال القضاء مبدإ رض لبیان مضموننتع

 ضمانات استقلال القضاءناول بعد ذلك ، ونت)مطلب ثان( ثم بیان أوجھ استقلال القضاء 

  ).مطلب ثالث(
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  ومكانتھ في التشریعات المختلفة استقلال القضاء مبدإ مضمون: الأول المطلب 

نتعرض أولا لبیان مضمون مبدإ استقلال القضاء، ثم نتعرض ثانیا لبیان مكانة ھذا 

المبدإ في النظام القانوني الجزائري، ونتناول ثالثا مكانتھ في المواثیق الدولیة والتشریعات 

  .المقارنة

  ستقلال القضاءمضمون مبدإ ا: أولا 

یقصد باستقلال القضاء تحرره من أیة مؤثرات اضطلاعا برسالتھ في تحقیق العدالة، 

ذلك أن ھذا التحرر ھو المدخل الطبیعي الذي یتیح لكل شخص التمتع بثمرة اللجوء إلى 

حرر القضاء من شوائب تأثیر القضاء لیدفع عنھ غائلة العدوان على حقوقھ وحریاتھ، ویعد ت

فإذا . جوھر فكرة الاستقلال التي لا یتصور وجود قضاء عادل بدونھا أو المیل الذاتيالغیر 

   .1كان القضاء ضروریا لتحقیق العدالة، فإن استقلالھ ھو عماد وجوده

ویعتبر مبدأ استقلال القضاء من المبادئ المھمة والحیویة التي تتعلق بحقوق 

حاكم بعدل، وفي أن یتمتع بالمساواة التامة وحقھ في أن ی ،الإنسان، ومنھا حقھ في التقاضي

مع الآخرین أمام القضاء، وھو یتعلق كذلك بنزاھة القاضي في تحقیق العدالة، لأن السلطة 

المختصة بإجراء المحاكمات ھي السلطة القضائیة ممثلة في مختلف الھیئات القضائیة، حیث 

ولا یكفي تطبیق القانون . 2دالةأن وظیفة ھذه الھیئات ھي الفصل في الخصومات تحقیقا للع

على وقائع النزاع لتحقیق ھذه العدالة بل ینبغي فضلا عن ذلك أن یتمتع القاضي الذي یطبق 

ھذا القانون بالقدر الكافي من الاستقلال الذي یسمح لھ بأن یقدر الأدلة وفقا لاقتناعھ 

كل حالة حسب الشخصي، وأن یحكم ضمیره في ھذا التقدیر، وأن یستشعر العدالة في 

  .ظروفھا وملابساتھا

وقد تقرر استقلال القضاء في مختلف النظم القانونیة لتحریر سلطتھ من أي تدخل 

وحتى لا یخضع القضاة لغیر القانون، فواجب . من جانب السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

لك لا القاضي في تطبیق القانون یقتضي منھ معرفة إرادة المشرع على الوجھ الصحیح، وذ

                                         
  .74حاتم بكار، مرجع سابق، ص  - 1
، 2010سكندریة، سنة القانونیة، الإ ءضاء، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاالمتھم أمام القنسرین عبد الحمید نبیھ، حقوق  - 2
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یتأتى لھ إلا إذا كان كامل الحریة في استخلاص ھذه الإرادة غیر متأثر بفكرة معینة، وغیر 

خاضع لتدخل من ھاتین السلطتین، ولا یعني ھذا الاستقلال التحكم أو الاستبداد في الرأي أو 

الحكم، ولكنھ یعني عدم الخضوع في استخلاص كلمة القانون وتطبیقھا لغیر ضمیر 

  .1اقتناعھ الحر السلیمالقاضي، و

أن من مقتضیات استقلال القضاء أنھ لا یجوز لسلطة، أو  ذلكمن خلال  لنا یتضح

لشخص ما في الدولة، أن یصدر للقاضي تعلیمات أو توجیھات في شأن دعوى معروضة 

علیھ تحدد لھ أسلوب نظرھا أو مضمون الحكم الذي یصدره فیھا، وإنما یتعین أن یترك ذلك 

اضي، مستلھما القانون في مصادره المتنوعة، فاستقلال القاضي یعني حریتھ في لضمیر الق

  .2عملھ القضائي في نطاق القانون

ومن ناحیة أخرى، یعني استقلال القضاء أن یقوم بعملھ بعیدا عن أشكال التأثیر 

الخارجي التي تحید بقرارتھ عن الحق، سواء أكان ذلك بأسلوب الإغراء والترغیب، أو 

عن إنفاذ الحق تحاملا من  - نتیجة لذلك - ةالإرغام والترھیب، فینصرف القضا وببأسل

فصل جانبھم على أحد الخصوم وانحیازا لغیره، وھو ما یعتبر منافیا لضمانة التجرد عند ال

أن العمل القضائي لا یجوز أن یثیر أیة شبھة حول  من ثوابت العدالةو. في الحقوق القضائیة

إلیھ متقاضون داخلھم الریبة فیھ، بعد أن صار نائبا عن القیم الرفیعة  حیدتھ، فلا یطمئن

  .3للوظیفة القضائیة

الشعور  وذلك لأن لرئیسیة للضمیر العالميلقد غدا استقلال القضاء من المكونات ا

، فلا شك أن شعور الإنسان بالعدل كان دائما من جواھر التكوین الأخلاقي للبشر بالعدالة

إحساسھ بأن حقوقھ محمیة، وآدمیتھ محترمة، ولا سبیل إلى ذلك بغیر قانون، ولا یرتد إلى 

مجال للتحدث عن ھذا القانون ما لم یكن ھناك قضاء مستقل یحمیھ ویعمل على تطبیقھ على 

وإن ذلك ھو السبیل الأمثل لتكون المحاكمة عادلة بین الخصوم، ذلك أن . 4یزیالكافة دون تم

                                         
  .361أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص  - 1
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اكمة ھو أن تتم على ید قاض مستقل لا یخضع إلا للقانون، ولا أھم ضمانات ھذه المح

  .یستھدي إلا بما یملیھ علیھ ضمیره المتحرر من كل أشكال التأثیر غیر المشروع

  الجزائري ستقلال القضاء في القانوناكانة مبدإ م: ثانیا 

لقد كرس الدستور الجزائري مبدأ استقلال القضاء في الفصل المتعلق بالسلطة 

السلطة القضائیة مستقلة، وتمارس في إطار : " على أن  138قضائیة، فنص في المادة ال

ونص في " لا یخضع القاضي إلا للقانون : " على أن  147ونص في المادة " القانون 

القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات : " على أن  148المادة 

  ".نزاھة حكمھ  التي قد تضر بأداء مھمتھ، أو تمس

ھكذا كرست نصوص الدستور الجزائري مبدأ استقلال القضاء، ولكنھا من جھة 

أخرى وضعت الضوابط التي ینبغي أن یمارس في ظلھا، وأھم ھذه الضوابط ھو أن یمارس 

القضاء سلطتھ في إطار القانون، وأن یكون القاضي مسؤولا أمام الجھة المختصة عن كیفیة 

القاضي مسؤول أمام : " من الدستور بقولھا  149ھذا نصت المادة أداء مھمتھ، وعلى 

المجلس الأعلى للقضاء عن كیفیة قیامھ بمھمتھ، حسب الأشكال المنصوص علیھا في 

  ".القانون 

یحمي القانون المتقاضي : " من الدستور على أن  150إضافة إلى ذلك نصت المادة 

ویفھم من ھذا النص أن استقلال . "من أي تعسف أو أي انحراف یصدر من القاضي 

القاضي في عملھ ینبغي ألا یكون وسیلة للتعسف في الأحكام أو الانحراف بسلطة القضاء 

  .عن الغایة التي تقررت من أجلھا وھي الفصل في الخصومات على نحو عادل

إن كل ھذه النصوص الدستوریة تبین بجلاء المكانة التي یحظى بھا مبدأ استقلال 

في الدستور الجزائري، ومن شأن ھذه المكانة أن تعزز كافة الضمانات القانونیة القضاء 

الأخرى المقررة لتجسید عدالة المحاكمة في المجال الجزائي، ذلك أن استقلال الھیئة 

  .القضائیة ھو الضمان الأساسي الذي یسمح لھا بإعمال الضمانات الأخرى على نحو فعال
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الجزائر، فإن على مستوى نصوص القانون في ھذا على مستوى الدستور، أما 

حظي باھتمام المشرع الجزائري ضمن نصوص القانون الأساسي  استقلال القضاء

على القاضي أن یلتزم في كل : "  من ھذا القانون على أن 7، فقد نصت المادة 1للقضاء

أما المادة ". الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبھات والسلوكات الماسة بحیاده واستقلالیتھ 

یجب على القاضي أن یصدر أحكامھ طبقا لمبادئ الشرعیة : "  ھالثامنة فقد نصت على أن

والمساواة، ولا یخضع في ذلك إلا للقانون، وأن یحرص على حمایة المصلحة العلیا 

  ".للمجتمع 

یمنع القانون الجزائري على القاضي ممارسة أیة وظیفة أخرى،  ،إضافة إلى ذلك

، وھذا حفاظا على استقلالھ، لأن ممارسة أیة وظیفة 2عمومیة كانت أم خاصة تدر ربحا

وظیفة، غیر القضاء من شأنھا أن تجعل القاضي خاضعا لتعلیمات الجھة المسیرة لتلك ال

  .ء إلى موقف الحیاد الواجب علیھد من استقلالھ، ویسيحوتابعا لھا، وفي ذلك ما ی

ولما كانت المصالح الخاصة للقاضي ھي أحد العوامل التي یمكن أن تؤثر على 

استقلالھ، فإن القانون یمنعھ من أن یملك في مؤسسة، بنفسھ أو بواسطة الغیر مصالح یمكن 

  .3أن تشكل عائقا للممارسة الطبیعیة لمھامھ، أو تمس باستقلالیة القضاء بصفة عامة

وتوافقا مع ما ورد في الدستور والقانون بشأن استقلال القضاء، فإن مدونة أخلاقیات 

وإن من واجب : " مھنة القضاة في الجزائر أكدت ھذا الاستقلال إذ ورد في مقدمتھا 

القاضي نحو المجتمع أن یحسن الاضطلاع بأمانتھ، ویحافظ على قدسیة رسالة القضاء، 

م الأعباء والمسؤولیات، وأن یتحلى بصفات الاستقامة والنزاھة التي تلقي على عاتقھ أضخ

والتجرد والحیاد والاستقلال والتفرغ الكامل لأدائھا والالتزام بالقواعد والسلوكات التي 

  .4"تھدف إلى تحقیق العدل وسیادة القانون

                                         
، یتضمن القانون 2004سبتمبر سنة  6الموافق  1425رجب عام  21المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  -1

  .الأساسي للقضاء
  .من القانون الأساسي للقضاء 17المادة  - 2
  .للقضاء من القانون الأساسي 18المادة  - 3
صادق المجلس الأعلى للقضاء على مدونة أخلاقیات مھنة القضاة وذلك بمقتضى المداولة التي جرت أثناء اجتماعھ في  -4

  .2007مارس سنة  14بتاریخ  17، ونشرت بالجریدة الرسمیة، العدد 2006دیسمبر سنة  23الدورة العادیة الثانیة یوم 
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دونة ویأتي مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة في مقدمة المبادئ التي اعتبرتھا ھذه الم

أسسا جوھریة للعمل القضائي، ونصت على أن القاضي یلتزم بالقیام بعملھ في إطار 

وتفصیلا لھذا المبدأ ذكرت المدونة أن . القانون، وعلى النحو الذي یرسخ استقلالیة القضاء

من ) 147و138(السلطة القضائیة مستقلة، وتمارس في إطار القانون طبقا للمادتین 

لالیة القضاء التي تعد أساسیة لضمان عدالة محایدة في ظل نظام الدستور، وتكرس استق

دولة القانون، وللقاضي دور أساسي في حمایة المجتمع والحریات والحقوق الأساسیة، وھذا 

  .لا یتحقق إلا من خلال قضاء مستقل بعید عن كل تأثیر مھما كان مصدره

  یة والتشریعات المقارنة استقلال القضاء في المواثیق الدولمكانة مبدإ : ثالثا 

لقد سبقت الإشارة إلى موقف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مبدإ استقلال 

لكل إنسان الحق، على قدم : " القضاء، فقد نص علیھ في المادة العاشرة، إذ ورد فیھا أن 

 المساواة التامة مع الآخرین، في أن تنظر قضیتھ أمام محكمة مستقلة نزیھة نظرا عادلا

  ".علنیا للفصل في حقوقھ والتزاماتھ، وأیة تھمة جنائیة توجھ إلیھ 

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، أن من  14/1وجاء في المادة 

حق كل فرد لدى الفصل في أي تھمة جزائیة توجھ إلیھ أو في حقوقھ والتزاماتھ في أیة 

وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة  دعوى مدنیة، أن تكون قضیتھ محل نظر منصف

  .حیادیة، منشأة بحكم القانون

وجاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة من الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق 

الإنسان والحریات الأساسیة أن لكل شخص الحق في أن تنظر قضیتھ نظرا عادلا وعلنیا، 

منشأة بحكم القانون للفصل في أیة  وفي أجل معقول من قبل محكمة مستقلة وحیادیة،

منازعة تتعلق بحقوقھ والتزاماتھ ذات الطابع المدني، أو في صحة أي اتھام یوجھ إلیھ في 

  .1المسائل الجزائیة

                                         
 : للغة الفرنسیة كما یأتي ما جاء في نص ھذه الفقرة ورد با -   1

« Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des  contestations sur 
ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée 
contre elle … »   
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أما في نطاق النظم القانونیة للدول، فنجد أن النظام القانوني الفرنسي قد اھتم منذ 

من قانون العقوبات الفرنسي  131و 130للمادتین زمن بعید بمبدأ استقلال القضاء، فوفقا 

یعاقب الحكام والعمد والمدیرین الذي یتدخلون في أعمال السلطة  1810الصادر عام 

القضائیة، وقد تم الإبقاء على مضمون ھاتین المادتین في قانون العقوبات الصادر عام 

19941.    

السلطة :  "على أن  1958من الدستور الفرنسي الصادر عام  66/2وتنص المادة 

القضائیة تحافظ على الحریة الفردیة وتضمن احترام ھذا المبدأ وفق الشروط المنصوص 

  ".علیھا في القانون

رئیس الجمھوریة ھو الضامن : " من نفس الدستور على أن  64كما تنص المادة 

ره الصادر قد اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي في قراو...". لاستقلال السلطة القضائیة

  .2مبدأ دستوریا یعد استقلال القضاءأن  1980 /22/07في 

مبدأ استقلال القضاء ضمن الأحكام العامة  2014وفي مصر، كرس دستور 

السلطة القضائیة مستقلة، : " على أن  184المتعلقة بالسلطة القضائیة، فنص في المادة 

أحكامھا وفقا للقانون، ویبین تتولاھا المحاكم على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا، وتصدر 

  ".القانون صلاحیاتھا، والتدخل في شؤون العدالة أو القضایا جریمة لا تسقط بالتقادم 

القضاة مستقلون غیر قابلین : " من الدستور نفسھ على أن  186ونصت المادة 

للعزل، لا سلطان علیھم في عملھم لغیر القانون، وھم متساوون في الحقوق والواجبات، 

یحدد القانون شروط وإجراءات تعیینھم، وإعارتھم، وتقاعدھم، وینظم مساءلتھم تأدیبیا، و

وذلك كلھ بما  .ولا یجوز ندبھم كلیا أو جزئیا إلا للجھات وفي الأعمال التي یحددھا القانون

یحفظ استقلال القضاء والقضاة وحیدتھم، ویحول دون تعارض المصالح، ویبین القانون 

  ".ات والضمانات المقررة لھم الحقوق والواجب

                                         
  .345أحمد حامد البدري محمد، مرجع سابق، ص  - 1
 .151 - 150ل البوعینین، مرجع سابق، ص علي فض - 2
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لال قلدستوریة التي یحظى بھا مبدأ استإن ھذه الأحكام تؤكد على نحو جازم القیمة ا

الذي جاء بعد أحداث سیاسیة ھائلة  2014القضاء في الدستور المصري الجدید، أي دستور 

تحدیات ل تلك الأحداث ، وقد واجھ القضاء خلا2014و 2011مرت بھا مصر بین أعوام 

ھا ذلك التحدي المتمثل في تمسكھ بدوره كسلطة قضائیة تفصل في أبرز ، كانصعبة

الخصومات، ولا تتأثر بحالات الاستقطاب الشدیدة التي ھیمنت على فئات المجتمع في تلك 

  .الفترة، وانعكست بشكل خطیر على  أجھزة الدولة ومؤسساتھا

  أوجھ استقلال القضاء: المطلب الثاني 

استقلالھ : تقلال القضاء یظھر في مختلف الأنظمة القانونیة من ثلاثة أوجھ ھي إن اس  

تقلال عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، واستقلالھ تجاه الرأي العام وأطراف الدعوى، واس

ائیة الأخرى، وسوف نعرض بیان كل وجھ من ھذه الوجھ زقضاء الحكم عن السلطات الج

  :فیما یأتي 

  استقلال القضاء عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة : الوجھ الأول 

لعدالة ل الما كان استقلال القضاء یعني تحرره من أیة مؤثرات على عملھ تحقیق

وحمایة الحقوق والحریات فإن لھذا الاستقلال أھمیة خاصة تجاه السلطة التنفیذیة، وذلك لأن 

ید الأمور، وتملك الوسائل العملیة التي تتیح لھا ھذه السلطة ھي التي تجمع في یدھا مقال

التدخل في شؤون القضاء، كما أن الشواھد التاریخیة تؤكد سعي ھذه السلطة إلى التدخل في 

  .1أعمال القضاء وخاصة القضاء الجزائي

تحریر القضاء من تأثیر السلطة التنفیذیة إلا إذا اعتبر ھو نفسھ سلطة تقف  تىولا یتأ

أي  مثالبساواة مع السلطتین التشریعیة والتنفیذیة على نحو یقي أعضاءھا من على قدم الم

أو تأثیر كي یتمكنوا من ممارسة اختصاصتھم كما حددھا القانون، و أداء رسالتھم في تدخل 

القانون على  نوحریات الأشخاص عن طریق بسط سلطاتحقیق العدالة، وصون حقوق 

  .2الكافة، حكاما ومحكومین

                                         
 .146سلیم محمد سلیم حسین، مرجع سابق، ص  -1
 .74اتم بكار، مرجع سابق، ص ح - 2
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باستقلال القضاء عن السلطة التنفیذیة عدم تدخل ھذه السلطة في شؤون ویقصد 

القضاء، فلا یجوز لھا أن تفصل في الخصومات، أو تمتنع عن تنفیذ أحكام القضاء، أو 

توجھ القضاء للحكم على نحو معین، ولا یكون لھا أي سلطة لوقف العمل في الجھات 

ع عن القیام بأي عمل یستبق الحل القضائي لأحد كما یجب علیھا أن تمتن القضائیة أو تعلیقھ،

النزاعات، أو یحبط التنفیذ السلیم لقرار إحدى الھیئات القضائیة، وبالمقابل، لا یجوز للسلطة 

  .1القضائیة التدخل في شؤون الإدارة أو في أعمال السلطة التنفیذیة

لسلطة في عمل ألا تتدخل ھذه ا فمؤداهة یأما استقلال القضاء عن السلطة التشریع

القضاء بأي أسلوب كان، فلا یجوز لھا مثلا أن تسن قانونا للفصل في خصومة معینة، أو 

تعدیل الحكم الذي أصدره القضاء فیھا، ذلك أن عملھا ینحصر فقط في وضع قواعد قانونیة 

مجردة لا تخص دعوى بعینھا، وحتى في حالة صدور قانون بالعفو الشامل عن وعامة 

یجب أن یتوقف أثره عند ھذا الحد، ولا یتجاوزه إلى الأمر بالإفراج عن المتھم جریمة ما، ف

بھذه الجریمة لأن ذلك یعود للجھة المختصة، ولا یعود للسلطة التشریعیة، والتي لا یجوز 

لھا كذلك أن توجھ أیة أسئلة، أو استجوابات لأعضاء النیابة أو رجال القضاء، أو أن تسحب 

  .2الثقة منھم

لنا مما سبق، أن مقتضى استقلال القضاء عن السلطة التشریعیة ھو ألا تقوم یتضح 

ھذه السلطة بالفصل في المنازعات، أو تعدیل حكم قضائي، أو سن قانون یبین وجھ الحكم 

في قضیة معینة بذاتھا، أو یمنع تنفیذ الأحكام، أو یغیر تشكیل المحكمة بھدف التأثیر في 

 یجوز للقضاء المساس بسلطة المشرع عن طریق وضع ومن جھة أخرى، لا. قراراتھا

  .3قواعد لھا صفة التشریع، فھو ملزم بتطبیق القوانین، ولیس لھ سلطة وضعھا أو تعدیلھا

  إستقلال القضاء تجاه الرأي العام و أطراف الخصومة : الوجھ الثاني 

عریف الرأي تنبغي الإشارة ھنا إلى ذلك الإختلاف السائد بین الباحثین فیما یخص ت

الحكم الذي تصل إلیھ الجماعة في مسألة ذات اعتبار عام بعد " فقد عرفھ البعض بأنھ . العام

                                         
 .57، ص 2014القانون، القاھرة، سنة ضاء، الطبعة الأولى، دار الفكر وطلعت یوسف خاطر، إستقلال الق - 1
   دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق،  –إنوسنس أحمد الدسوقي عبد السلام، قضائیة توقیع العقوبة الجنائیة  - 2

 .123 -122، ص 2005جامعة طنطا، سنة 
 .62 طلعت یوسف خاطر، مرجع سابق، ص - 3
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مجموعة من الآراء التي " وذھب البعض الآخر إلى تعریفھ بأنھ ". مناقشات علنیة ووافیة 

وذھب رأي  ".یدین بھا الناس إزاء القضایا والموضوعات التي تھم الجماعة وتؤثر فیھا 

الناس تربطھم  من الفكرة السائدة بین جمھور : "ثالث على القول بأن الراي العام ھو 

تتعلق بمصالحھم من المسائل التي تثیر إھتمامھم ومصالح مشتركة إزاء تصرف أو مسألة 

  .1"المشتركة

لما كانت القضایا التي ینظرھا القضاء الجزائي تتعلق في كثیر من الحالات بمسائل و

مثیرة لإھتمام الرأي العام، ومؤثرة في تكوین موقفھ، فإن ذلك قد یؤثر على القاضي لیكون 

لدیھ اتجاه مغایر لما یجب أن تكون علیھ عقیدتھ بناء على اقتناعھ الخاص، أو بعبارة 

أخرى، أن موقف الرأي العام قد یدفع القاضي لأن یحید عن تأسیس اقتناعھ على وقائع 

لیھ وحدھا لیأخذ بعین الاعتبار ما یوحي لھ بھ موقف الرأي العام رغم الدعوى المعروضة ع

عدم سلامة ھذا الموقف منظورا إلیھ من ناحیة التقدیرالصحیح لھذه الوقائع عقلا ومنطقا، 

وقد یكون ھذا التأثیر موجھا للشھود أو الخبراء، وقد یدفع ھذا التأثیر بكل ھؤولاء للوصول 

 .   2، فإذا ما حدث ذلك كان إخلالا خطیرا بعدالة المحاكمةإلى نتیجة مخالفة للحقیقة

ومن أجل ذلك، ینبغي أن یكون القضاة بمنأى عن تأثیر الرأي العام، وھو تأثیر وارد 

في كثیر من الحالات، إذ غالبا ما تعرض على القضاء الجزائي بعض القضایا المثیرة 

ة المجني علیھ، وإما لأن أسبابھا أو لإھتمام الجمھور، إما بسبب شخصیة المتھم، أو شخصی

بواعثھا تتصل بمسائل سیاسیة، أو بمسائل تخص الآداب العامة، وإما لأنھا تتعلق بحوادث 

  .3تثیر العواطف، أو حوادث تتعلق بمسائل مالیة كبرى، كما ھو الحال بالنسبة لجرائم الفساد

ریر عن المناقشات التي م تقاوإذا كان جائزا من حیث المبدإ، ان تنشر وسائل الإعلا

تجري بجلسات الھیئات القضائیة، فإنھ یشترط ألا تنطوي تلك التقاریر على ما یشكل قذفا أو 

                                         
 .168سلیم محمد سلیم حسین، مرجع سابق، ص  - 1
 .16رمزي ریاض عوض، الرقابة على التطبیق القضائي لضمانات المحاكمة المنصفة، مرجع سابق، ص  - 2
 .171سلیم محمد سلیم حسین، مرجع سابق، ص  - 3
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كما یمكن أیضا لھذه الوسائل أن تنشر محتوى الأعمال الإجرائیة المتعلقة . سبا أو إھانة

  .1الجنایات والجنح بمجرد أن تتم قراءة ذلك المحتوى في جلسة علنیةب

فیفقده  –وكذلك المحلف  –الواقع قد یشھد تأثیر الرأي العام على ذھن القاضي إن 

كل أو بعض استقلالھ، فیصبح محرجا من إصدار حكم یخالف ما ھیأت لھ الصحف والرأي 

العام ویحاول التوفیق بین تلك التأثیرات ومتطلبات العدالة، فیجيء حكمھ غیر معبر عن 

  .2عن إرضاء الرأي العام فحسبالتطبیق العادل للقانون وإنما 

بناء على ذلك، إذا لم یكن القاضي مستقلا تجاه الرأي العام، وخاصة ذلك الموقف و

الذي تروجھ وسائل الإعلام، فإن حكمھ سیكون معرضا للإنحراف عن التطبیق الصحیح 

ما كان لیتجھ  كمھ سیتجھ وجھة للقانون ومراعاة مقتضیات العدالة، أو بعبارة أخرى، أن ح

وبالرغم من الثقة التي یضعھا الناس في القضاة، والنظر إلیھم . إلیھا لولا تأثیر الرأي العام

على أنھم یعملون بوحي من ضمائرھم أولا وأخیرا، وأنھم لا یخضعون إلا لسلطات 

القانون، فإنھ لا ینبغي أن نغفل بأن القضاة معرضون لتأثر مواقفھم كغیرھم من البشر، 

ذلك یجب أن یوفر لھم النظام القانوني الحمایة الكافیة من عوامل التأثیر التي یمكن أن ول

  .3تكون عائقا أمام سلامة مواقفھم، وحسن تقدیرھم لوقائع الدعاوى المعروضة علیھم

ألا یستعمل  مؤداهائي تجاه أطراف الخصومة فزأما فیما یخص استقلال القضاء الج

للتأثیر على موقف المحكمة بشأن النزاع، بل من حقھ فقط أن أي منھم وسیلة غیر مشروعة 

بالحكم فلیس لھ إلا أن یطعن فیھ بالطرق  وإذا لم یقبل دفعا،یعرض علیھا طلبا، أو یقدم لھا 

التي یحددھا القانون، ویؤكد ھذا الإستقلال عدم مسؤولیة القضاة عن قرراتھم، وھو استقلال 

ھانة للقضاة، أو ارتكاب العنف ضدھم، أو التقلیل من تحمیھ نصوص عقابیة تمنع توجیھ الإ

  .4قراراتھمو احكامھم شأن

                                         
1  - Philippe conte et Patrick Maistre Du Chambon, Procédure pénale, 3e édition, Armand Colin, Paris, 2001, p 
332. 

 .125إنوسنس أحمد الدسوقي عبد السلام، مرجع سابق، ص  - 2
 .173سلیم محمد سلیم حسین، مرجع سابق، ص  - 3
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من قانون العقوبات الجزائري تعد إھانة القاضي جنحة  144فطبقا لنص المادة  

الغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین متى ارتكبت أثناء تأدیتھ لوظیفتھ ومعاقبا علیھا بالحبس 

الأدنى لعقوبة الحبس من شھرین إلى سنة إذا كانت الإھانة  أو بمناسبتھا، ویرتفع الحد

  .1الموجھة إلى القاضي أو إلى العضو المحلف قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضائي

تطبق  144من القانون نفسھ، فإن العقوبات المقررة في المادة  147وطبقا للمادة    

یة التي یكون الغرض منھا التأثیر على أیضا على مرتكبي الأفعال والأقوال والكتابات العلن

أحكام القضاء طالما أن الدعوى لم یفصل فیھا نھائیا، أو یكون الغرض منھا التقلیل من شأن 

  .الأحكام القضائیة، ومن طبیعتھا المساس بسلطة القضاء أو استقلالیتھ

ة أما قانون العقوبات المصري، فقد كرس الحمایة الجزائیة لحریة القاضي الفكری

تجاه ما تنشره الصحافة أو یسود الإعتقاد بھ لدى الرأي العام، وذلك بحظر كل فعل من 

شأنھ التأثیر في القضاة الذین یناط بھم الفصل في القضایا، ویستفاد ذلك مما ورد في 

، فطبقا لھما یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشھر وبغرامة لا تقل 187و  186المادتین 

نیھ ولا تزید عن عشرة آلاف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من عن خمسة ألاف ج

أمورا من شأنھا التأثیر في القضاة  171نشر بإحدى الطرق المنصوص علیھا في المادة 

یناط بھم الفصل في دعوى مطروحة أمام أیة جھة من جھات القضاء في البلاد، أو الذین 

الموظفین المكلفین بتحقیق، أو التأثیر في الشھود في رجال القضاء، أو النیابة أو غیرھم من 

الذین قد یطلبون لأداء الشھادة في تلك الدعوى، أو في ذلك التحقیق، أو أمورا من شأنھا منع 

شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر، أو التأثیر في الرأي العام لمصلحة طرف في 

  .2الدعوى أو التحقیق أو ضده

  لال قضاء الحكم عن السلطات الجزائیة الأخرىإستق: الوجھ الثالث 

تھام ث ھي سلطة الالما كانت منظومة القضاء الجزائي تتشكل من سلطات ثلا

وسلطة الحكم فإن استقلال ھذه السلطة الأخیرة وھي قضاء الحكم یعتبر ذا  وسلطة التحقیق

ر عن الإستقلال أھمیة كبیرة بالنسبة لعدالة المحاكمة الجزائیة، ولعل المبدأ الذي یعب

                                         
 .العقوبات الجزائري من قانون 144/1المادة  - 1
 .174سلیم محمد سلیم حسین، مرجع سابق، ص  - 2
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قضاء الجزائي الوظیفي للقضاة تجاه التنظیم القضائي ذاتھ ھو مبدأ الفصل بین سلطات ال

تھام وھي النیابة العامة یقتصر دورھا على تحریك ومباشرة الدعوى المختلفة، فسلطة الا

العمومیة نیابة عن المجتمع، بینما یختص قضاء التحقیق بتمحیص الأدلة وتقدیر مدى 

إصدار تص قضاء الحكم بالفصل في الدعوى وھا ضد المتھم أو لصالحھ، في حین یختوافر

  .حكمھ فیھا بعد إجراء تحقیق نھائي

ناد كل وظیفة إلى سلطة وفي ظل ھذا الفصل بین وظائف القضاء الجزائي، وإس

السلطات الأخرى، فإن استقلال قضاة الحكم تجاه النیابة العامة یعد شقا أساسیا  عنمنفصلة 

ضمن استقلالھ عن السلطات الجزائیة الأخرى التي تتكون منھا منظومة القضاء الجزائي 

وتنبغي الملاحظة في ھذا الصدد، أنھ ورغم السلطات الكثیرة التي یتمتع بھا القاضي،   .ككل

فإنھ لا یمارسھا إلا بشأن ما یحال إلیھ من الوقائع، إذ أن ما یطرح على القاضي من ھذه 

الأولى، فھي سلطة الاتھام التي تحدد ما یعرض على ه النیابة العامة بالدرجة الوقائع تحدد

  .1القضاء الجزائي من اتھامات لیفصل فیھا

وإضافة إلى ذلك، لا یكتمل استقلال قضاء الحكم في إطار التنظیم القضائي الجزائي 

استقلال قضاء إلا باستقلالھ أیضا عن القضاء الأعلى درجة، ولذلك سوف نعالج أولا مسألة 

  .الحكم تجاه النیابة العامة، ثم نعالج ثانیا مسألة استقلال قضاء الحكم تجاه القضاء الأعلى

  استقلال قضاء الحكم تجاه النیابة العامة : أولا 

النیابة العامة جزء من السلطة القضائیة، وھي تختص بتحریك ومباشرة تعتبر 

لا تملك بھذه الصفة أیة سلطة على قضاء  الدعوى العمومیة نیابة عن المجتمع، ولكنھا

الحكم، فھو غیر ملزم قانونا بأن یستجیب لطلباتھا أو أن یتلقى منھا أوامر محددة، فھو لا 

  .یحكم لھا بما تطلب إلا إذا كان ذلك مؤسسا قانونا، ومستندا إلى وقائع ثابتة

لف الأنظمة إن استقلال قضاء الحكم عن النیابة العامة یعد مبدأ راسخا في مخت

فرغم اعتبار أعضاء النیابة العامة من رجال القضاء، ورغم أن النیابة العامة . القانونیة

كام وقرارات عنصر أساسي في تشكیل كل ھیئة قضائیة جزائیة، ورغم أنھا تتولى تنفیذ أح

                                         
1  - Denis Robert, la justice ou le chaos, éditions stock, 1996, p 34 
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ھما مستقل عن الآخر بالنظر إلى أن النیابة العامة سلطة اتھام وقضاء القضاء، إلا أن كلا

  .1الحكم ھو سلطة تفصل في الدعوى المتعلقة بھذا الإتھام

الفصل بین وظائف  تھام نتیجة طبیعیة لمبدإد استقلال سلطة الحكم عن سلطة الاویع

القضاء الجزائي الثلاث وھي وظیفة الاتھام ووظیفة التحقیق ووظیفة الحكم، وھو مبدأ یؤكد 

محكمة النقض الفرنسیة في ظل قانون وقد قررتھ . حیاد القاضي حین یفصل في الدعوى

تحقیق الجنایات رغم خلوه من نص یحظر الجمع بین السلطتین، وقد أكده بعد ذلك قانون 

سي عدم ، كما أكد المجلس الدستوري الفرن253الإجراءات الجزائیة الفرنسي في المادة 

وق الدفاع، تھام والحكم على أساس أن ذلك یضمن احترام حقجواز الجمع بین وظیفتي الا

  .2ویحقق التوازن بین أطراف الخصومة الجزائیة

ونتیجة لذلك، لا تتقید المحكمة حین فصلھا في الدعوى بطلبات النیابة العامة الشفویة 

أو المكتوبة، أو بما تسبغھ على الواقعة من وصف قانوني، فمن المستقر علیھ أن للمحكمة 

رة بالوصف الحقیقي للواقعة لا بالوصف الذي سلطة تغییر الوصف القانوني للتھمة لأن العب

  .3تضفیھ علیھا النیابة العامة

كما أن  ویشكل ذلك ضمانا لحیاد القاضي، وحمایة لمبدأ الأصل في الإنسان البراءة،

القاعدة القدیمة التي كانت تقضي بأن كل قاض ھو نائب عام اختفت تحت تأثیر مبدإ الفصل 

وبالتالي، فعلى النیابة . ر لكل سلطة وظیفتھا الخاصة بھابین سلطات القضاء الجزائي، وصا

سواء أكان ذلك مباشرة أو مرورا بقضاء  العامة أن ترفع ادعاءھا إلى قضاء الحكم،

وعلى القضاء أن یفصل في ھذا الادعاء من حیث توافره أو عدم توافره، وینبني  التحقیق، 

یة بنفسھا إلا استثناء، وھي ملزمة بأن على ذلك أنھ لیس للمحاكم أن تباشر الدعوى العموم

  .4تنتظر إقامة ھذه الدعوى أمامھا من السلطة صاحبة الصفة في ذلك وھي النیابة العامة

                                         
 .37أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص  - 1
 .404أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص  - 2
 .181حسین، مرجع سابق، ص سلیم محمد سلیم  - 3
، 2010خلف، الحدود الشخصیة والموضوعیة للدعوى الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة  يمصطفى عل -  4
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وفي ھذا الصدد، قضت محكمة النقض البلجیكیة أنھ فیما عدا الحالات الاستثنائیة، 

ابعات جزائیة، یرجع الاختصاص إلى وكیل الملك لیقرر ما إذا كان ھناك محل لإجراء مت

استنادا إلى استقلال النیابة العامة، لا یجوز للقاضي تقدیر قرار وكیل الملك فیما یخص وأنھ 

     .1إجراء ھذه المتابعات، كما لایجوز لھ أن یصدر إلیھ أوامر في ھذا الشأن

أشارت منظمة العفو الدولیة إلى أن استقلال القضاء یتطلب أن  شأن أیضا،وفي ھذا ال

لموظفون المسؤولون عن تطبیق العدالة مستقلین استقلالا تاما عن المسؤولین عن یكون ا

  .2الملاحقة القضائیة

  استقلال قضاء الحكم عن القضاء الأعلى  :  ثانیا

لا یملك القضاء الأعلى درجة أیة سلطة في توجیھ أوامر أو تعلیمات إلى قضاة 

فیما یرفع إلیھ من طعون ضد أحكام المحاكم الأدنى درجة، ویقتصر دوره على النظر 

  .وقرارت ھذه المحاكم

وتجب الملاحظة في ھذا الصدد، أن مبدأ التبعیة التدریجیة الذي یحكم علاقة أعضاء 

النیابة العامة برؤسائھم لا وجود لھ في إطار العلاقة بین قضاة ھیئات الحكم الأدنى درجة 

درجة الأعلى إصدار أي تعلیمات إلى وقضاة ھیئة الحكم الأعلى درجة، فلیس لمحكمة ال

قاضي أو قضاة محكمة الدرجة الأدنى، كما أن الطرق المقررة للطعن في الحكم لیس من 

القاضي أو  شأنھا أن تمنح للجھة المطعون أمامھا سلطة إصدار أوامر أو تعلیمات إلى

ط سلطة على القضاة الذین أصدروا الحكم، فھي لا تملك تجاھھم أیة سلطة، وإنما تملك فق

الحكم المطعون فیھ، تستطیع بمقتضاھا أن تراجعھ لتنتھي إلى إلغائھ أو تأییده أو تعدیلھ كلیا 

  .3أو جزئیا

ستقلال الوظیفي للقضاة تظھر داخل السلطة القضائیة نفسھا، فكل ولذلك فإن فكرة الا

رجتھا أم التي محكمة تعتبر مستقلة في أدائھا لوظیفتھا عن سائر المحاكم، سواء التي من د

من درجة أعلى، ولایعتبر الطعن في الحكم إلى محكمة أعلى درجة إخلالا بمبدأ الإستقلال، 

                                         
1   - Michel van de kerchove, chronique de droit pénal, édition Larcier, bruxelles, 2006, p 139 

 .19 ص، مصطفى علي خلف، مرجع سابق - 2
 .119إنوسنس أحمد الدسوقي عبد السلام، مرجع سابق، ص  - 3
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لأن الطعن في الحكم لا یكون إلا بعد صدوره فعلا، أما قبل ذلك فلا تملك المحكمة الأعلى 

ومن ناحیة أخرى، فإن القاضي الذي یكون ضمن . أن تتدخل لدى محكمة أدنى درجة منھا

یئة قضائیة مشكلة تشكیلا جماعیا یتمتع أیضا باستقلالھ عن زملائھ في التشكیلة، بمعنى ھ

أنھ عند التصویت على الحكم تتساوى آراء القضاة بصرف النظر عن أقدمیتھم أو درجتھم، 

  .1ویصدر الحكم بالإجماع أو بالأغلبیة

ي أحكامھ إن استقلال القضاء على ھذا النحو یترتب علیھ ألا یخشى القاضي ف

مراجعة القضاء الأعلى درجة لأنھ مكلف بالفصل في الدعاوى المعروضة علیھ بما یراه، 

وحسبما یوحي بھ إلیھ ضمیره واقتناعھ الحر السلیم، فعلیھ ألا یتأثر بما سیصیب حكمھ من 

إلغاء أو تعدیل عندما یراجعھ القضاء الأعلى درجة، لأنھ إذا فعل ذلك سیجد نفسھ ساعیا إلى 

ایرة موقف جھات الطعن بإصدار أحكام تنال رضاھا ولو كان ھو نفسھ غیر مقتنع مس

  .2بمضمونھا

  ضمانات إستقلال القضاء: المطلب الثالث 

ھناك مجموعة من الضمانات لاستقلال القضاء كرستھا مختلف الأنظمة القانونیة، 

اء، بل سواء على مستوى نصوص الدستور، أو على مستوى القوانین الأساسیة للقض

وضمن كافة القوانین الموضوعیة والإجرائیة، وكثیرا ما تتكرر القواعد المقررة لھذه 

الضمانات في أكثر من موضوع، وھذا دلالة على أھمیتھا في نظر واضعي القوانین في 

اعتبار القضاء : مختلف الدول، وتتمحور ھذه الضمانات حول ثلاث مسائل أساسیة ھي 

ضاة، وتحقیق الأمن الوظیفي للقضاة، ونتناولھا بقدر من التفصیل سلطة، وحسن اختیار الق

  : فیما یأتي

  اعتبار القضاء سلطة :  أولا

یسلم الفكر القانوني الحدیث باعتبار القضاء سلطة مستقلة من السلطات الأخرى في 

الدولة لأن طبیعة العمل القضائي وھو الفصل في المنازعات تقتضي ألا تمارسھ سوى 

                                         
 .111طلعت یوسف خاطر، مرجع سابق، ص  - 1
 .184سلیم محمد سلیم حسین، مرجع سابق، ص  - 2
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سلطة مستقلة عن كافة السلطات في الدولة، وأن تتمیز بتنظیم خاص، وتطبق إجراءات 

معینة لا یشاركھا في ذلك أیة سلطة أخرى، ومن شأن ذلك أن یجعلھا قادرة على بسط 

مع الدستور والقانون  تلك الأعمال لاتساقرقابتھا على أعمال السلطات الأخرى ضمانا 

 .1طبیق ضمانات عدالة المحاكمة في الخصومات الجزائیةوھو ما ینتج عنھ في النھایة ت

إن إضفاء صفة السلطة على القضاء یعد من المسائل التي أثارت جدلا فقیھا واسعا، 

ومنشأ ھذا الجدل یعود إلى فكرة توزیع وظائف الدولة بین سلطاتھا الثلاث التشریعیة 

انطلاقا من التفرقة والتنفیذیة والقضائیة، فقد تمسك البعض بإنكار صفة السلطة عن القضاء 

الدستوري للسلطة القضائیة واستقلالھا الوظیفي، فلیس من الضروري  ستقلالبین فكرتي الا

في نظر ھذا الرأي أن ینظر إلى القضاء دستوریا بأنھ سلطة، وذلك لعدم التلازم بینھا وبین 

استقلالھ، والضروري في نظرھم أن یكون القضاء مستقلا في أداء وظیفتھ ولو لم یكن 

  .2سلطة قائمة بذاتھا

ي السابق، یتجھ الفقھ في أغلبھ إلى القول بأنھ یتعین اعتبار القضاء وعلى خلاف الرأ

سلطة مستقلة من الناحیة الدستوریة، وذلك لضمان استقلالھ من الناحیة الوظیفیة حتى 

مع الدستور والقانون،  تساقھایستطیع بسط رقابتھ على أعمال السلطات الأخرى ضمانا لا

لحقوق والضمانات المقررة للمتقاضین وفي مقدمتھما في النھایة إلى حمایة ا وھو ما یفضي

الحق في محاكمة عادلة، وخاصة عندما یتعلق الأمر بالخصومات الجزائیة لما یمكن أن 

  .3تنتھي إلیھ من أحكام ذات آثار خطیرة على الحریات الشخصیة

ولقد حسم الدستور الجزائري الأمر بالنسبة للقضاء الجزائري فاعتبره سلطة 

السلطة القضائیة مستقلة، وتمارس في " التي نصت على أن  138نص المادة  بمقتضى

 ."إطار القانون 

                                         
 .361أحمد حامد البدري محمد، مرجع سابق، ص  - 1
 .82حاتم بكار، مرجع سابق، ص  - 2
 .83، ص نفسھالمرجع  - 3
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ویقرر الدستور الفرنسي اعتبار القضاء سلطة مستقلة عن غیرھا من السلطات وذلك 

رئیس الجمھوریة ضامن " التي جاء في فقرتھا الأولى أن  64من خلال نص المادة 

  .1"لاستقلال السلطة القضائیة 

على أن السلطة القضائیة مستقلة،  184المصري، فقد نص في المادة  لدستورأما ا

ة اعتبار القضاء وبالتالي، فھو یتوافق في توجھھ مع الرأي الفقھي الغالب القائل بضرور

  .یتوافق أیضا مع موقف الدستور الجزائري، وكذلك الدستور الفرنسي سلطة مستقلة، و

    حسن اختیار القضاة :  ثانیا

یتوقف حسن اختیار القضاة على وسیلة تعیینھم، وتدل السوابق التاریخیة، ونتائج 

استقراء قوانین مختلف الدول أن ھناك ثلاث وسائل لتعیین القضاة سعیا إلى تحقیق أكبر 

قدر من استقلال القضاء، وقد ظھرت الوسیلة الأولى في الیونان القدیمة متمثلة في الإختیار 

ة من بین المواطنین، ویعیب ھذه الوسیلة أنھا لا تراعي قدرة الشخص العشوائي للقضا

المختار على تحمل أعباء منصب القضاء، ولم تنل ھذه الوسیلة حظا من التطبیق إلا من 

  .2خلال الأخذ بنظام المحلفین المختارین من الشعب وفقا لقواعد معینة

الدول إلى اختیار القضاة عن وتتمثل الوسیلة الثانیة في الانتخاب، فقد اتجھت بعض 

طریق الانتخاب اعتقادا بأن ذلك یضمن استقلالھم، ویظھرھم كسلطة ناشئة مباشرة من 

  .الإدارة الشعبیة، وأكثر اقترابا من الضمیر الإجتماعي

ولا یخلو ھذا النظام من عیوب كثیرة أھمھا أن توقف انتخاب القاضي على رضاء 

إضافة إلى خضوع عملیة الإنتخاب للتأثیر الحزبي  طائفة معینة یقضي على استقلالھ،

نتخاب، فضلا السیاسي للحزب الذي سانده في الا بالفكر اوالسیاسي ما یجعل القاضي متأثر

عن أن انتخابھ مباشرة من طرف الشعب قد لا یرجع إلى كفاءتھ بقدر ما یرجع إلى اتجاھھ 

                                         
  : كما یأتي الفقرةاء نص ھذه ج - 1

« le président de la république est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ».  
 .363أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ص  - 2
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نھا تأقیت خدمة القاضي بمدة ھذا زیادة على عیوب أخرى في ھذه الطریقة م. السیاسي

  .1معینة، وعدم ضمان توافر الخبرة القانونیة لدى من تم انتخابھ لمنصب القضاء

ین القضاة من طرف رئیس الدولة، وتأخذ بھذه یة، فتتمثل في تعثأما الوسیلة الثال

ومن الوسیلة غالبیة الدول، وھذا انطلاقا من أن القضاء مرفق من المرافق العامة للدولة، 

الطبیعي أن التعیین فیھ تتولاه السلطة التنفیذیة مثلما تتولى تعیین باقي الموظفین، ومن ناحیة 

أخرى فإن الأحكام التي یصدرھا القضاة تصدر باسم الشعب، ورئیس الدولة باعتباره ممثلا 

  .2للشعب ھو أصلح من یتولى تعیینھم

وھي التعیین من طرف رئیس  ،لثةلقانوني الجزائري بالوسیلة الثاویأخذ النظام ا

ین القضاة بموجب یع" على أنھ الدولة، فقد نصت المادة الثالثة من القانون الأساسي للقضاء 

  .3"بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء اءا على اقتراح من وزیر العدل، ومرسوم رئاسي بن

من  38دة والملاحظ أن ھذا التعیین الذي یقوم بھ رئیس الجمھوریة مقید بنص الما

القانون نفسھ، والتي تنص على أن یوظف القضاة من بین حاملي شھادات المدرسة العلیا 

وقد اتجھت فرنسا إلى أن یكون التعیین بعد اجتیاز مسابقة تجریھا المدرسة الوطنیة  .للقضاء

إلا أن  ،قضائي دون الالتحاق بھذه المدرسةللقضاء، وأجازت التعیین المباشر في المنصب ال

ذا التعیین لا یخضع للتقدیر المطلق للحكومة، بل یقتصر على طائفة معینة ممن یشتغلون ھ

بالمھن القانونیة التي حددھا القانون، وفي حدود نسبة معینة، وبعد اجتیاز اختبار تجریھ 

اللجنة المختصة بالنظر في ترقیة القضاة، وبعد موافقة لجنة تحدد الوظیفة الملائمة للقاضي 

 .4یھاودرجتھ ف
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وفي مصر، یكون شغل الوظائف القضائیة سواء بالتعیین أو بالترقیة بقرار من 

رئیس الجمھوریة، ویعین رئیس محكمة النقض من بین نواب الرئیس، وبعد أخذ رأي 

مجلس القضاء الأعلى، ویعین نواب رئیس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى 

حكمة النقض، أما مستشارو محكمة النقض فیعینون بناء على ترشیح الجمعیة العامة لم

بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك من بین اثنین ترشح أحدھما الجمعیة العامة بمحكمة 

النقض، ویرشح الآخر وزیر العدل، ویعین رؤساء محاكم الاستئناف ونوابھا ومستشاروھا 

  .1لقضاء الأعلىوالرؤساء بالمحاكم الابتدائیة والقضاة بعد موافقة مجلس ا

  تحقیق الأمن الوظیفي للقضاة    :  ثالثا

تحرص مختلف النظم القانونیة على إرساء العدید من القواعد التي تحقق الأمن 

عاملا ضروریا لصالح النظام  ھذا الأمن یعتبرقضاة، وذلك انطلاقا من أن الوظیفي لل

القضائي ذاتھ، ولیس من قبیل الامتیازات الممنوحة للقاضي، وتتعلق ھذه القواعد بتنظیم 

مختلف جوانب النشاط المھني للقضاة، ولاسیما ما یتعلق بنقلھم وترقیتھم وندبھم وتأدیبھم 

  .2ومحاكمتھم جزائیا

یتم تعیین القضاة وفقا  ومن الواضح أنھ لا یكفي لضمان استقلال القضاء أن

لضمانات معینة ما لم یسر علیھم في مناصبھم نظام إداري ومالي یحفظ استقلالھم، ویمكنھم 

من مقاومة الضغوط التي قد تمارس علیھم، ویحول دون وقوعھم أسرى لمصالحھم 

مالیا خاصا ضع قواعد تكفل لھم وضعا إداریا والشخصیة، ویتم تحقیق كل ذلك عن طریق و

  .3استقلالھم یضمن

وتعد المحافظة على ھیبة القضاة، وتأمین سبل العیش الكریم لھم من أھم العوامل 

التي تحمي استقلالھم، وتعزز حسن أدائھم لرسالتھم في تحقیق العدالة، ذلك أن الحاجة تعیق 

الحریة، فإذا وقع القاضي ضحیة الحاجة أھدرت إرادتھ وتلاشى استقلالھ، وأصبح عاجزا 

ة الحقوق التي أوكل إلیھ القانون حمایتھا بمقتضى مركزه الأساسي في الخصومة عن حمای
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كافة الضمانات التي قررھا القانون لتكریس عدالة  -الجزائیة، وتضررت ـ تبعا لذلك 

  .1المحاكمة الجزائیة

وقد تضمن الإعلان العالمي لاستقلال القضاء العدید من الضمانات المتعلقة بالأمن 

على أن یضمن القانون مدة ولایة القضاة  19ضاة، حیث نص في المادة الوظیفي للق

واستقلالھم وأمنھم وكفایة مرتباتھم وظروف خدمتھم، ولا یجوز تبدیلھا في غیر مصلحتھم، 

على أنھ لا یجوز للقضاة ممارسة وظائف تنفیذیة أو تشریعیة  26كما نصت المادة 

  .2تتعارض مع استقلال القضاء

قابلیة القضاة للعزل أحد أھم ضمانات الأمن الوظیفي للقضاة، ومؤدي  ویعد مبدأ عدم

ھذا المبدإ أنھ لا یجوز عزل القاضي عن عملھ القضائي سواء أكان ذلك بالفصل أو الإحالة 

  . 3إلى التقاعد قبل بلوغھ السن القانونیة، أو سحب قرار تعیینھ، أو وقفھ

لى البقاء في منصبھ، فیحول ذلك دون وفي غیاب ھذا المبدإ لا یكون القاضي آمنا ع

أدائھ لرسالتھ في تحقیق العدل، وحمایة الحریات والحقوق التي تكون محل نزاع أمامھ، ولا 

. یمكن أن یطمئن الناس إلى عدالة قاض لا یكون ھو نفسھ مطمئنا إلى استقراره في منصبھ

ي تحمیھ في مواجھة إبعاده والواقع أن مبدأ عدم القابلیة للعزل وإن كان یشكل حصانة للقاض

التحكمي عن منصب القضاء، فإنھ لا یكفي وحده لتحقیق اطمئنان القاضي إلى بقائھ في 

وھو حصانة القاضي من  كون ھذا الضمان مقترنا بضمان آخرمنصبھ، وإنما ینبغي أن ی

من  نقلھ للعمل في مكان غیر المكان الذي تم تنصیبھ فیھ، ذلك أن القاضي مثلما یخشى عزلھ

منصبھ، یخشى أیضا نقلھ إلى ھیئة قضائیة في مكان آخر، وما ینجر عن ذلك من مساس 

  .باستقراره الوظیفي

ولا تعني ھذه الحصانة الوظیفیة للقاضي من حیث المنصب، ومن حیث مكان العمل، 

ھما أخطأ أو أساء سیستمر في كما لو كان مالكا لمنصبھ أو أن القاضي م أن القاضي یصیر

، وإنما تعد ھذه الحصانة تأمینا للقاضي من خطر التنكیل بھ وتعریض مستقبلھ منصبذلك ال
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للضیاع نظیر عدم استجابتھ لضغوط معینة تكون قد مورست علیھ لیحكم على نحو مخالف 

  .للقانون

ولا تحول ھذه الحصانة دون محاكمة القاضي تأدیبیا عن أیة أخطاء یرتكبھا في 

  .بالواجبات التي یفرضھا علیھ القانون وأخلاقیات المھنة عملھ متى كانت تشكل إخلالا

ومن أھم النظم القانونیة التي تبنت مبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل نجد النظام 

على أن  64في المادة  1958الفرنسي، إذ نص دستور الجمھوریة الخامسة الصادر عام 

المجلس الأعلى للقضاء  رئیس الجمھوریة ضامن لاستقلال السلطة القضائیة، ویعاونھ

 .1والنظام الأساسي للقضاة یتضمنھ قانون عضوي، وقضاة الحكم غیر قابلین للعزل

  1270- 58ذكر، صدر المرسوم بقانون رقم سابقة ال 64وإعمالا لنص المادة 

المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بنظام القضاء، وورد في  1958دیسمبر  22بتاریخ 

  .2" قضاة الحكم لا یعزلون" نھ أن ة منص المادة الرابع

القضاة مستقلون غیر قابلین " على أن  186أما الدستور المصري فقد نص في المادة        

  والواجبات،الحقوق للعزل، لا سلطان علیھم في عملھم لغیر القانون وھم متساوون في 

مساءلتھم تأدیبیا،  ویحدد القانون شروط وإجراءات تعیینھم، وإعاراتھم، وتقاعدھم، وینظم

ولا یجوز ندبھم كلیا أو جزئیا إلا للجھات وفي الأعمال التي یحددھا القانون، وذلك كلھ بما 

ویبین القانون . المصالحیحفظ استقلال القضاء والقضاة وحیدتھم، ویحول دون تعارض 

  ."الضمانات المقررة لھم الحقوق والوجبات و

صر على مبدإ عدم قابلیة القضاة للعزل، فنص وقد أكد قانون السلطة القضائیة في م

غیر قابلین  - عدا معاوني النیابة –النیابة العامة على أن رجال القضاة و 67المادة  في

   إلابرضائھم الاستئناف أو النیابة العامةینقل  مستشار محكمة النقض إلى محاكم  للعزل، ولا

                                         
  :  ورد نص ھذه المادة كما یأتي -1
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القضاة للعزل، كما أن القانون ولم ینص الدستور الجزائري صراحة على عدم قابلیة 

منھ نصت على  68الأساسي للقضاء جاء خالیا من أي نص یشیر إلى ذلك، غیر أن المادة 

العزل باعتباره من عقوبات الدرجة الرابعة، وھذا ما یجوز معھ الاستنتاج أن العزل غیر 

  .جائز إلا كجزاء تأدیبي متى توافرت شروط توقیعھ

ل في تقریر نطاق مبدإ عدم القابلیة للعزل من خلال تحدید لقد اختلفت تشریعات الدو

ء تأدیبي، فقد اتجھت بعض الدول إلى عدم االإجراءات التي یمكن بھا توقیع العزل كجز

جواز عزل القضاة إلا بناء على قرار من محكمة علیا، ومن ھذه الدول بلجیكا، والبرازیل، 

عزل القاضي بواسطة الجھة التي في حین اتجھت دول أخرى إلى تقریر . والنرویج

انتخبتھ، ومن ھذه الدول ألبانیا والإتحاد السوفیتي سابقا، وھناك دول یكون فیھا ھذا العزل 

  .1بقرار قضائي

وفي الجزائر، لا توقع عقوبة العزل على القاضي إلا بعد متابعة تأدیبیة أمام المجلس 

وتثبت عقوبتا العزل والإحالة على التقاعد . 2الأعلى للقضاء منعقدا في تشكیلتھ التأدیبیة

التلقائي بموجب مرسوم رئاسي، في حین أن العقوبات الأخرى تثبت بقرار من وزیر 

  .من القانون الأساسي للقضاء 70العدل، وھذا طبقا للمادة 

وفي فرنسا یختص بتأدیب القضاة مجلس القضاء الأعلى على أن یرأسھ رئیس 

لة بدلا من رئیس الجمھوریة أو وزیر العدل الذي یرأس المجلس محكمة النقض في ھذه الحا

  .في غیر ذلك من الأحوال

وفي مصر، تتم محاكمة القضاة تأدیبیا أمام مجلس تأدیب خاص یشكل برئاسة رئیس 

محكمة النقض، وعضویة أقدم ثلاثة أعضاء من رؤساء محكمة الاستئناف وأقدم ثلاثة من 

  .  3من قانون السلطة القضائیة 98بقا للمادة مستشاري محكمة النقض، وھذا ط
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  ضاءمبدأ حیاد الق: المبحث الثالث 

دا، وھذه منذ أن اھتدى الفكر البشري إلى القضاء تطلب في القاضي أن یكون محای

، وإنما تكتسب من خلال التزام مسلك حازم أثناء یمكن أن نتصور وجودھا تلقائیاالحیدة لا 

وبوحي من تقالیدھا، وقد تكفلت القوانین الإجرائیة بوضع الوسائل مباشرة مھنة القضاء، 

ولاریب في أن المھتم ھو أحوج الناس . الكفیلة بضمانھا، بثا للطمأنینة في نفوس المتقاضین

  .1إلى ضمان حیاد قاضیھ، وفاء بمتطلبات حقھ في المحاكمة العادلة

 تطرق الى مفھوم المبدأ ومن أجل دراسة ھذا المبدأ بشكل جلي یتعین بدایة  ال 

التدابیر الإجرائیة  بعد ذلك بیان، و)مطلب ثان(القضاء  ادثم بیان ضمانات حی) مطلب أول (

  .)مطلب ثالث( القاضي ادحی لضمان

   قضاءمفھوم مبدأ حیاد ال: ب الأول المطل

إن مھمة القضاة ھي تحقیق العدالة وھي تتطلب أن یكون القاضي متجردا بعیدا عن 

لتزام یتمثل في عدم تبني موقف وعدم الا فالحیاد ،بالمصالح والعواطف الشخصیة لتأثرا

وإذا وإنما الالتزام فقط بالتطبیق الصحیح للقانون والتقدیر السلیم للوقائع،  بجھة أو أخرى،

ه ما بین أصبح في موقف لابد وأن یتاثر بھذه العواطف والمصالح  حینئذ سینعدم حیاد

فإن حیاد  لذلكیثیر الشك حول حیاد القاضي و مال بخلق التمییز، فمجرد الاحتالخصوم

المواقف التي تعرضھ لخطر  القاضي لا یمكن أن یتحقق إلا عن طریق إبعاده عن تلك

، ذلك أن القضاء میزان العدل وسلامة ھذا المیزان تقتضي أن یكون مجردا عن التحكم

، قاضیا عي قاضیا یكون نموذا للحیادیستد التأثر بالمصالح أو العواطف الشخصیة، فالحیاد

 اتخاذ  عملیة لأحكام المسبقة لدیھ فيوا ذاتیةختیاراتھ الاشخصیتھ وال اعتباراتھ لا تتدخل

  .2القرار القضائي
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أن حیاد القاضي یعني تجرده حیال النزاع المعروض علیھ من ولھذا یرى البعض 

ؤدى ھذا التجرد ألا یكون أیة مصلحة ذاتیة كي یتسنى لھ الفصل فیھ بموضوعیة، وم

فیھا، إذ لا یجوز الجمع بین صفتي  في الدعوى، وألا تكون لھ مصلحةالقاضي خصما 

الخصم والحكم في آن واحد، ولعل فصل سلطة الاتھام عن قضاء الحكم یترجم مضمون ھذه 

الخاصیة بجلاء، ومن ناحیة أخرى فھي التي تفسر لنا عدم إمكانیة الجمع بین الشھادة 

والقضاء، وتعتبر حیدة القاضي حالة من شأنھا جعل القاضي بعیدا عن التحیز لأي من 

الخصوم في الدعوى المعروضة علیھ على نحو یؤھلھ للفصل فیھا بنزاھة، أما إذا لم یلتزم 

بھذا التجرد فإنھ یكون عرضة للمیل إلى طرف على حساب طرف آخر، وبذلك یھتز حیاده، 

  .1لعدالة المرجوة منھویكون بمنأى عن تحقیق ا

وبناء على ذلك یمكن القول أن الحیاد یتوافر بوجھ عام بالقدرة على التقدیر والحكم 

شخص معین تتعلق بھ ھذه على الأمور، دون التحیز مسبقا لصالح أو في غیر صالح 

ختیار القضاء لكي یكون حارسا للحریات یعتمد على صفة الحیاد التي ھي عماد االأمور، ف

ووجوده وحقیقتھ، ففي ظل ھذا الحیاد یباشر القاضي إجراءات الخصومة، ویقرر  كیانھ

ات الحقیقة التي حكمھ بغض النظر عن أي اعتبار آخر متعلق بالخصوم ماعدا اعتبار

ن النزاع، إذ لا یعتمد في قضائھ على غیر ما یطرح علیھ من أدلة، أتوصل إلیھا في ش

عتمد القاضي في حكمھ االعدالة یھتز إھتزازا بالغا إذا وعلى غیر ما یقرره القانون، فمیزان 

على اعتبارات غیر موضوعیة تتعلق بھ أو بالخصوم أو غیرھم تعاطفا أو كرھا، تحیزا أو 

  .2تحكما لا على  عناصر الدعوى وحكم القانون

میولھم فرض تجرد القضاة وتحررھم من ولھذا یؤكد البعض أن حیاد القاضي ی

أحد آفتي القضاء، أما آفتھ الأخرى فھي الجھل  ھذه المیول ھيلدعوى، لأن عند نظرا الذاتیة

وحیاد القاضي ضمانة للخصوم، لأن میزان العدل لا یستقیم في ید منحازة، . بأحكام القانون

ولا خلاف في أن حیاد القاضي یفترض استقلالھ، إذ یتعذر على من فقد استقلالھ أن یتمسك 

التحرر من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة لا یؤدي  ىلال بمعنماما بحیاده، لكن الاستقت
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بالضرورة إلى كفالة حیاد القاضي، لأن أسباب الانحیاز لا تنحصر فیما یصدر عن ھاتین 

السلطتین، بل تتسع لكثیر غیرھا، وقد تكون ھذه الأسباب عامة أو خاصة، على أن أسباب 

واحد، وھو المصلحة، سواء تمثلت في الانحیاز على اختلاف صورھا تدور حول محور 

  .1جلب منفعة للقاضي أو لغیره، أو في دفع مضرة عنھ أوعن غیره 

وبناء على ما تقدم، نخلص الى القول أن حیاد القاضي ونزاھتھ ھو أن لا یمیل عند 

نظره في نزاع معین إلى ھذا الجانب من الخصوم أو ذاك، وأن علیھ أن  یطبق  القواعد 

النظام القانوني الذي تفرضھ ھذه القواعد، ولا  ضمونلتي تحقق العدالة وفقا لمیة االقانون

یقتصر حیاد القاضي على الخصوم فقط، وإنما یجب أن یكون أیضا في موضوع النزاع 

ذاتھ، إذ یستلزم من القاضي أن یفصل فیھ بروح موضوعیة، ویتجرد من غیر أن یتأثر 

  .2حكمھ بمصلحتھ

أن النیابة العامة ھي الأخرى لا بد أن تتمتع بالحیاد تأكیدا  وھنا تجب الإشارة إلى

 ضعھذا الحیاد أن تمنھا  للثقة في أعمالھا بحكم وظیفتھا في الدولة القانونیة، ویتطلب

تكفل من خلال ذلك حمایة الحقوق والحریات، سواء أكانت فعملھا، ل مناطاالمصلحة العامة 

ي علیھ، وقد تتطلب المصلحة العامة مراعاة ھذه الحمایة تخص المتھم أو تخص المجن

الملاءمة في رفع الدعوى العمومیة أو عدم رفعھا، فالنیابة العامة ھي صاحبة القرار في ھذا 

الشأن، لا قید علیھا في ذلك غیر الصالح العام، وعند اتخاذ ھذا القرار یجب علیھا أن توفق 

ھة، وحسن إدارة نظام العدالة ریمة من جبین أمرین ھما الحمایة الفعالة للمواطنین ضد الج

ائیة من جھة ثانیة، ولكي یتم تجنب الإضرار بمصالح المجني علیھ إذا ما رأت النیابة زالج

تمكینھ من وسیلة قانونیة یستطیع  إلى التشریعات تجھتالعامة عدم رفع الدعوى العمومیة ا

  دعاء المدنى متى قرر أن یلجأ بھا أن یسعى إلى تحریك الدعوى العمومیة، وھذه الوسیلة الا

  .3إلى القضاء الجزائي لیطالب بالتعویض عما لحقھ من ضرر سببتھ الجریمة المرتكبة
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  القضاء ضمانات حیاد: الثاني  المطلب

القضاء نوعین  من الضمانات، النوع الأول منھا یتمثل في  تشمل ضمانات حیاد

ضمانات الحیاد المتعلقة بالقاضي، والنوع الثاني یتمثل في ضمانات الحیاد المتصلة 

  . بالدعوى العمومیة

  ضمانات الحیاد المتعلقة بالقاضي : أولا 

ینبغي سبر  إن قوام حیدة القاضي یكمن في الإبتعاد عن عوامل التأثیر الذاتیة، لذلك

تجاه معین دون سواه، فالقاضي وإن أفصح من خلال وار نفسیتھ تلمسا لعلة میلھ نحو اأغ

لتزام القانوني الملقى على الظاھریة لاقتناعھ توافقا مع الا أسباب الحكم عن المبررات

عاتقھ، إلا أن ثمة مبررات أخرى تظل خافیة تكون ھي المسؤولة عن الحكم الذي نطق بھ، 

ستجابة لمصلحة ذاتیة، فإنھ جھ القاضي بوجدانھ اتجاھا معینا اھة في أنھ حینما یتولا شب

یندفع بتلقائیة إلى حیث یمیل، فإذا كان یمیل إلى إدانة المتھم في غیاب الحیدة في قضیة 

معینة، نراه یقظا إلى أدلة الإثبات، وبنفس القدر یكون یقظا إلى ھفوات شھود النفي من أجل 

داتھم انتصارا لأدلة الإدانة بلوغا لغایة غیر عادلة، وفي ھذا الشأن یمكن القول استبعاده شھا

أن القاضي ھو المسؤول أمام ضمیره عن تخلیص نفسھ من كافة المؤثرات التي تمس 

بنزاھة حكمھ، وتعتبر ضوابط الاقتناع القضائي ھي الحدود القصوى التي یمكن الإمساك 

ة للقاضي على مضمون حكمھ، كما تعتبر التدابیر الإجرائیة المیول الذاتیبھا لتفادي تأثیر 

  .1المضادة لعوارض حیاد القاضي ھي الوسائل القانونیة التي تضمن عملیا بلوغ ھذه الغایة

ومن أجل ضمان حیاد القاضي، وضعت معظم التشریعات الحدیثة عدیدا من 

 عمل السیاسي، فالجانبلقاضي الاشتغال بالالضمانات لكفالة ھذا الحیاد، فحظرت على ا

أن یتجرد من كل  ثیرا على القاضي، لذلك وجب علیھمن أخطر المعطیات تأ یعد السیاسي

انتماء سیاسي حتى لا یكون أداة في ید القادة السیاسیین، وأن تكون لھ القدرة والجرأة على 

                                         
 .117 – 116حاتم بكار، مرجع سابق، ص  - 1



120 
 

وق وتنھار لتعسف، فتھدر الحقأخذ القرار بدون أي تأثیر من شأنھ أن یؤدي بھ إلى الظلم وا

  .1المحاكمة العادلة ضمانات

إن التسلیم بضرورة التفریق بین السیاسة والعمل القضائي لایتعارض البتة مع إقرار 

الدور الرقابي للقضاء على أعمال باقي سلطات الدولة ضمانا لتوافقھا مع الدستور، وحمایة 

السیاسي، بل ھي التي  لحقوق الأفراد وحریاتھم، ولا تعتبر ھذه الرقابة من قبیل النشاط

تضمن عدم انحرافھ عن خدمة الصالح العام، لذلك لا یعتبر الفصل في دستوریة القوانین 

إبداء لآراء سیاسیة، لأن رقابة القضاء على دستوریة القوانین ھي من صمیم عمل القاضي، 

متد إلى وھي تنحصر في التثبت من توافق القوانین أو تخالفھا مع أحكام الدستور، دون أن ت

  .2إلغائھا أو تعدیلھا او استبدالھا

وتحظر غالبیة قوانین التنظیم القضائي ممارسة القاضي للعمل السیاسي أو إبداء 

الآراء السیاسیة، وفي إطار المحظورات التي قررھا قانون التنظیم القضائي الفرنسي 

مداولات حظرت المادة العاشرة على القضاة أیة  1958دیسمبر سنة  22الصادر في 

سیاسیة، أو إظھار أي عداء لمبادئ الدولة أو شكل الحكومة، كما حظرت إبداء أیة إشارة 

  .  3تتعارض مع واجب التحفظ السیاسي

وتضمنت تشریعات معظم الدول ضمانات حیاد القاضي بالحظر علیھ الجمع بین  

في عملھ  منصب القضاء ومزاولة التجارة كي لا توجھھ مصالحھ وارتباطاتھ التجاریة

القضائي إلى وجھات لا تتفق مع الحیاد، كما حظرت علیھ الجمع بین القضاء وبین أیة 

كان تولي ھذه الوظیفة قد تم بالتعیین أو بالتعاقد او بالإنتخاب، كما لا أوظیفة، وذلك سواء 

یجوز للقاضي القیام بأي عمل بأجر أو بغیر أجر لا یتفق مع استقلال القضاء وكرامتھ، أو 

التشریعات تعارض مع واجبات القاضي أو حسن أدائھ لوظیفتھ، كما حظرت أیضا معظم ی

سم مستعار الحق المتنازع فیھ كلھ أو بعضھ إذا كان على القاضي أن یشتري باسمھ أو با

النزاع یدخل في اختصاص الھیئة القضائیة التي ینتمي إلیھا، كما عاقبت بعض التشریعات 
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التوسط لدى القاضي أو المحكمة لصالح أحد الخصوم أو  كل موظف مكلف بخدمة عامة

  .1إضرارا بھ

ومع ذلك تبقى أھم ضمانات حیاد القاضي ھي ما قررتھ أغلب التشریعات من حالات 

عدم صلاحیة القاضي لنظر الدعوى، وترد أسباب عدم الصلاحیة بوجھ عام إما لوجود 

لى وجود علاقة خاصة بین قاضي صلة قرابة بین قضاة المحكمة التي تنظر الدعوى، أوإ

الدعوى وأحد الخصوم أو وكیلھ، أو إلى وجود مصلحة للقاضي في الدعوى أو لسلوكھ 

مسلكا یفصح عن أن لھ رأیا سابقا فیھا، وإذا قام بالقاضي سبب من أسباب عدم الصلاحیة 

ذا وجب علیھ أن یمتنع من تلقاء نفسھ عن نظر الدعوى ولو لم یتمسك بذلك الخصوم، وإ

رأى الخصوم التمسك بالدفع فمن حقھم  إثارتھ في أي وقت، وفي أي حالة كانت علیھا 

الدعوى لأنھ متعلق بالنظام العام، والعبرة بقیام السبب لا بعلم القاضي بھ، فیبطل عمل 

  .2القاضي متى تحقق فیھ السبب، لأن قیام السبب ولیس العلم بھ ھو مناط عدم الصلاحیة

  لحیاد المتعلقة بالدعوى العمومیةضمانات ا: ثانیا 

ائیة ھي أحد مظاھر العلاقة بین سلطة الدولة والفرد، ونظرا زتعد الإجراءات الج

لمساسھا بالحریة الشخصیة التي تحمیھا الدساتیر والأنظمة القانونیة المختلفة، فإن القضاء 

الحیاد الكامل للقضاء یضمن حمایتھا، ویعتبر حیاد القضاء ضمانا لھذه الحمایة، ویفترض 

تھام والتحقیق الإبتدائي والحكم، فكل جھة تباشر كون ھناك استقلال لكل من سلطة الاأن ی

ھذا ما یعبر عنھ بمبدأ الفصل بین ضاء الجزائي مستقلة عن الأخرى، ووظائف الق إحدى

  .3وظائف القضاء الجزائي، وھي وظیفة الاتھام ووظیفة التحقیق ووظیفة الحكم

فھو یقوم  ،ائیةزات حیدة القاضي في الإجراءات الجھذا المبدأ من أھم ضمان ویعتبر

منع ، من أجل واحدة وعدم جمعھا في وظیفة الجزائي على أساس توزیع وظائف القضاء

ائیة إذا توقف كل شيء على شخص واحد یملك زلأنھ في المسائل الج ،تحیزحدوث أي 
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، فإن من ھا والفصل فیما ینسب إلى المتھمرتھام وجمع الأدلة وتقدیالاوحده الحق في 

، ومن ھنا تھم أو الحكم لصالحھ متى شاء ذلكالواضح أن ھذا الشخص یملك الإضرار بالم

في الخصومة ئي ھو ضمان لحیاد القضاء ازبین وظائف القضاء الجفإن مبدأ الفصل 

  .1حد أھم ضمانات عدالة المحاكمة في ھذه الخصومةالجزائیة، وتحقیق لأ

وقد ذھبت محكمة النقض الفرنسیة في ھذا الصدد إلى القول أنھ من الثوابت الأساسیة  

في فرنسا إقرار وجود حالة تنافي بین أعمال النیابة العامة وأعمال القضاء، وھذا التنافي 

ة ھذه الأعمال وعدم توافقھا مع المبادئ الأساسیة التي لا تسمح بأن یكون ناتج عن طبیع

   . 2ضي حكم وسلطة اتھام في القضیة نفسھاأحد القضاة قا

ومن مقتضیات ھذا المبدأ ألا یكون المحقق في أي دعوى عمومیة ھو من باشر 

الاتھام بشأنھا، فالمحقق ینبغي أن یكون شخصا محایدا لم یسبق لھ الإلمام بوقائع الدعوى 

إلى دعم الاتھام وذلك لأن جمع سلطة الاتھام وسلطة التحقیق بید جھة واحدة یجعلھا أمیل 

باعتبارھا ھي التي وجھتھ، فتنشط في جمع أدلة الإثبات، وتتكاسل عن جمع أدلة النفي، 

 وحتى وإن لم تفعل ھذه السلطة التي تجمع الإتھام والتحقیق ذلك فإن الرأي العام والمتھم

 یظنان بھا ذلك، وھذه العیوب یمكن تجنبھا عن طریق إسناد التحقیق إلى سلطة غیر سلطة

  .3الاتھام بحیث  تتولى التحقیق في الدعوى في حیاد تام بین الاتھام والمتھم

ؤدى ھذا تھام والحكم، ومي ھذا المبدأ الفصل بین سلطتي الایقتضإضافة إلى ذلك، 

أن یباشر الاتھام والحكم في الدعوى العمومیة الواحدة،  نفسھ لقاضيل زالفصل أنھ لا یجو

وتنبثق ھذه القاعدة من فكرة مفادھا أنھ لا یجوز للفرد أن یكون خصما وحكما في دعوى 

واحدة، وأساس ھذه القاعدة ھو قیام القاضي بعمل یجعل لھ رأیا في الدعوى یتعارض مع ما 

تطیع أن یزن حجج الخصوم وزنا یشترط في القاضي من خلو الذھن عن موضوعھا لیس

مجردا، لذلك لا یمكن للقاضي أن یباشر في الدعوى أكثر من وظیفة، فالنیابة العامة ھي 

صاحبة الحق الأصیل في ممارسة وظیفة الإتھام، ولیس للقضاء أن ینشيء لنفسھ إختصاصا 
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العامة بتحریك في وقائع لم یطلب منھ الحكم فیھا، وإنما علیھ أن ینتظر حتى تقوم النیابة 

الدعوى ورفعھا حتى تدخل في حوزتھ، حیث لا یجوز للقضاء أن یتدخل في عمل النیابة 

العامة سواء بقیامھ بدلا منھا بعمل من أعمال الاتھام، أو بتوجیھ الأمر إلیھا بأن تباشر 

إختصاصھا على نحو معین أو ضد شخص معین، فقد خولھا القانون سلطة تقدیر ملاءمة 

أن یقید من  لھ أیضالسلطة، ولیس وى العمومیة ولیس للقضاء أن یصادر ھذه ارفع الدع

حریة النیابة العامة في إبداء رأیھا أو طلباتھا، وذلك باعتبارھا سلطة اتھام مختصة بمباشرة 

یم طلباتھا وعرض آرائھا على دالدعوى العمومیة، فلھا بھذه الصفة الحریة التامة في تق

  .1 یحد من تلك الحریة إلا ما یقتضیھ النظام وحقوق الدفاعالھیئات القضائیة، ولا

في منع القاضي المكلف بالفصل في  یتجلى ضاءإضافي لحیاد الق ضمانھناك و         

الدعوى من تكوین فكرة شخصیة مسبقة عنھا من خلال مباشرة أحد إجراءات التحقیق 

 والحكم یمكن للقاضي أن یفصل في، فمن خلال الفصل بین وظیفتي التحقیق 2الإبتدائي فیھا

الدعوى غیر خاضع لتأثره الشخصي بالتحقیق الإبتدائي الذي أجراه بنفسھ وانتھى إلى إحالة 

  .3الدعوى إلى المحكمة سواء قام بھذا التحقیق كلھ أو بعضھ

  القضاءالتدابیر الإجرائیة لضمان حیاد : المطلب الثالث 

 تي سبقت الإشارة إلیھاالوظیفي ال التعارضوحالات  إن حالات عدم الصلاحیة

شأنھ عارض فإذا كان القانون یلزم القاضي إذا قام ب ،تھاواجھكیفیة متطرح التساؤل عن 

ینطوي مھنیا جسیما  أخطقترف افإن  ،أنھ إن لم یفعل أمكن رده، ومنھا أن یتنحى تلقائیا

، وعلیھ جازت مخاصمتھ، إضرار بمصالح الأطراف نتج عنھ، وعلى مخالفتھ لواجب الحیاد

التنحي والرد  تتمثل في القاضياد حی رامیة إلى ضمانلتدابیر الإجرائیة الیمكن القول بأن ا

  .4والمخاصمة

                                         
 53، ص 2008أشرف رمضان عبد الحمید، حیاد القضاء الجنائي، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة  - 1

 .وما یلیھا
لایجوز للقاضي الذي نظر القضیة بوصفھ قاضیا للتحقیق أو عضوا : " ج على أنھ .ج.إ.من ق 260تنص المادة  -  2

 ".بمحكمة الجنایات بغرفة الاتھام أن یجلس للفصل فیھا 
 .وما یلیھا 340حمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص أ - 3
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فإذا قام بالقاضي سبب یوجب أو یجیز منعھ من نظر الدعوى ولم یشأ الانتظار حتى 

فسھ عن نظر یدفع الخصم بعدم صلاحیتھ أو یطلب رده، كان لھ أن یتنحى من تلقاء ن

وللتنحي عدة صور تختلف مراتبھا باختلاف السبب، فإن كان من أسباب عدم  .الدعوى

الصلاحیة وجب علیھ أن یتنحى عن نظر الدعوى دون حاجة إلى إستئذان أحد، لأن القانون 

  . یجعلھ ممنوعا من الفصل فیھا

یصرح  أما إذا كان السبب من أسباب الرد بالمعنى الضیق وجب على القاضي أن

ختصاص حیث یزاول مھنتھ، ولرئیس المجلس لابذلك لرئیس المجلس القضائي بدائرة ا

  .1القضائي أن یقرر ما إذا كان ینبغي علیھ التنحي عن نظر الدعوى

ولا یجوز للقاضي في ھذه الحالة رغم اقتناعھ بقیام السبب أن یقطع ما بینھ وبین 

السبب ما یتعین علیھ أن یصرح بوجود نفسھ، وإنالدعوى وأن یقرر التنحي من تلقاء 

ستمرار ن لھ ما أراد ، وإلا وجب علیھ الاویطلب الإذن لھ بالتنحي، فإن أجیب إلى طلبھ كا

نظر الدعوى رغم قیام ما یوجب رده، وإنما كان ب ظر الدعوى، ولا یعني ذلك إلزامھفي ن

تقدیره، فیكون تنحیھ عن الإذن لازما لإحتمال أن یكون القاضي قد توھم السبب أو أخطأ في 

  .2نظر الدعوى نكولا عن القضاء وإنكارا للعدالة لا یصح إقراره علیھ

ج لا یجیز لقاضي الحكم الذي قام في جانبھ سبب من أسباب الرد .ج.ولذلك فإن ق إ

أن یرد نفسھ بنفسھ عن نظر الدعوى تلقائیا بدون إذن من رئیس المجلس القضائي الذي 

  .3بعد استطلاع رأي النائب العام غیر قابل لأي وسیلة للطعنیكون قراره الصادر 

متناع القاضي عن نظر دعواه اأما عن الرد فھو رخصة مخولة للخصم في أن یطلب 

ویجب إبداؤھا  ،على أسباب حددھا القانون، وحالات الرد یجب إثارتھا كي تنتج أثرھا بناء

ھا، ویعني ذلك أن عدم  إبداء طلب الرد قبل تقدیم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق في إبدائ

قبل الدفع أو الدفاع یعد تنازلا ضمنیا عنھ، ذلك ما یمیز الرد عن عدم الصلاحیة،  

ثره في امتناع القاضي فبالإضافة إلى أنھ یتعین طلبھ قبل أي دفع أو دفاع،  فإنھ لا ینتج أ

                                         
 ج. ج. إ. من ق 556المادة  - 1
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تمیز الرد أیضا بأنھ لا الدعوى بمجرد تحقق إحدى حالاتھ لأنھ جوازي للخصم، وی عن نظر

الحكم في ب تب على ذلك أنھ إذا قام القاضيیتعلق بالنظام العام، ویجوز التنازل عنھ، ویتر

كان  قضاؤه  -أي  لم یطلب رده  -الدعوى، وكان بھ سبب للرد ولم یطلبھ أحد الخصوم

صحیحا، وحالات الرد ھي حالات عدم الصلاحیة مع وجود حالات لرد القاضي تكون 

  .1ازیة للخصومجو

ولقد أعطي المتھم مكنة مخاصمة القاضي إذا أخل بواجب الحیاد الملقى على عاتقھ،  

أو أصدر حكما یجافي العدالة، وھي وسیلة تعقیبیة رصدت  ،أو اتخذ إجراء ،فاقترف عملا

لكشف ومواجھ العمل الخاطيء الذي وقع فعلا من القاضي خروجا على مقتضى حیاده، إذ 

مة إلى استدراك الآثار الضارة الناتجة عن ذلك العمل الخاطئ الذي قام بھ تھدف المخاص

القاضي، وذلك بإبطال الإجراء أو الحكم الذي أصدره بالإضافة إلى تقریر مسؤولیتھ المدنیة 

لجبر تلك الآثار الضارة مع إمكانیة مساءلة القاضي جزائیا إذا كان ما قام بھ یشكل جریمة 

ذا تختلف مخاصمة القاضي عن طرق الطعن التي تنصب على الحكم في نظر القانون، وبھ

  .2لتخلیصھ من العیوب التي شابتھ

  مبدأ المساواة أمام القضاء:  المبحث الرابع 

لا عدالة بدون مساواة، ولذلك فإن من ضمانات المحاكمة العادلة أن یتم إجراؤھا في   

فإن كان جوھر المحاكمة العادلة في ظل احترام مبدأ المساواة بین الخصوم أمام القضاء، 

فإن  ،الخصومة الجزائیة ھو إقامة التوازن بین المصالح المتعارضة في إطار ھذه الخصومة

التوازن لا یتحقق إلا بالمساواة بین الخصوم من حیث الحقوق والواجبات التي تخولھا لھم 

  .مراكزھم الإجرائیة 

ھدفا سامیا تسعى إلیھ المجتمعات عبر ولقد كانت المساواة أمام القضاء ومازالت   

نظمھا القانونیة وأجھزتھا القضائیة بغرض تحقیق العدالة بین أفرادھا، وذلك إدراكا منھا 

على لتلك الصلة الوثیقة بین المساواة والعدالة، إذ أنھ من الطبیعي أن تحقیق العدالة یتوقف 
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وعي الناس  فيدائما  نیقتر ةن، كما أن مضمون المساواتجسید المساواة بین المتقاضی

ولذلك اھتمت المواثیق الدولیة بتكریس الحق في المساواة أمام القضاء، . 1بوجود العدالة

 140ونصت علیھ جمیع دساتیر دول العالم، ومنھا الدستور الجزائري إذ نص في المادة 

 . قضاءمنھ على أن أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة، وأن الكل سواسیة أمام ال

وسوف نتناول مبدأ مساواة الخصوم أمام القضاء ضمن ثلاثة مطالب، فنعرض بیان   

، ثم )مطلب ثان(قواعد التنظیم القضائي ثم نبین المساواة أمام ) مطب أول(مضمونھ 

  ).مطلب ثالث(نعرض بیان المساواة أمام القواعد الإجرائیة 

  مضمون مبدأ المساواة أمام القضاء: المطلب الأول 

یولد الناس : " أنھ  نصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على  

  ...".ین في الكرامة والحقوقمتساو اأحرار

لحق في التمتع كل الناس سواسیة أمام القانون، ولھم ا: " ونصت المادة السابعة منھ على أن 

أي تمییز  حمایة متساویة من جمیعا الحق في دون أي تفرقة، كما أن لھم بحمایة متكافئة من

  ." .وضد أي تحریض على تمییز كھذا ،یخل بھذا الإعلان

یتضح لنا من خلال ھذین النصین أن المساواة بین الناس تعد على المستوى العالمي 

مبدأ جوھریا یجب أن یسود كافة النظم القانونیة للدول التي تبنت ھذا الإعلان العالمي، 

لتزاماتھا الدولیة، إلى تجسید ھذا المبدإ ضمن ا، بمقتضى ویجب أن تسعى ھذه الدول

قوانینھا القضائیة، وتشریعاتھا الإجرائیة لیكون مبدأ مھیمنا على كل تنظیم قانوني متعلق 

بالحقوق والحریات الأساسیة للإنسان، ومنھا حقھ في محاكمة عادلة كلما تعلق الأمر 

  .فصل في أي منازعة متعلقة بحقوقھ المدنیةبالفصل في أي تھمة جزائیة توجھ إلیھ، أو ال

السیاسیة فقد نص في الفقرة الأولى من الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و أما العھد  

ونص في الفقرة ...".ین أمام القضاءجمیع الأشخاص متساو: " مادتھ الرابعة عشر على أن 

                                         
محسن عوض، المعاییر الدولیة وضمانات حمایة حقوق الإنسان في الدستور والتشریعات المصریة، الطبعة الثانیة،  - 1

، 2003مشروع دعم القدرات في مجال حقوق الإنسان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، القاھرة، سنة : الناشر 
 .457ص
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نائیة ضده الحق في حد الثالثة من ھذه المادة على أن لكل فرد عند النظر في أي تھمة ج

  .ضمانات على سبیل المساواة التامة الأدنى من 

إن كافة ھذه النصوص تبرز في مجملھا تلك المكانة الھامة التي یحتلھا مبدأ المساواة   

ولذلك كان من الطبیعي أن تھتم مختلف الدساتیر بالنص علیھ . في التشریعات الدولیة

لإجرائیة في غالبیة الدول بوضع الضوابط الازمة صراحة، وأن تعتني مختلف التشریعات ا

  .لتجسیده أمام القضاء

لقد أصبح راسخا في النظم القانونیة الحدیثة أن المساواة أمام القضاء تعد حقا لكل   

، أن لكل إنسان حقا متساویا في نابع من سیادة القانونإنسان، ویعني ھذا المبدأ العام ال

ل المحاكم جمیع الناس معاملة متساویة، مع توفیر ضمانات اللجوء إلى المحاكم، وأن تعام

  .1متساویة مؤكدة للمتخاصمین

ومؤدى ذلك أن مضمون مبدإ المساواة أمام القضاء ینطوي على حق جمیع مواطني   

أمام نظام قضائي واحد من غیر تمییز بینھم بسبب  الدولة في التقاضي على نحو متساو

لعقیدة، وتستلزم ھذه المساواة وحدة القضاء الذي یمثل أمامھ الأصل أو الجنس أو اللغة أو ا

جمیع المواطنین، وألا تختلف المحاكم باختلاف الأشخاص الذین یتقاضون أمامھا، وأن 

یكون القانون المطبق على  ضي موحدة بالنسبة لكافة المتقاضین، وأنتكون إجراءات التقا

حالة إلى أخرى، ومعاملة جمیع المتقاضین  الحالات المتساویة قانونا واحدا لا یختلف من

  .2معاملة متساویة دون أي تفرقة بین متقاض وآخر

لة، لا تقتصر على وانطلاقا من ذلك، فإن المساواة في حق التقاضي ھي مساواة شام  

صرف كذلك إلى مداه، فھي مساواة تشملھ في جملتھ وتفصیلھ، فلا یجوز نأصل الحق، بل ت

یین أمام القضاء الجزائي لاعتبارات خاصة بھم، بل یجب أن یعاملوا التمییز بین المتقاض

  .3جمیعا على قدم المساواة، ومن جمیع الأوجھ والإعتبارات

                                         
 . 267علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص  - 1
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قوق في ولذلك فإن من مقتضیات تحقیق ھذه المساواة أن یكون لكل المتھمین ذات الح  

محام  یةانھم بجتمالمعمول بھا قانونا، فیكون لكل الإجرائیة نطاق القواعد الموضوعیة و

یدافع عنھ، وأن تتوافر العلنیة بالنسبة لجمیع الخصوم، وأن یكون لكل محكوم علیھ الحق في 

  .1أن یطعن في الحكم الصادر ضده

ومؤدى ذلك أن یتمتع أطراف الخصومة الجزائیة بذات الحقوق الإجرائیة، وأن   

یتحملوا ذات الواجبات الإجرائیة، بمعنى أنھ متى اعترف لطرف بأن یتخذ إجراء معینا 

. لحمایة مصالحھ في الدعوى، كان واجبا أن یتاح للأطراف الأخرى أن تتخذ الإجراء نفسھ

تحقیق العدالة بین الخصوم، وقد عرف ذلك بمبدإ المساواة وبذلك یتحقق التوازن المطلوب ل

والذي یعني المساواة بین    » « égalité des armesفي الأسلحة بین أطراف الخصومة 

یتواجھون بھا أمام القضاء، وألا یوضع أي " أسلحة إجرائیة " الأطراف فیما یملكونھ من  

رض بقدر من التفصیل لبیان خصم في موقف ضعیف بالمقارنة مع خصمھ، وسوف نتع

مبدإ المساواة في الأسلحة في المطلب الثالث المتعلق بالمساواة بین الأطراف أمام القواعد 

  .الإجرائیة

ویظھر مبدأ المساواة كضمان للمحاكمة العادلة في تمتع أطراف الخصومة الجزائیة   

ة لعرض طلباتھ الحریات، إذ یتعین أن تتاح لكل طرف إمكانیة معقولات الحقوق وبذ

خصمھ، فمتى حرم ضعیف بالمقارنة مع موقف  وعھ في ظروف لا تضعھ في موقفودف

أحدھم من ھذه الحقوق والحریات بینما تمتع بھا آخر، كانت المحاكمة فاقدة للمساواة بین 

  .2الخصوم، والتي ھي جزء لا یتجزأ من ضمانات عدالة المحاكمة

را ضمن مبدإ المساواة أمام القانون، ولذلك فإن إن المساواة أمام القضاء تعتبر عنص  

أي تمییز بین الناس في الحقوق والواجبات على مستوى النصوص التشریعیة سیجعل 

المساواة بینھم في ساحة القضاء أمرا صعب المنال،  إذ من الطبیعي أن تعجز التطبیقات 

  . یكرس تلك المساواةالقضائیة للقانون عن تحقیق المساواة مادام ھذا القانون نفسھ لا
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وینبغي ھنا أن ننوه إلى ذلك الدور الھام الذي یؤدیھ مبدأ الشرعیة الجنائیة في تحقیق   

المساواة أمام القضاء الجزائي، فبموجب ھذا المبدإ تكون المحاكم ملزمة بألا تحاكم أي 

ون إنسان إلا بمقتضى القواعد المفروضة على جمیع المتقاضین، ویعنى ذلك أن القان

الجزائي عند إقراره لمبدإ الشرعیة الجنائیة یكون قد أقر ضمنیا مبدأ المساواة أمام القضاء 

  .1 الجزائي

أن تتقرر على نحو عام ومجرد معاملة واحدة  فیقصد بھا المساواة أمام القانونأما   

لفة، ففكرة للمراكز القانونیة الواحدة، وأن تتقرر كذلك معاملة مختلفة للمراكز القانونیة المخت

حین یضع المشرع قواعد قانونیة متمیزة لكل مجموعة من المخاطبین  أیضا المساواة تتحقق

  .2بأحكامھ یندرجون تحت مراكز قانونیة مختلفة

ھذه المساواة أن یحققھا المشرع بتقریر شروط موضوعیة لتماثل المراكز  تقتضيو  

تفق ب أن یرتكز على أسس موضوعیة تالقانونیة التي تلقى معاملة واحدة، وھذا التماثل یج

المصلحة العامة، وتتحقق ھذه المساواة أیضا حین یقرر مع كل من الھدف من القانون و

القانون معاملة مختلفة للمراكز القانونیة المختلفة، ذلك أن الاختلاف في المعاملة بین 

تلفة لأصحاب المراكز المختلفین یعد من صمیم المساواة، كما أنھ قد تتقرر قانونا معاملة مخ

  . 3المتماثلة إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة

التسویة كل اعتبار وإلغاء كل الفوارق و إن مبدأ المساواة لا یعني بالضرورة إسقاط  

وفي طرق الطعن في  بین المتھمین جمیعا في نوع المحكمة، وفي إجراءات المحاكمة،

المساواة دائما، بل قد یخل بھا أحیانا، ذلك أن المساواة ا الإطلاق لا یحقق معنى ذالأحكام، فھ

 شترطحین یكون ھناك تماثل، ولا ی لا تعني دائما إلغاء كل تمییز، وإنما تعني عدم التمییز

من كل الوجوه، وإنما یراد بھ التماثل النسبي، وھو التماثل في  أن یكون قائما التماثل ذاھفي 

  . 4ونیةنوجوب التماثل في المعاملة القا حال أو وضع یتلازم معھ في العقل
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 كون القانون واحدا بالنسبة لجمیعومؤدى ذلك أن المساواة وإن كانت تقتضي أن ی  

الأفراد دون أي تفرقة أو تمییز، إلا أن المساواة التي تحققھا القاعدة القانونیة ھي مساواة 

لا تنطبق  االبا ما تضع شروطغأن القاعدة القانونیة  ،نسبیة ولیست مطلقة، والسبب في ذلك

وذلك ناتج عن عدم . 1لى فئة معینة، ومن النادر انطباقھا على جمیع أفراد المجتمععإلا 

ولذلك لا یستطیع .  تاما في جمیع أحوالھم وأوضاعھمتماثل كل ھؤولاء الأفراد تماثلا

وفي إمكانھ  ختلافات الموجودة بینھم،ة أن یتجاھل الاالمشرع عند وضعھ للقاعدة القانونی

ضد  یقرر الأحكام التي تمنع استخدام تلك الاختلافات بشكل مجحف لصالح أو فقط أن

  .2البعض دون غیرھم

وقد قضت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر أن المساواة التي یقرھا الدستور لیست   

ع شروط مساواة حسابیة، إذ یملك المشرع بسلطتھ التقدیریة، ولمقتضیات الصالح العام، وض

موضوعیة تتحدد بھا المراكز القانونیة التي یتساوى بھا الأفراد أمام القانون، كما قضت 

أیضا بأن التكافؤ في المراكز القانونیة یفترض تماثل العناصر التي تؤلفھا، ولا یجوز 

التمییز بین المراكز القانونیة التي یتكافأ أصحابھا أمام القانون إلا وفق شروط موضوعیة 

  .3دد مشروعیتھا الدستوریة على ضوء ارتباطھا عقلا بأھدافھاتتح

وینبغي ألا یفوتنا التنویھ في ھذا السیاق إلى أن تطور وظیفة القانون الجنائي قد أدى   

إلى اتسام خاصیة العمومیة في قواعده بقدر كبیر من النسبیة، بمعنى أن یطبق القانون على 

ولیس على كافة  ة، أو یوجدون في طائفة محددة،جمیع الذین یتواجدون في مراكز متشابھ

ومثال ذلك القواعد القانونیة التي تطبق على  الناس دون مراعاة اختلاف أوضاعھم،

، یفصل في الدعاوى المقامة ضدھم بشأن الجرائم 4الأحداث، فأصبح ھناك قضاء خاص بھم

لمعتادة التي تتبع التي یرتكبونھا، وتطبق علیھم إجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات ا

وھذا یؤكد لنا أن مبدأ المساواة . عند النظر في القضایا الجزائیة المقامة ضد متھمین بالغین
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أمام القانون لا یعني خضوع جمیع الأفراد لقواعد موحدة تحقق مساواة شكلیة تتجاھل 

  .1ظروفھم التي تعد أساسا لتمایز مراكزھم القانونیة

التي تنظم حق التقاضي یبین لنا بوضوح أن  القانونیة القواعد نصوص إن استقراء  

المشرع یقیم وزنا لبعض الأحوال أو الأوضاع الخاصة بطوائف معینة من المتھمین، 

ھذه الجوانب عن ویرتب أحكاما إجرائیة تختلف في بعض جوانبھا، وأحیانا في كثیر من 

امل السن، وجعل لھ اعتبارا على عامة المتھمین، فقد اعتد المشرع بع سريالأحكام التي ت

  .2نتج عنھ وجود قضاء خاص بالمجرمین الأحداث كما سبق البیان

ولقد قرر المجلس الدستوري في فرنسا أن من حق المشرع وضع إجراءات مختلفة   

وفقا للوقائع والأحوال والأشخاص الذین تنطبق علیھم طالما أن ھذا الاختلاف لا یعبر عن 

تمییز لا یوجد ما یبرره، وطالما أن الإجراءات على اختلافھا مكفولة بالنسبة إلى جمیع من 

  . ساویة، وخاصة فیما یتعلق باحترام حق الدفاعتسري علیھم بضمانات مت

كما قضى ھذا المجلس أیضا بعدم دستوریة النص الذي یسمح للمدعي المدني أمام 

محكمة الجنح أن یقدم طلبات جدیدة أمام جھة الاستئناف، أو أن یدعي أمامھا لأول مرة، 

لكونھا تجعل حقھم  وذلك لأن ھذه الرخصة تمس مبدإ مساواة المتھمین أمام القضاء نظرا

في التمتع بمبدإ التقاضي على درجتین فیما یتعلق بالحقوق المدنیة متوقفا على سلوك 

 .3المدعي بالحق المدني

أما المحكمة الدستوریة العلیا في مصر، فقد عبرت عن موقفھا من سلطة المشرع في  

ا مؤداه أن التمییز مراعاة الاختلاف بین الأفراد والفئات، وذلك من خلال قضاء مستقر لھ

المنھي عنھ بموجب الدستور ھو ذلك الذي یكون تحكیما، أما التمییز الذي ینبني على 

اعتبارات موضوعیة فإنھ لا ینافي مبدأ المساواة، وأكدت أنھ لیس صحیحا أن كل تقسیم 

تشریعي یعتبر منافیا لمبدإ المساواة، بل یتعین دوما أن ینظر إلى النصوص القانونیة 
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تبارھا وسائل حددھا المشرع لتحقیق أغراض یبتغیھا، فلا یستقیم إعمال مبدإ المساواة باع

أمام القانون إلا على ضوء مشروعیة تلك الأغراض، واتصال ھذه الوسائل منطقیا بھا، إذ 

  .1لا یتصور أن یكون التقسیم التشریعي منفصلا عن الأغراض التي یتغیاھا المشرع

ة على أن مبدأ المساواة في الحقوق بین المواطنین أمام واستقر قضاء ھذه المحكم  

القانون لا یعني أن تعامل كل فئاتھم معاملة متكافئة رغم تباین مراكزھا القانونیة، لذلك لا 

ما یستند إلى  ھذه الصور میع صور التمییز، ذلك أن من بینیقوم ھذا المبدإ على رفض ج

نھ دستوریا تور بما یفید أن التمییز المنھي عأسس موضوعیة، فلا ینطوي على مخالفة الدس

 قانونیةوما یقتضیھ من الحمایة الا، كما أن إعمال مبدإ المساواة یمھو ذلك الذي یكون تحك

تكافئة یفرض تماثل المراكز القانونیة في نطاق الموضوع محل التنظیم التشریعي، مال

تفرق بین أصحابھا على نحو لا ومعاملتھا تبعا لذلك، على ضوء قاعدة قانونیة موحدة 

  .2إلى محتوى حقوقھم يءیس

أن المساواة الواجب مراعاتھا بین الخصوم أمام القضاء  ،یتأكد لنا من خلال ما سبق  

ا ھي ممكن أن یتصورھا أي عقل بشري، وإنلیست تلك المساواة الحسابیة المطلقة التي ی

وعیة بالنسبة لكل فئة حوال الموضالأم قیم العدالة، فتراعي الأوضاع ومساواة عادلة تستلھ

ین، ومن ثم فإنھ في بعض الأحوال یقتضي احترام المشرع لمبدإ المساواة أن من المتقاض

درجون في مراكز قانونیة مختلفة، إذ أن نوعة من المواطنین ییضع قواعد متمیزة لكل مجم

  .3مركز على حدةاختلاف ھذه المراكز یبیح اختلاف القواعد القانونیة التي تحكم كل 

المساواة أمام القضاء یعد عنصرا من مبدإ المساواة أمام القانون، ویتطلب  أإن مبد  

خضوع الأشخاص المتماثلین في المراكز القانونیة لقواعد إجراءات موحدة، ولكنھ یتطلب 

المتقاضین، وإقرار إجراءات تقاض خاصة  أیضا مراعاة أحوال وأوضاع فئات معینة من

بة لمقتضیات تلك الأحوال والأوضاع، ولو تطلب الأمر إیجاد ھیئات قضائیة ستجاابھم 

متخصصة تنظر في قضایاھم، وقد سبق البیان أن من أھم تطبیقات ھذه الفكرة نشوء قضاء 
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الأحداث لیكون مختصا فقط بالدعاوى التي یكون المتھمون فیھا مجرمین أحداث، ویطبق 

لمعتادة لنظر القضایا التي یتابع فیھا المتھمون إجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات ا

  .1البالغون

وفي ختام الحدیث عن مضمون مبدإ المساواة أمام القضاء ینبغي التأكید أن التجسید   

الفعلي لھذا المبدإ یتطلب أن تلتزم السلطة القضائیة بتطبیق القانون بالطریقة نفسھا على 

القانون بقواعده العامة المجردة ینطبق على  الجمیع مھما كانت مستویاتھم، باعتبار أن

فإذا قام التماثل في المراكز القانونیة بین بعض الفئات من الناس من  ،الجمیع بغیر استثناء

خلال التساوي في العناصر المكونة لتلك المراكز، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونیة 

  .2الواجبة التطبیق علیھم

تأكد القضاة من أن تسییرھم لإجراءات المحاكمة لا إضافة إلى ذلك، یجب أن ی  

ینطوي على تحیز لأي طرق، كما یجب علیھم أیضا ألا یفترضوا افتراضات خاطئة عن 

فرد معین بناء على اعتقادھم حول مجموعة معینة أو حول سلوك معظم أفراد تلك 

في التمتع بكافة لزاویة المجموعة، ویجب علیھم إدراك أن الحق في المساواة یعتبر حجر ا

الحریات الأخرى تمتعا لا یقوم على التمایز بین الناس بسبب أعراقھم أو ألوانھم الحقوق و

ر الكیان ھأو مكانتھم الاجتماعیة، أو لغیر ذلك من الأسباب والعوامل التي لا صلة لھا بجو

  .3الإنساني

  المساواة أمام قواعد التنظیم القضائي: المطلب الثاني 

مبدإ المساواة أمام القضاء أن یتساوى الخصوم أمام قواعد تنظیم المحاكم، قتضي ی  

وھذه المساواة یجب التقید  نوأن یتساووا أیضا أمام قواعد تشكیل ھیئات الحكم بتلك المحاكم

بھا منذ اللحظة التي یتم فیھا تحدید المحكمة المختصة بالنزاع، وتحدید تشكیل الھیئة التي 

  .ستفصل فیھ
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محاكمة العادلة في المجال الجزائي تقتضي وحدة القضاء الذي ینظر الخصومة إن ال  

القاعدة التي ینبغي تطبیقھا في ھذا الصدد ھي أن ائیة متى كانت من طبیعة واحدة، والجز

كافة القضایا ذات الطبیعة القانونیة المتماثلة یجب أن تنظرھا محاكم متماثلة نوعیا، ومشكلة 

    .1تشكیلا متماثلا

وبناء على ذلك، سنقسم محتوى ھذا المطلب إلى فرعین، فنعرض لمسألة تنظیم   

، ثم نتعرض لمسألة تشكیل ھیئة الحكم )فرع أول ( الھیئات القضائیة في ظل مبدإ المساواة 

  ) .فرع ثاني (في ظل مبدإ المساواة 

  تنظیم الھیئات القضائیة في ظل مبدإ المساواة    : الفرع الأول 

 تجب مراعاتھ عند إنشاء  ،المساواة، باعتباره مبدأ عاما من مبادئ القانونإن مبدإ   

تنظیم الھیئات القضائیة في الدولة، ذلك أن عدالة المحاكمات لا یمكن تحقیقھا أمام و

قضائیة غیر قائمة على المساواة بین الأشخاص الخاضعین لاحتصاصھا،  تمؤسسا

جمیع الناس یجب أن یكون واحدا، وأن  ھومقتضى ذلك أن القضاء الذي یتقاضى أمام

المحاكم یجب ألا تختلف باختلاف الأشخاص الذي یتقاضون أمامھا، وكذلك أن تكون 

إجراءات التقاضي التي یتبعھا المتقاضون واحدة، ھذا فضلا عن وحدة القانون المطبق على 

 .2الجمیع، ومعاملة الكل معاملة متساویة دون أدنى تفرقة

یتساوى الناس في أن یحاكموا أمام قاضیھم الطبیعي، أي ذلك ومؤدى ذلك أن  

القاضي الذي یعین وفق قوانین التنظیم القضائي لیفصل في الدعاوى العمومیة بالنسبة 

دون أي استثناءات أو أحكام خاصة، ولذلك فإن تخصیص محاكم معینة  ،لجمیع الناس

الدستوریة  لمبادئاالمواثیق الدولیة ویحا مع لمعاقبة أشخاص بذواتھم یتعارض تعارضا صر

التي تقر المساواة بین جمیع المواطنین في التجائھم إلى القضاء بلا تفرقة أو تمییز، وھذا 

 التي، و  « l’uniformité juridictionnelle »" وحدة القضاء " یندرج تحت ما یسمى 
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لدرجة نفسھا، تقتضي خضوع جمیع المتقاضین لاختصاص نفس القضاة الذین ھم من ا

  .1ودون أي تمییز بین ھؤلاء المتقاضین

ورغم ھیمنة مبدإ المساواة على تنظیم الھیئات القضائیة إلا أن ھذه المساواة تكتسي   

قدرا من النسبیة، ومقتضى ھذه النسبیة ألا یحاكم جمیع المتھمین أمام ذات المحكمة، بمعنى 

أن المجرمین الأحداث یحاكمون : مثلا أن التخصص القضائي یحقق نسبیة المساواة، فنجد 

أمام قضاء الأحداث، وھو قضاء تختلف ھیئاتھ من حیث تشكیلھا عن بقیة ھیئات القضاء 

الجزائي العادي، وأن من یتھم بجنحة یحاكم أمام محكمة الجنح، على حین أن من یرتكب 

 .2  جنایة یحاكم أمام محكمة الجنایات

یتعارض مع مضمون مبدإ المساواة أمام القضاء أن تكون لا  ونتیجة لھذه النسبیة، 

دعت إلى ذلك ضرورة  اتكون ھناك محاكم خاصة بطوائف معینة من المواطنین إذ

رف ظائفة مثل طائفة الأحداث التي تتمیز بكل ط بھا یزتمتستجابة لظروف موضوعیة الا

ع من المحاكم الخاصة ھو صغر السن، وشرط ذلك  ألا یكون ھذا النویتساوى فیھ أفرادھا و

نتقاص حقوق طائفة وسیلة لا ألا یتجذوسیلة لتمییز فئة من الأفراد دون أسباب موضوعیة، و

  . 3من الناس بالمقارنة مع طائفة أخرى

ویشكل قضاء الأحداث مثالا عملیا لھذه النوعیة من المحاكم، فھو یختص بمحاكمة   

یطبق علیھم إجراءات خاصة تختلف عن المجرمین الأحداث عن الجرائم التي ارتكبوھا، و

منھ عدم إجراءات التقاضي المعتادة في محاكمة الجناة البالغین، وھذا التمییز لیس الغرض 

الأحداث، وإنما الغرض منھ ھو إخضاع الأحداث لأفضل نموذج المساواة بین البالغین و

  .4قضائي یحقق إصلاحھم وتأھیلھم اجتماعیا

یضا ضمن المحاكم الجنائیة الخاصة، فمن المستقر علیھ درج القضاء العسكري أنوی  

في غالبیة الأنظمة القضائیة للدول وجود ھذا القضاء المتخصص في نظر الدعاوى 

                                         
 .61أحمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص  - 1
 .52رمزي ریاض عوض، الرقابة على التطبیق القضائي لضمانات المحاكمة المنصفة، مرجع سابق، ص  - 2
 . 108أحمد حامد البدري محمد، مرجع سابق، ص  - 3
 .المرجع السابق، الموضع نفسھ - 4
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أن  وجبخلاف الأصل العام الذي ی علىوذلك  ،1العمومیة المتعلقة بالجرائم العسكریة

بغض النظر عن أشخاص تختص المحاكم الجزائیة العادیة بنظر جمیع الدعاوى العمومیة 

ت إلى الاعتداد مرتكبیھا، إلا أنھ ولاعتبارات تتعلق بالسیاسة الجنائیة ذھبت مختلف التشریعا

  .2لمتھم في تحدید القضاء المختص بمحاكمتھلبالصفة العسكریة 

إن الجریمة العسكریة لھا طبیعة خاصة، فھي في جوھرھا صورة من الجریمة   

القوات المسلحة، غیر أنھا تتسم بخطورة  ھيي إلى ھیئة معینة كبھا شخص ینتمالتأدیبیة یرت

الإخلال بالنظام الصارم الذي تخضع لھ ھذه القوات، وھذا یبرر إخضاعھا لأنواع من 

الجزاءات التأدیبیة تتسم بالشدة، وتخرج عن الجزاءات المقررة لغیرھا من الجرائم التأدیبیة 

طلب أن یكون القاضي الذي ینظر الدعاوى المتعلقة كما أن الطبیعة الخاصة لھذه الجرائم تت

 .3بھا ملما بالقوانین والنظم والتقالید التي تخضع لھا القوات المسلحة

الأحداث والقضاء العسكري، تكرس الكثیر من الدساتیر نوعا من  قضاء وإضافة إلى 

المحاكم الخاصة ینحصر اختصاصھا في محاكمة رئیس الجمھوریة جزائیا عن الأفعال 

  .المجرمة التي یجیز الدستور اتھامھ بھا

تختص المحكمة العلیا للدولة بمحاكمة رئیس  ،الجزائري ينظام القانونالففي   

كذلك الوزیر الأول عن فعال التي یمكن وصفھا بالخیانة العظمى، والجمھوریة عن الأ

  .4الجنح التي یرتكبانھا بمناسبة تأدیتھما لمھامھماالجنایات و

على أن یحدد نصت  1996من الدستور الجزائري لعام  158ورغم أن المادة   

طبقة مسیر المحكمة العلیا للدولة، وكذلك الإجراءات القانون عضوي تشكیلة وتنظیم و

  .میلادي 2015وي لم یصدر إلى الیوم، ونحن في عام أمامھا، إلا أن ھذا القانون العض

                                         
الموافق  1391صفر عام  26المؤرخ في  71/28یخضع تنظیم القضاء العسكري في الجزائر لأحكام الأمر رقم  -  1
ذي القعدة عام  30المؤرخ في  73/04المتضمن قانون القضاء العسكري، والمتمم بالأمر رقم   1971أبریل سنة  22ل

 .1973ینایر سنة  05الموافق ل 1392
 .419سابق، ص  محمد سعید نمور، مرجع - 2
أشرف توفیق شمس الدین، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة  - 3

 .656 ، ص2009
تؤسس محكمة علیا للدولة، تختص بمحاكمة رئیس الجمھوریة عن " من الدستور الجزائري على  158تنص المادة  - 4

. الخیانة العظمى، والوزیر الأول عن الجنایات والجنح التي یرتكبانھا بمناسبة تأدیتھما لمھامھماالأفعال التي یمكن وصفھا ب
 ".یحدد قانون عضوي تشكیلة وتنظیم وسیر المحكمة العلیا للدولة، وكذلك الإجراءات المطبقة 
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منھ على أن أعضاء الحكومة 68/1في المادة  1958أما في فرنسا فقد نص دستور   

یسألون جزائیا عن الأفعال التي یرتكبونھا خلال مدة ممارسة مھامھم، والتي ینطبق علیھا 

نح في الوقت الذي ارتكبت فیھ، وتكون محاكمتھم أمام المحكمة وصف الجنایات أو الج

  .1القضائیة للدولة

فإن ھذه المحكمة تتمیز بأن لھا تكوینا  ،من الدستور الفرنسي 68/2للمادة  وطبقا  

) 12(ثنى عشر  الھیئات القضائیة الجزائیة العادیة، فھي تضم خاصا یختلف عن تكوین

 عدد مماثل ینتخبھم مجلس إضافة ،نیة من ضمن أعضائھابرلمانیا تنتخبھم الجمعیة الوط

قضاة حكم من محكمة النقض، ویرأس ) 3(ثلاثة  وكذلكالشیوخ من ضمن أعضائھ، 

فإن  ،المحكمة القضائیة للدولة أحد ھؤولاء القضاة الثلاثة، وطبقا لھذه المادة من الدستور

سواء  ،الدعوى لا تحرك أمام ھذه المحكمة إلا من طرف النائب العام لدى محكمة النقض

أكان ذلك تلقائیا أو بعد أن تحال إلیھ الشكوى من قبل لجنة خاصة على مستوى المحكمة 

 ".  لجنة العرائض " تسمى 

على أن یحاكم رئیس الجمھوریة أمام  159وینص الدستور المصري في المادة   

وتكون العضویة فیھا لأقدم نائب  حكمة خاصة یرأسھا رئیس مجلس القضاء الأعلى،م

لرئیس المحكمة الدستوریة العلیا، وأقدم نائب لرئیس مجلس الدولة، وأقدم رئیسین بمحاكم 

الاستئناف، ویتولى الادعاء أمامھا النائب العام، وأحكام ھذه المحكمة نھائیة غیر قابلة 

  .للطعن

ة السالفة الذكر، فإن اتھام رئیس الجمھوریة یكون إما بتھمة انتھاك أحكام وطبقا للماد  

الدستور، أو بالخیانة العظمى، أو أیة جنایة أخرى، ویتم ھذا الاتھام بناء على طلب موقع 

من أغلبیة أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا یصدر قرار الاتھام إلا بأغلبیة ثلثي 

                                         
 :من الدستور الفرنسي كما یأتي  68/1جاء نص الماة  - 1

 « les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs 
fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment ou ils ont été commis. 
     Ils sont jugés par la cour de justice de la république  
     La cour de justice de la république est liée par la définitions des crimes et délits ainsi que par la 
détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi ».  
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یجریھ معھ النائب العام، وبمجرد صدور ھذا القرار، یوقف أعضاء المجلس، وبعد تحقیق 

  . رئیس الجمھوریة عن عملھ حتى صدور حكم في الدعوى

بین الفقھاء، فیذھب  اشدید اغیرھا من المحاكم الخاصة أثارت خلافإن ھذه النماذج و  

عن  المعارضون لوجودھا إلى القول أنھ لیس ثمة مبرر منطقي لتمییز فئات معینة من الناس

عتراض على توسیع دائرة نما یذھب آخرون إلى الابی.،سائر المتھمین من أفراد المجتمع

 يالخروج لغیر سبب منطقي على التنظیم القانون فيصاص ھذه المحاكم، وعلى الإفراط اخت

  .1في قانون الإجراءات الجزائیة كما ھو مقرر للمحاكمة

لقول أن المحاكم الجنائیة الخاصة تعد وخلافا للرأیین السابقین، یذھب رأي آخر إلى ا  

قاضیھ الطبیعي، وذلك لأن  مخروجا على مبدإ المساواة، وحرمانا للمتھم من المثول أما

المحاكمات التي تجري أمامھا تنطوي على إخلال بضمانات للمحاكمة العادلة كما ھي 

  .2ر الدولمحددة ضمن المعاییر الدولیة للعدالة الجزائیة، وضمن أحكام معظم دساتی

  تشكیل ھیئة الحكم في ظل مبدإ المساواة:  الفرع الثاني

یتطلب مبدأ المساواة أمام القضاء أن یحاكم المتھمون في نفس الجرائم المتشابھة أمام   

  .3ختصاص النوعي والمحليوذلك وفقا لقواعد الا ،ا من القضاةنفس المحاكم بذات تشكیلھ

أیة محكمة جزائیة لا یجوز أن یختلف من ومؤدى ذلك أن تشكیل ھیئة الحكم في   

أمامھا، فإذا كانت المحكمة الناظرة  الماثلین قضیة إلى أخرى باختلاف أشخاص المتھمین

في قضایا الجنح مشكلة من قاض فرد، فإنھ من الواجب أن تنظر جمیع الجنح وھي مشكلة 

اعیا لمحكمة ومتى كان القانون یفرض تشكیلا جم بالطریقة نفسھا، أي من قاض فرد،

ولا  ،الجنایات، فإنھا یجب أن تكون مشكلة بالكیفیة نفسھا عند نظرھا جمیع قضایا الجنایات

  .یجوز أن یختلف ھذا التشكیل من قضیة إلى أخرى

                                         
 .527عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص  - 1
 .114أحمد حامد البدري محمد، مرجع سابق، ص  - 2
 .320سلیم محمد سلیم حسین، مرجع سابق، ص  - 3
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العدد المطلوب من : تتشكل كل ھیئة قضائیة جزائیة من ثلاثة عناصر  ،وكأصل عام  

تحدید قواعد تشكیل المحاكم، ویتولى القانون . ةالقضاة، وممثل النیابة العامة، وكاتبة الجلس

ویترتب علیھ نقض الحكم لما انطوى . رق لتلك القواعد یجعل التشكیل غیر صحیحخوكل 

 .1علیھ من مخالفة لقاعدة جوھریة من قواعد الإجراءات

ولما كان عدد القضاة الذین تتكون منھم ھیئة الحكم یختلف باختلاف نوع المحكمة،  

العدد یجب أن یكون ثابتا في كل الأحوال، فلا یصح أن ینقص ولا أن یزید لتعلق فإن ھذا 

، إذ لا شك في أن القواعد الخاصة بتنظیم وتشكیل المحاكم تعد من 2ھذا الأمربالنظام العام

ھذا النظام، فالمحاكم تعبر عن اضطلاع الدولة بوظیفتھا القضائیة، واختصاص الدولة بھذه 

صا، ي في المجتمعات الحدیثة، فالقضاء عموما، والقضاء الجزائي خصوالوظیفة مبدأ أساس

  . 3علیھا الیس فقط حقا للدولة، بل واجب

 فإن محاكمة أي متھمكما سبق القول،  تشكیل ھیئة الحكم بالنظام العام ونظرا لتعلق

ة مع أمام محكمة غیر مشكلة تشكیلا قانونیا لا یعد فقط إخلالا بحق ذلك المتھم في المساوا

غیره من المتھمین الذین یحاكمون أمام محكمة مشكلة تشكیلا صحیحا، بل ویعد أیضا خرقا 

وھو بطلان . لقواعد قانونیة متعلقة بالنظام العام یترتب علیھ بطلان الحكم الصادر برمتھ

  .لا یجوز التنازل عنھ، ویجوز التمسك بھ ولو لأول مرة أمام قضاء النقض ،من النظام العام

جع العلة وراء افتقاد الحكم لصفتھ القانونیة عند مخالفة قواعد تشكیل المحكمة وتر  

أن عدم احترام تلك القواعد یؤدي  فترض افتراضا لا یقبل إثبات العكسإلى أن القانون قد ا

  .4حتما إلى إصدار حكم خاطئ

وكما سبق البیان، فإن مخالفة القواعد القانونیة الخاصة بتشكیل المحاكم یترتب علیھا   

بطلان ما تم من إجراءات بواسطة المحكمة المشكلة تشكیلا غیر قانوني، ویستوي في ذلك 

 جلسة، فلو زالت عنالنیابة العامة أم بكاتب البأن یكون التشكیل المخالف متعلقا بالقضاة أم 

                                         
 .336سعید عبد اللطیف حسن، مرجع سابق، ص  - 1
 .499عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص  - 2
 .132، ص 2006محمد عید الغریب، النظام العام  قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة  - 3
 .799محمد زكي أبوعامر، مرجع سابق، ص  - 4
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صفتھ القانونیة أثناء نظر الدعوى تعین إعادة الإجراءات التي تمت في  أحد القضاة

  .1حضوره

للحكم  ویتور التساؤل في ھذا الشأن عن جواز أن یزید عدد القضاة الذین یجلسون  

عدد القضاة لا یجعل انعقاد  في؟ یذھب رأي إلى أن ھذه الزیادة اعلى العدد المحدد قانون

الجلسة باطلا بشرط أن یكون كل واحد من القضاة الحاضرین صالحا لأن یكون عضوا في 

الھیئة التي تنظر الدعوى، ومع ذلك فإنھ لا یجوز أن یشترك في المداولة إلا العدد الذي 

 حدده القانون لتشكیل المحكمة، ویشترط أن یكون كل قاض منھم قد حضر كل جلسات

  .2اتالمناقشات والمرافع

وقد قضت محكمة النقض المصریة في ھذا الخصوص أنھ إذا كان واضحا من   

أن ھیئة المحكمة التي سمعت  ،الحكم المطعون فیھمحتوى مطالعة محضر الجلسة و

بذاتھا التي أصدرت الحكم، وأن ورود إسم العضو الرابع تزیدا  ھي المرافعة في الدعوى

  .3یمكن عده وجھا من أوجھ البطلان مادام الحكم في ذاتھ صحیحافي محضر الجلسة لا 

أنھ متى أثبت الحكم أسماء القضاة الذین أصدروه  ،وقضت أیضا في قرار آخر  

فلا تأثیر لما ذكر في آخره من أنھ تلي في ھیئة أخرى، ولا  ،وسمعوا المرافعة في الدعوى

ین تداولوا فیھ وأنھم أمضوا على ضرورة لبیان أن القضاة الذین أصدروا الحكم ھم الذ

مسودتھ، مادام ذلك مفھوما مما أثبتھ الحكم في صدره، ولم یدع أنھم لم یتداولوا فعلا ولم 

  .4یمضوا مسودة الحكم

أن الأنظمة الإجرائیة في الجزائر وفرنسا ومصر  ،وینبغي التنویھ في ھذا السیاق  

ل محكمة یجب أن تشكل ھیئة الحكم فیھا تتمیز بتعدد درجات المحاكم الجزائیة العادیة، وك

یختلف باختلاف أنواع المحاكم ودرجات التقاضي،  د القانوني المقرر لھا من القضاةمن العد

                                         
 .45، ص مأمون محمد سلامة، مرجع سابق - 1
 .499عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص  - 2
، مشار إلیھ في المرصفاوي في قانون 54ص  10ق  31، أحكام النقض س 6/1/1980نقض مصري صادر بتاریخ  -3

 .1057الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص 
إلیھ في  ، مشار434، ص 339 ، ق3ص. ، مجموعة القواعد القانونیة18/02/1935نقض مصري بتاریخ  -4

 .1059سابق، ص  صفاوي في قانون الإجراءات الجنائیة، مرجعالمر
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ویكون تشكیل المحكمة باطلا إذا اختلف ھذا العدد من قضیة إلى أخرى لما في ذلك من 

حدید القانوني لعدد قضاة كل والعلة في ذلك أن ھذا الت ،إخلال بمبدإ المساواة بین المتقاضین

  .1محكمة یتعلق بمقدار الضمانات التي رأى المشرع توفیرھا أمام كل محكمة

 قررنون الذي یوفي ھذا الصدد، قرر المجلس الدستوري الفرنسي عدم دستوریة القا  

تحدید كیفیة تشكیل المحاكم التي یرأسونھا في تقدیریة بتدائیة سلطة لرؤساء المحاكم الا

من قاض فرد أو من قضاة متعددین، ورأى المجلس أن ذلك یتعارض مع مبدإ مساواة سواء 

  .2المواطنین أمام القضاء الجزائي والذي ھو عنصر من مبدإ المساواة أمام القانون

وقد ذھب البعض إلى الملاحظة بأن قرار المجلس الدستوري في ھذا الخصوص قد   

لقانونیة الواحدة، فقد قرر بأنھ یتعین على تكون بین المراكز ا تطلب في المساواة أن

المحكمة تحدید المراكز القانونیة التي ینطبق علیھا مبدأ المساواة أمام القضاء، فإذا ثبت أن 

النص ینطبق على جمیع المتھمین دون تمییز، فإن المشرع لا یستطیع السماح بمحاكمة 

وإلا انطوى ذلك على الإخلال بمبدأ  ،محكمة من ثلاث قضاةبعضھم دون غیرھم أمام 

المساواة نظرا لوحدة المراكز القانونیة للمتھمین الذین یجري التمییز بینھم، ذلك أن 

الاختلاف في المعاملة بین المتھمین الذین یوجدون في ظروف متشابھة یجب أن یكون على 

  .3أساس معیار موضوعي متفق مع القانون

  ام القواعد الإجرائیة المساواة أم: المطلب الثالث 

تعد المساواة أمام القواعد الإجرائیة عنصرا أساسیا في المساواة أمام القضاء، وھي 

تقتضي أن یحظى كل خصم بمعاملة إجرائیة مساویة للمعاملة التي یحظى بھا بقیة الخصوم، 

ار ومؤدى ذلك أنھ إذا أتیح لأحد الخصوم أن یتخذ إجراء معینا لیحقق بھ مصالحھ في إط

الخصومة الجزائیة، فإنھ من الواجب أن یتاح للخصوم الآخرین مكنة اتخاذ ذات الإجراء 

  .لحمایة مصالحھم

                                         
 .134محمد عید الغریب، مرجع سابق، ص  - 1
 .73أحمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص  - 2
 .104أحمد حامد البدري محمد، مرجع سابق، ص  - 3
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وقد كرس العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ھذه المساواة الإجرائیة، 

فنص في الفقرة الثالثة من مادتھ الرابعة عشرة على أن لكل فرد عند النظر في أي تھمة 

الحق في مجموعة من الضمانات الدنیا على سبیل المساواة التامة، كما وجدت  ،زائیة ضدهج

ھذه المساواة أمام القواعد الإجرائیة اھتماما خاصا لدى المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون 

أما . « L’égalité des armes »العقوبات عندما عبر عنھا بمبدأ المساواة في الأسلحة 

توري الفرنسي فقد عبر عن ھذه المساواة بمبدأ التوازن بین الأطراف، أو مبدأ المجلس الدس

  .1التوازن بین حقوق الأطراف

ویعتبر مبدأ المساواة في الأسلحة ضمانا أساسیا من ضمانات المحاكمة العادلة، فھو 

تعبیر عن التوازن الذي یجب أن یكون قائما بین الخصوم فیما یتعلق بحقوقھم وواجباتھم 

الإجرائیة داخل الخصومة الجزائیة، ویقتضي ذلك معاملتھم على قدم المساواة من الناحیة 

الإجرائیة في جمیع مراحل الخصومة، وإعطاء كل واحد منھم حقا في عرض حججھ یكون 

متساویا مع ما یعطى للآخرین، أي أن تتاح لكل منھم فرصة معقولة لعرض طلباتھ ودفوعھ 

  .2موقف أضعف من مواقف خصمھ في ظل أوضاع لا تضعھ في

 نظام لقد جاء مبدأ المساواة في الأسلحة بین أطراف الخصومة للحد من سلبیات

التحري والتنقیب الذي ینظر إلى المتھم بوصفھ مجرد محل سلبي للإجراءات الجزائیة، 

ق وأدى ھذا المبدأ أیضا إلى الحد من احتكار الدولة لسلطة العقاب من خلال الاعتراف بحقو

الدفاع، والاعتراف للمدعي المدني بالحق في الإدعاء المباشر بجانب الحق في الدعوى 

، وقد أدى الاعتراف بالحق 3العمومیة الذي تملكھ الدولة كوسیلة لاقتضاء حقھا في العقاب

  .4في الدفاع إلى إعطاء المتھم دورا إیجابیا في الخصومة الجزائیة

                                         
 .453أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص  - 1
،  //:www.amnesty.orghttp:  منظمة العفو الدولیة، دلیل المحاكمات العادلة، منشور على الموقع الإلكتروني -  2

 .127ص 
ج والتي نصت على أنھ .ج.إ.مكرر من ق 337لقد كرس القانون الجزائري ھذا الحق للمدعي المدني بمقتضى المادة  - 3

یمكن للمدعي المدني أن یكلف المتھم مباشرة بالحضور أمام المحكمة إذا كانت الدعوى متعلقة بجریمة ترك الأسرة، أو 
أما بالنسبة للجرائم الأخرى فینبغي . ذف، أو إصدار شیك بدون رصیدعدم تسلیم الطفل، أو انتھاك حرمة المنزل، أو الق

 .الحصول على ترخیص النیابة العامة للقیام بالتكلیف المباشر بالحضور
 .454أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص  - 4
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علق بالمساواة بین الخصوم أمام القواعد وسوف نعالج مضمون ھذا المطلب المت

ثم نتناول  )فرع أول(الإجرائیة ضمن فرعین، فنتناول المساواة أمام إجراءات نظر الدعوى 

  .)فرع ثان( المساواة أمام طرق الطعن 

  المساواة أمام إجراءات نظر الدعوى : الفرع الأول 

تقتضي المحاكمة العادلة أن یھیمن التوازن بین الخصوم على كافة الأعمال 

الإجرائیة التي تتخذ للفصل في الخصومة، إذ لا یصح أن تنطوي تلك الأعمال على أي 

  . تمییز تجاه أحد الخصوم إضعافا لمركزه في الدعوى 

بین مصلحة  ولما كانت عدالة المحاكمة الجزائیة تشكل في جوھرھا تحقیقا للتوازن

المجتمع في اقتضاء حقھ في العقاب ومصلحة المتھم في حمایة حقوقھ من أن یمسھا العقاب، 

فإن إجراءات نظر الخصومة الجزائریة ینبغي أن تجسد على نحو صارم سعي القضاء 

الجزائي إلى تحقیق ھذا التوازن في إطار المنھج الذي فرضھ المشرع ضمن قانون 

   .الإجراءات الجزائیة 

والواقع أن تاریخ قانون الإجراءات الجزائیة على الصعید العالمي لیس سوى 

انعكاسا للتوازن بین متطلبات تحقیق مصلحة المجتمع في معاقبة المذنبین ومصلحة المتھم 

، وذلك على نحو یمكن معھ القول أن 1في حمایة حقوقھ من أي انتقاص منھا بواسطة العقاب

أمینا وكاشفا في ذات الوقت عن الموقف الحضاري للدولة تجاه  ھذا القانون یعتبر تسجیلا

  . 2مواطنیھا فیما یتعلق بحمایة حقوقھم وحریاتھم الأساسیة

وتأكیدا لدور ھذا القانون في ضمان التوازن الذي تقتضیھ عدالة المحاكمة بین 

مصلحة المجتمع ومصلحة المتھم، جاء في المذكرة الإیضاحیة لقانون الإجراءات الجنائیة 

المصري أن ھذا القانون ھو الذي یحدد الطریق الذي یكفل للدولة حقھا في القصاص من 

نظم والأحكام التي ترمي إلى تبسیط الإجراءات الجنائیة المجرم، ویعنى بصفة خاصة بال

                                         
ق المحكوم علیھ، فإذا كانت غرامة كان إن العقوبة في جوھرھا تنطوي على مساس مشروع بحق أو أكثر من حقو -  1 

فیھا مساس بحقوقھ المالیة، وإذا كانت حبسا كان فیھا مساس بحقھ في الحریة، وإذا كانت إعداما كان فیھا مساس بحقھ في 
 . الحیاة

 .11محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص  -  2 
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وسرعتھا لینال الجاني جزاءه في أقرب وقت، وذلك بغیر إخلال بالضمانات الجوھریة التي 

  .1تمكن البريء من إثبات براءتھ

وفي إطار ھذا التوازن، یجد مبدأ المساواة في الأسلحة مضمونة الصحیح من حیث 

في إتاحة الفرصة للأطراف في الخصومة الجزائیة أن یكونوا على  كونھ تعبیرا عن العدالة

علم بكافة الطلبات والدفوع  المقدمة في الدعوى، والأدلة التي تم حشدھا أمام القاضي، 

، وأن یكون كل طرف على بینة من أن طرفا تلك الأدلة والملاحظات التي تم إبداؤھا حول

وبذلك یشكل ھذا المبدأ جزء . یة للتعلیق علیھاآخر قدم ملاحظات، وأنھ سیعطى فرصة حقیق

في أي  –تبعا لذلك  –لا یتجزأ من حق الإنسان في أن تنظر قضیتھ بعدالة، ولا یجوز 

مرحلة من مراحل الخصومة الجزائیة أن یكون أي طرف من الأطراف في موقف أضعف 

  . 2من موقف خصمھ

التابعة للأمم المتحدة أن وفي ھذا الصدد، رأت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان 

   :أن تركز على جانبین مھمین یجب خصوم من طرف القضاء الجزائيالمتساویة لل المعاملة 

أولھما ھو مراعاة التوازن في معاملة دفاع المتھم وجھة الاتھام على نحو یضمن أن تتاح 

أما . لكلا الطرفین فرصة متساویة في إعداد مرافعتھ وعرض موقفھ إلى حد الاكتفاء 

الجانب الثاني فھو معاملة كل متھم على قدم المساواة مع غیره من المتھمین بارتكاب جرائم 

  . 3مماثلة لجریمتھ

وبناء على ذلك، أكدت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بوضوح مبدأ المساواة في 

ینھما بوصفھا الأسلحة بین المتھم والنیابة العامة، ورأت أنھ لا ینبغي النظر إلى العلاقة ب

نزاعا، وإنما ینبغي أن  ینظر إلیھا من منطلق المصالح التي یدافع عنھا كل من الطرفین، 

  . 4وإعطائھا  القدر نفسھ من الاھتمام

                                         
الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  حسن الجوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، الطبعة -  1 

 .16، ص 1992سنة 
 .235منظمة العفو الدولیة، دلیل المحاكمات العادلة، مرجع سابق، ص  - 2
 .36محمد فھیم درویش، أصول المحاكمة أمام محكمة الجنایات، مرجع سابق، ص  - 3
 .455سابق، ص أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع  - 4
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ولا بد من الملاحظة في ھذا الخصوص أن مركز سلطة الاتھام، أي النیابة العامة، 

ق في الإحاطة بالتھمة والواقعة أو یختلف عن مركز المتھم في جوانب عدیدة، فالمتھم لھ الح

الوقائع التي تأسست علیھا ھذه التھمة، ولھ الحق أیضا في أن یتحصن وراء قرینة البراءة 

المفترضة لصالحھ، وھو یملك الحق في الصمت، ویملك الحق في أن یقول غیر الحقیقة، 

  . 1وأن یأتي بأعمال غیر مشروعة من أجل تفنید الأدلة المقدمة ضده

مام، فإن مركزھا في الخصومة الجزائیة یسمح لھا بأن تتخذ جملة من ھتسلطة الا أما

ومركز المتھم، وأھم ھذه  الإجراءات ذات الأثر البالغ على مصیر الدعوى العمومیة

في مواجھة من یتبین لھا أنھ ساھم في ارتكاب  الإجراءات ھو تحریك الدعوى العمومیة

من مشتبھ فیھ إلى متھم وخصم في الخصومة  -ك تبعا لذل -الجریمة، فیتغیر وضعھ 

العامة في إطار الجزائیة في الوقت نفسھ، وذلك من أقوى السلطات التي تملكھا النیابة 

  . الخصومة الجزائیة

إن ھذه السلطة الھامة التي تملكھا النیابة العامة كأصل عام، أي سلطتھا في تحریك 

و أن تطبیق القانون الجزائي یعتبر من أخص الدعوى العمومیة، تستند إلى سبب جوھري ھ

مھام الدولة، والنیابة العامة ھي ممثلة للدولة في أداء تلك المھمة عبر مطالبتھا للسلطة 

القضائیة بتطبیق ھذا القانون، ومادام تطبیقھ لا یكون إلا قضائیا، فإن إسناد تلك المھمة إلى 

تحریك الدعوى العمومیة، وھي سلطة لیس  النیابة العامة یعني لزوما الاعتراف لھا بسلطة

مصدرھا الجریمة التي وقعت، وإنما مصدرھا النیابة عن المجتمع في المطالبة  باقتضاء 

  .2حقھ في العقاب

وإضافة إلى سلطتھا في تحریك الدعوى العمومیة، تملك النیابة العامة مباشرة ھذه 

لدعوى، واتخاذ الإجراءات الكفیلة الدعوى بعد تحریكھا، وتعني ھذه المباشرة السیر في ا

باقتضاء حق الدولة في العقاب كما حددھا القانون، فكل الإجراءات التي تلي تحریك 

الدعوى تدخل ضمن ما یطلق علیھ مباشرة الدعوى، فتندرج ضمن ھذه المباشرة جمیع 

                                         
 .99محمد محمد مصباح القاضي، حق الإنسان في محاكمة عادلة، مرجع سابق، ص  - 1
 .79محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص  - 2
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التحقیق، تقدیم النیابة العامة طلباتھا أمام قضاء اءات حتى صدور حكم بات، ومن ذلك الإجر

طلباتھا الشفویة من خلال المرافعة  تقدیم والطعن فیما یتخذه من أوامر وقرارات، وكذلك

 . 1أمام قضاء الحكم، والطعن في الأحكام بطرق الطعن الجائزة قانونا

ونظرا لتلك السلطات الضخمة التي تملكھا النیابة العامة في مواجھة المتھم، فإن 

في إطار إجراءات الخصومة الجزائیة ینبغي أن تحقق التوازن  المساواة في المعاملة بینھما

العادل الذي یراعي المصلحة العامة ، فیضفي وضعا خاصا على المركز القانوني الذي 

تتعلق بھ ھذه المصلحة وھو مركز النیابة العامة، وذلك من أجل أن یكون مركزا متمیزا عن 

  . 2لمصلحة العامةسائر المراكز القانونیة التي لا تتعلق بھا ا

وترتیبا على ذلك، یذھب البعض إلى أنھ لا مخالفة لمبدأ المساواة في النصوص 

القانونیة التي تسمح للنیابة العامة بأن تحیل الدعوى العمومیة في الجنح والمخالفات إلى 

قضاء الحكم بناء على محضر جمع الاستدلالات، أو أن توجھ طلبا إلى قاضي التحقیق من 

ذلك أن للنیابة العامة مكنة تقدیر ثابتة . 3یفتح تحقیقا بشأن الوقائع موضوع الدعوى أجل أن

في ھذا الخصوص، فلھا أن تطلب فتح تحقیق  في الدعوى متى قدرت أن الوقائع غیر ثابتة 

بالقدر الكافي من خلال محاضر جمع الاستدلالات، ولھا في الوقت نفسھ أن تحیل الدعوى 

من عناصر النزاع خلال مرحلة جمع  قدرت أن ما تم جمعھ إلى قضاء الحكم متى

  .4الاستدلالات یعتبر كافیا للفصل في الدعوى

  المساواة أمام طرق الطعن : الفرع الثاني 

على قدم المساواة  –یقصد بالمساواة أمام طرق الطعن أن یتاح لكل محكوم علیھ 

فلا یجوز أن یتقرر على  ،فرصة الطعن في الحكم الصادر ضده –التامة مع الآخرین 

مستوى التشریع حرمان طائفة من المحكوم علیھم من أن یطعنوا في ما یصدر ضدھم من 

  . 5أحكام

                                         
 .66حسن الجوخدار، مرجع سابق، ص  - 1
 .461أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص  - 2
 .ج.ج.إ.من ق 67وذلك طبقا للمادة  - 3
 .314سلیم محمد سلیم حسین، مرجع سابق، ص  - 4
 .316المرجع السابق، ص  - 5
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وأساس ذلك أن حق الطعن في الأحكام یعد ضمانا ھاما للمحاكمة العادلة، فلا یجوز 

 أن یحرم منھ أي محكوم علیھ، والحكمة من إباحة الطعن ھي منح ضمان للمحكوم علیھ

صونا لمصلحتھ من خطأ القاضي في الحكم، وذلك بإجازة عرض الأمر على القضاء من 

وعنوانا على الحقیقة المطلقة،  ،جدید قبل أن یصبح الحكم حجة على الكافة بما ورد فیھ

ولذلك تعتبر طرق الطعن علاجا قانونیا للأخطاء التي یمكن أن یرتكبھا القاضي عندما 

، وھذه الأخطاء قد تنطوي على سوء تقدیر لوقائع الدعوى یفصل في الخصومة الجزائیة

  . 1وأدلتھا، كما یمكن أن تنطوي على سوء تطبیق للقانون

ولما كانت طرق الطعن في الأحكام تمثل ضمانا للخصوم، وكان استعمالھا حقا من 

م حقوقھم الإجرائیة في الخصومة الجزائیة، فإن لجوءھم إلیھا ینبغي أن یكون في ظل احترا

ومن البدیھي أن . 2المبدأ الدستوري الذي یھیمن على عمل القضاء برمتھ وھو مبدأ المساواة

ھذه المساواة لا یكتمل احترامھا لمجرد معاملة الخصوم على قدم المساواة عند مباشرة 

إجراءات الفصل في الخصومة، وأثناء جلسة الحكم، بل تجب معاملتھم أیضا على نحو 

  . لحق الطعن في الأحكام متساو عند مباشرتھم

وتأسیسا على ذلك، یمكن القول أن مساواة الخصوم أمام طرق الطعن تكرس عدالة 

المحاكمة الجزائیة، إذ لا جدال في أن العدالة تقتضي مراعاة التوازن بین المصالح 

المتنازعة في إطار الخصومة الجزائیة، ولا یتحقق ھذا التوازن إلا بإتاحة الفرصة لكل 

وبذلك تؤدي طرق الطعن . لیطعن في الحكم متى قدر أنھ حكم غیر عادل في حقھخصم 

، ةدورھا الحاسم في الرقابة على التطبیق القضائي السلیم لكافة ضمانات المحاكمة العادل

، وذلك نظرا لأھمیتھ في تقویم 3وتبدو ھذه الرقابة أكثر فاعلیة من خلال الطعن بالنقض

الجزائي، وضمان توحید الاجتھاد القضائي، والسھر على أعمال مختلف ھیئات القضاء 

  . 4التطبیق السلیم للقانون

                                         
بكري یوسف بكري، المحاكمة وطرق للطعن في الأحكام، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، سنة  - 1

  .143، ص 2011
الدستور الجزائري نصت على أن أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة،  من 140سبقت الإشارة إلى أن المادة  - 2

 .وأن الكل سواسیة امام القضاء
 .4رمزي ریاض عوض، الرقابة القضائیة على التطبیق القضائي لضمانات المحاكمة المنصفة، مرجع سابق، ص  - 3
 .من الدستور الجزائري 152نصت على ذلك المادة  - 4
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وتعتبر المساواة بین المتھمین أمام طرق الطعن وجھا ھاما من أوجھ المساواة أمام 

قواعد إجراءات التقاضي، إذ أنھا تمثل احترام السلطة التشریعیة لمبدأ القاضي الطبیعي، 

متھم بكافة الضمانات الإجرائیة التي تكفل عدالة محاكمتھ، وذلك فھو یقتضي أن یتمتع كل 

 على قدم المساواة التامة مع المتھمین الآخرین، ومتى قرر المشرع حرمان أي من أطراف

الخصومة الجزائیة من حق الطعن في الحكم كان ذلك إخلالا بمبدأ المساواة أمام القضاء، 

  . 1وخرقا لضمانات المحاكمة العادلة

وتصف العدید من الآراء الفقھیة قانون الطوارئ في مصر بأنھ مثال بارز للقوانین 

من ھذا القانون حظر الطعن  12التي تنتھك مبدأ المساواة أمام طرق الطعن، إذ تقرر المادة 

بأي وجھ من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، وتجعل صیرورتھا نھائیة 

الجمھوریة علیھا، وفي ھذا الحكم إخلال جسیم بمبدأ المساواة لأنھ رھنا بتصدیق رئیس 

ینطوي على حرمان المتھم من الطعن في الحكم الصادر ضده، ویجعل مصیره رھنا بمشیئة 

رئیس الجمھوریة عند عرض الحكم علیھ، فإن شاء خفف العقوبة المحكوم بھا، وإن شاء 

تلف فیھ مصائر المتھمین باختلاف ما یقرره ألغاھا أو أوقف تنفیذھا، وھو الأمر الذي تخ

  . 2رئیس الجمھوریة بشأن كل محكوم علیھ أمام ھذه المحاكم

یمثل لدى  2007وكذلك كان قانون الأحكام العسكریة في مصر قبل تعدیلھ سنة 

الفقھ نموذجا صارخا للقوانین التي تنتھك المساواة أمام طرق الطعن، فقد كان ھذا القانون لا 

الطعن في الأحكام التي تصدر من القضاء العسكري، وإنما كل ما للمحكوم علیھ أن یسمح ب

یتظلم إلى الضابط الذي صادق على الحكم، أو یقدم بعد التصدیق التماسا بإعادة النظر یرفع 

وقد رأى الفقھ كل ذلك انتھاكا للمساواة أمام طرق . إلى السلطة الأعلى من الضابط المصدق

رمانا للمحكوم علیھ أمام القضاء العسكري من أن یكون متساویا مع الطعن لأن فیھ ح

  . المحكوم علیھ جزئیا أمام القضاء العادي فیما یتعلق بالحق في الطعن

                                         
 .316لیم حسین، مرجع سابق، ص سلیم محمد س - 1
 .120أحمد حامد البدري محمد، مرجع سابق، ص  - 2
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لسنة  16وتجنبا لھذه الانتقادات، تدخل المشرع المصري بموجب القانون رقم 

مكرر التي  43إلى قانون القضاء العسكري ھو نص المادة  ا، وأضاف نصا جدید2007

أنشأ بموجبھا محكمة جدیدة تختص بنظر الطعون المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن 

  . 1القضاء العسكري، وھي المحكمة العلیا للطعون العسكریة

وینبغي التنویھ في ھذا السیاق إلى أن قانون القضاء العسكري في الجزائر یجیز 

ة بطرق الطعن غیر العادیة، فقد أجازت الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكری

من ھذا القانون الطعن بالنقض في تلك الأحكام في نطاق القضایا والشروط  180المادة 

 189من قانون الإجراءات الجزائیة، كما نصت المادة  495المنصوص علیھا في المادة 

لصالح القانون  ج المتعلقة بالطعن.ج.من ق إ 530من القانون نفسھ على أن أحكام المادة 

تسري على أحكام المحاكم العسكریة، وتجوز أیضا طلبات إعادة النظر المرفوعة ضد ھذه 

  . ج . ج. إ. من ف 531الأحكام، وتتبع في شأنھا الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 

ومن المسائل الھامة التي تثار في نطاق موضوع المساواة أمام طرق الطعن مسألة 

العام حقوقا أكثر ومیزات  أوسع من تلك المتاحة للمتھمین فیما یتعلق بالطعن في منح النائب 

یستطیع أن یقدم استئنافھ في مھلة  ،الأحكام الجزائیة، فالنائب العام في القانون الجزائري

شھرین اعتبارا من یوم النطق بالحكم، أما الخصوم فیرفعون استئنافھم في مھلة عشرة أیام 

  . الحكم الحضوريمن یوم النطق ب

وطبقا للرأي الغالب في الفقھ، فإن ھذا التمییز في الآجال الممنوحة لممارسة حق    

الطعن بین النائب العام والخصوم لا یعد إخلالا بمبدأ المساواة مادام القانون یمنح ھذه المیزة 

  . 2للنائب العام لمقتضى الدفاع عن النظام العام الذي ھو مسؤول عن حمایتھ

  

       

    

                                         
 .306سري محمود صیام، مرجع سابق، ص  - 1
 .318سلیم محمد سلیم حسین، مرجع سابق، ص  - 2
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  الضمانات المتعلقة بإثبات وقائع الدعوى: الفصل الثاني 

لا یكفي لتكون المحاكمة عادلة في الخصومة الجزائیة أن یسند الاختصاص بنظر 

وإنما ینبغي أیضا  ،ومستقلة ومحایدة ،بحكم القانونھذه الخصومة إلى ھیئة قضائیة منشأة 

أن تراعي تلك الھیئة مجموعة الضمانات التي أقرتھا مختلف الأنظمة القانونیة لتحقیق 

  . العدالة بین الخصوم عندما یقومون بإقامة الأدلة على ادعاءاتھم

على  – بطبیعة الحال -ونظرا لأن إثبات وقائع الدعوى أو نفیھا ھو عملیة سابقة 

فإن ضمانات العدالة بین الخصوم یجب  ،حسم النزاع بإنزال حكم القانون على تلك الوقائع

لا جدوى بالنسبة لتحقیق العدالة من تطبیق القانون على ، فأن تشمل أیضا عملیة الإثبات

الوقائع بشكل صحیح ما لم تكن تلك الوقائع قد تم إثباتھا على نحو سلیم قانونا یستجیب 

 ة لیتمكن كل طرف من تقدیم أدلتھ ات تحقیق العدالة بین أطراف الخصومة الجزائیلمقتضی

یة ھو حججھ في ظروف لا تسيء إلیھ لصالح خصمھ، فجوھر العدالة في الخصومة الجزائو

حقوق الاتھام، ولذلك ینبغي أن یتحقق ھذا التوازن في كل ما التوازن بین حقوق الدفاع و

المتعلق  مقوم بھ أطرافھا بما في ذلك نشاطھنشاط إجرائي ی تنطوي علیھ ھذه الخصومة من

  .بإقامة الأدلة على مزاعمھم

لإدراك أھمیة ضمانات تحقیق العدالة التي تقرھا القوانین الحدیثة فیما یخص إثبات و  

مؤداھا أن  ز على فكرة محوریة في ھذا الخصوصوقائع الدعوى الجزائیة، ینبغي التركی

یة یتمثل أساسا في كشف الحقیقة الواقعیة بشأن الوقائع موضوع ھدف الخصومة الجزائ

وذلك بغرض الحكم علیھ اقتضاء لحق الدولة  ،الاتھام، وإسنادھا إلى من ساھم في ارتكابھا

  .في العقاب

قد حرصت مختلف التشریعات الإجرائیة على أن یكون ھذا الكشف عن الحقیقة ول

وتحقق التوازن بینھم في  ،الخصومة الجزائیة محاطا بضمانات تكرس العدالة بین أطراف

  . الواجبات الإجرائیة المرتبطة بعملیة الإثباتالحقوق و
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إن أھم مبادئ الإثبات التي تحقق ھذا التوازن یتمثل في المبدأ الذي یحكم توزیع   

عبء الإثبات في المسائل الجزائیة، إذ یتحمل ھذا العبء الطرف الذي یدعي خلاف الأصل 

نیابة العامة، فالأصل أن كل شخص یعتبر بریئا من أیة تھمة، ولا تنتفي براءتھ ھذه وھو ال

ولذلك فإن ادعاء النیابة العامة على أي شخص یعد  ،إلا بحكم قضائي بات یتضمن إدانتھ

وعلیھا أن تتحمل عبء إثباتھ، ولا یعقل أن یتحمل المتھم عبء  ،ادعاء على خلاف الأصل

   .1اءة المفترضة فیھ ھي حق لھبراءتھ لأن البرإثبات 

الأصل " أ وقد سبق البیان أن الأساس الذي یقوم علیھ نظام المحاكمة العادلة ھو مبد

وھو مبدأ تقوم علیھ أیضا نظریة الإثبات في المسائل الجزائیة، فكل ، "في الإنسان البراءة 

قاطعة، لكنھا قرینة إنسان یفترض أنھ بريء حتى یقوم الدلیل على إذنابھ، وھي قرینة غیر 

على أیة حال، تحمي الحریة الشخصیة للأشخاص، وتجعل عبء إثبات الإدانة واقعا على 

  . 2النیابة العامة بالنسبة للمتھمین جمیعا، من كان منھم عائدا، أو من أجرم لأول مرة

ثم أن ھذا الإثبات الذي تتحملھ النیابة العامة یجب أن یتم بأدلة مشروعة، وھذه   

روعیة تتحقق باحترام كافة القواعد الإجرائیة الواجب إتباعھا في عملیة الحصول على المش

، فمن شأن ھذه القواعد ضمان صیانة الحریة الشخصیة للمتھم في لقضاءمھا لالأدلة وتقدی

ولذلك فإن . مواجھة السلطات العامة المكلفة بالبحث عن الدلیل في جمیع مراحل الدعوى

 . ائيزالة المحاكمة في شأن الإثبات الجائي تشكل ضمانا ھاما لعدمشروعیة الدلیل الجز

وإضافة إلى قیام توزیع عبء الإثبات في الخصومة الجزائیة على قرینة البراءة،   

ومشروعیة الدلیل الجنائي، ھناك ضمان آخر للعدالة بین الخصوم في ھذا الشأن ھو حریة 

ووزن الأدلة المقدمة أمامھ، فلا یلزمھ في القاضي في تكوین اقتناعھ، فھو حر في تقدیر 

ندون إلیھا في إثبات ذلك ما یحاول أن یسبغھ الأطراف من قوة إقناع على الأدلة التي یست

ثبات مطالبة القاضي بأن یأخذ بدلیل معین في ظل سیادة مبدأ حریة الإ ولا تجوزمزاعمھم، 

بقوة دلیل معین مادامت جمیع أیضا مطالبتھ بأن یعترف  جوزفي المواد الجزائیة، ولا ت

                                         
  153، ص2011حسني الجندي، الدور التربوي للقاضي الجنائي، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة  - 1
التحقیق الابتدائي والمحاكمة، دار المطبوعات الجامعیة،  -أمین مصطفى محمد، قانون الإجراءات الجنائیة  - 2

 .  233 الإسكندریة، بدون سنة نشر، ص
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سنتناول  ،الأدلة خاضعة لتقدیره طبقا لمبدأ حریة القاضي في تكوین اقتناعھ، وبناء على ھذا

في ھذا الفصل ثلاث مسائل باعتبارھا ضمانات لعدالة المحاكمة فیما یتعلق بإثبات وقائع 

ومشروعیة الدلیل  ،)مبحث أول( عبء الإثبات في ظل قرینة البراءةتوزیع :  الدعوى وھي

    ).مبحث ثالث( وحریة القاضي في تكوین اقتناعھ ،)مبحث ثان( الجزائي

  في ظل قرینة البراءة توزیع عبء الإثبات:  المبحث الأول

یتعلق مضمون ھذا المبحث كما سبق القول، ببیان جوانب تحقیق العدالة فیما یخص توزیع  

عبء الإثبات بین أطراف الخصومة الجزائیة، ولمعالجة ذلك، ینبغي التعرض لجملة من 

في توزیع وأثر قرینة البراءة  ،)مطلب أول( بیان المقصود  بعبء الإثبات:  المواضیع ھي

أھمیة توزیع عبء الإثبات في توازن واجبات و ،)مطلب ثان( الجزائي عبء الإثبات

  . )مطلب ثالث( الخصوم 

  المقصود بعبء الإثبات:  المطلب الأول

ولذلك أطلق علیھا  ،إن عملیة جمع أدلة الإثبات ھي عملیة ثقیلة، وبالغة الصعوبة  

الدلیل وتقدیمھ ویقصد بعبء الإثبات تحمل عملیة جمع .  fardeau "1 ""  عبء" تسمیة 

للجھة القضائیة الناظرة في النزاع، ویعد التكلیف بالإثبات أمرا ثقیلا لأن من كلف بھ قد لا 

  .2تتوفر لدیھ الوسائل التي یتمكن بھا من إقناع القاضي بصدق ما یدعیھ

أما عن كون الإثبات عملیة ثقیلة وصعبة فإن ذلك ندركھ من خلال الظروف التي   

ائي، فھي ظروف تتسم زكل نشاط یھدف إلى جمع الدلیل الجالواقعیة بتحیط من الناحیة 

بطبیعتھا بكثیر من التعقید، ذلك أن ھذا الدلیل ھو في جوھره أثر منطبع في نفس أو في 

وقوع جریمة من جانب شخص معین، فإذا كان أثرا  لىع دلأو یتجسم في شيء ی ،شيء

كالورقة النقدیة المزیفة أو الجواھر  ،يءأو متجسما في ش ،كبصمة الجاني ،منطبعا في شيء

اعتبر دلیلا مادیا، أما إذا كان أثرا منطبعا في نفس كشھادة الشاھد اعتبر دلیلا  ،المخدرة

                                         
نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد مروان،  -  1

 .138 ص، 1ج، 1999سنة 
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، فإن تحمل عبء هشوتمعرض دائما لخطر الفقد أو ال وحیث أن كل أثر في الوجود. قولیا

  . یعد عبئا ثقیلا بلا جدال ،جمعھ ونقلھ سلیما لیعرض على القضاء

وھناك عامل آخر یضیف قدرا زائدا من الصعوبة في تحمل ھذا العبء وھو العامل   

فھو  ،في أغلب الأحوالمة في إضفاء الغموض على حقیقتھا المتمثل في دور مرتكب الجری

كشف یرتكبھا عادة في سریة تامة، ویتخذ كل التدابیر والاحتیاطات التي من شأنھا استبعاد 

 .1سلوكھ والتعرف على ھویتھ

   الجزائي أثر قرینة البراءة في توزیع عبء الإثبات:  المطلب الثاني

إن ھناك مبدأ قانوني عام یھیمن على توزیع عبء الإثبات القضائي عموما مؤداه أن   

وقد أقرت ذلك ، « ACTORI INCOMBIT PROBATIO »المدعي یتحمل عبء إثبات ما یدعیھ 

على الدائن إثبات الالتزام، وعلى : "  من القانون المدني الجزائري حیث نصت 323المادة 

  . 2من القانون المدني الفرنسي 1315وأقرتھ أیضا المادة  ،"المدین إثبات التخلص منھ 

واتساقا مع ھذا المبدأ العام، یقع عبء الإثبات في المواد الجزائیة على عاتق النیابة   

، في حین 3لكونھا المدعي في دعوى الحق العام المتمثل في حق الدولة في العقاب ،العامة

یعتبر المتھم مدعى علیھ في ھذه الدعوى، فیقف موقف المدافع عن نفسھ درء للتھمة الموجة 

  . إلیھ

ھذا عن المبدأ العام الذي یتأسس علیھ توزیع عبء الإثبات بین أطراف الخصومة، 

جزائي یتسق ویتساند مع مبدأ آخر، لا یقل عنھ أھمیة في ھذا الشأن، غیر أنھ في المجال ال

وقد سبق لنا " قرینة البراءة " ، ویعبر عنھ أیضا ب"الأصل في الإنسان البراءة " وھو مبدأ 

  . 4استعراض ھذا المبدأ باعتباره الأساس الذي یقوم علیھ نظام المحاكمة العادلة

في توزیع عبء الإثبات بین أطراف  البراءة مبدإ الأصل في الإنسان أما عن أثر  

الخصومة الجزائیة، فینبغي القول أنھ أثر في غایة الأھمیة، ذلك أن مؤدى ھذا المبدأ ھو 

                                         
 .  455 مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص - 1
 . 139 محمد مروان، مرجع سابق، ص - 2

3   - Jean – claude soyer, droit pénal et procédure pénale, 12e édition, Delta, 1996, p 360. 
باعتباره أساس نظام المحاكمة العادلة، وذلك في الفصل التمھیدي " الأصل في الإنسان البراءة " تم استعراض مبدأ  -  4

 . من ھذا البحث
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إضفاء صفة البراءة على كل إنسان، واعتبارھا أصلا قائما فیھ لا یحتاج إثباتھ إلى دلیل، 

  . 1وإنما نفیھ ھو الذي یحتاج إلى دلیل

لك، لا تنتفي قرینة البراءة عن أي شخص بمجرد توجیھ الاتھام إلیھ، وتأسیسا على ذ  

بل تبقى قائمة وملازمھ لھ خلال كافة مراحل الخصومة إلى حین صدور حكم قضائي بات 

یبقى قائما خلال  ،وھو البراءة ،یقرر إدانتھ، وإنزال العقاب بھ، ولذلك فإنھ مادام الأصل

  . لف المتھم بإثبات ھذا الأصل المسلم بھكافة مراحل الاتھام، فلا یصح أن یك

ینة البراءة في مجال الإثبات ومن الطبیعي أن نستنتج مما سبق أن الأثر الرئیسي لقر    

ائي ھو إلقاء عبء ھذا الإثبات على سلطة الاتھام وھي النیابة العامة، وفي الوقت زالج

رض لا یقبل الجدل، وأصل إعفاء المتھم من إثبات براءتھ لأنھا حق لھ، وأمر مفت ،نفسھ

  . ثابت مسلم بھ

ومؤدى ذلك أنھ إذا كان الأصل في الإنسان البراءة فعلى من یدعي عكس ھذا   

والتماسھا الحكم  ،الأصل إثبات ادعائھ، والنیابة العامة برفعھا الدعوى العمومیة على المتھم

إنما یجب علیھا أن تقیم الدلیل على ما تدعیھ وھو حدوث الجریمة ونسبتھا إلى ھذا  ،علیھ

فإذا ھي عجزت عن إقناع قضاء الحكم بمحتوى ادعائھا،  ،المتھم الذي تختصمھ دون غیره

وجب على ھذا القضاء أن یقضي براءة المتھم طالما لم تقدم إلیھ الأدلة المقنعة بوجود 

ذلك أنھ إذا لم یقم الدلیل المقنع على ثبوت ما یخالف الأصل تعین . 2التھمة، ولزوم الإدانة

  .3الإبقاء على ھذا الأصل وإعلان براءة المتھم مما أسند إلیھ

وتجب الإشارة ھنا إلى أن الحكم القاضي بإعلان البراءة یعتبر حكما كاشفا لحقیقة   

ید على الأصل وھو براءة ولیس منشئا لھا، لأن مثل ھذا الحكم لم یأت بجدید سوى التأك

                                         
 . 669 عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص - 1
 . 202 بق، صمأمون محمد سلامة، مرجع سا - 2
محمد جمال الدین محمد حجازي، رقابة محكمة النقض على موضوع الدعوى الجنائیة، الفتح للطباعة والنشر،  -  3

 .213 ، ص2001الإسكندریة، سنة 
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وأثناء السیر في إجراءات  الدعوى العمومیة،ترضة أساسا قبل تحریك المتھم المف

  . 1وإلى لحظة صدور الحكم البات فیھا ،الخصومة

فإنھا ملزمة بإثبات وجود  ،ائي على سلطة الاتھامزونتیجة لإلقاء عبء الإثبات الج  

ت ھذه العناصر متعلقة بالركن المادیة للجریمة أم سواء أكان ،كافة العناصر المكونة للجریمة

في أحد قراراتھا أن الأصل ھو  اقضت المحكمة العلی ،وتطبیقا لذلك. 2بالركن المعنوي فیھا

على النیابة العامة التي تقوم  یقع وأن عبء الإثبات ،براءة المتھم حتى تثبت إدانتھ نھائیا

  . 3بتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتھا

محكمة النقض الفرنسیة فتحمل سلطة الاتھام عبء الإثبات من غیر إشارة لا إلى  أما  

حیث نجدھا تشیر في أحد  ،ولا إلى قرینة البراءة ،القاعدة المدنیة في توزیع ھذا العبء

  . 4على النیابةقراراتھا إلى أن عبء إثبات العناصر المكونة للجریمة یقع كأصل عام 

المصریة في الكثیر من قراراتھا أن عبء الإثبات في المواد وأكدت محكمة النقض   

لما كانت القاعدة العامة : " ...  الجزائیة تتحملھ النیابة العامة، وقالت في أحد ھذه القرارات

أن الأصل في الإنسان البراءة، فإن على كل مدع إثبات دعواه، وفي مجال الدعوى الجنائیة 

لطة الاتھام، فإنھ في الأصل العام ھي المكلفة بإثبات التھمة فلما كانت النیابة العامة ھي س

   .5..."على المتھم

ومن ثم فإن الأصل في المتھم " ...  : وورد في قرار آخر لمحكمة النقض المصریة

البراءة، وأن إثبات التھمة یقع على عاتق النیابة العامة، فعلیھا وحدھا عبء تقدیم الدلیل، 

  .6..."م أي دلیل على براءتھولا یلزم المتھم بتقدی

                                         
 . 214محمد سعید نمور، مرجع سابق، ص - 1
 . 262أحمد ضیاء الدین محمد خلیل، مرجع سابق، ص  - 2
، 1985أكتوبر  25مؤرخ في  35131ائیة الثانیة بالمحكمة العلیا في الطعن رقم قرار صادر عن الغرفة الجن -  3

 . 17، ص1جیلالي بغدادي، مرجع سابق، جزء 
 . 142 محمد مروان، مرجع سابق، ص - 4
ھشام الجمیلي، الوافي في الإثبات الجنائي، دار : ، مشار إلیھ في1997\02\19بتاریخ  12495نقض مصري رقم  -  5

 . 39 ، ص2006والقانون، سنة الفكر 
 . نقض مصري، المرجع السابق، الموضع نفسھ - 6
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غیر أن الفقھ مختلف فیمن یقع علیھ عبء الإثبات بالنسبة لأسباب الإباحة، وموانع   

المسؤولیة، موانع العقاب والأعذار القانونیة، وأسباب انقضاء الدعوى العمومیة، فقد رأى 

ب إثبات ھذا فریق من الفقھاء أن من یبدي دفعا یصبح من حیث الإثبات مدعیا فیقع علیھ ع

وتمسك بھ، أصبح في نظر القانون  ،، ولذلك فإن المتھم إذا أثار دفعا من ھذه الدفوع1الدفع

  . مدعیا، ووجب علیھ أن یثبت ما یدعیھ

ملزمة بإثبات  ،وھي النیابة العامة ،ویرى فریق آخر من الفقھاء أن سلطة الاتھام  

بإثبات عدم توافر سبب من الأسباب  ،وإسنادھا إلى المتھم، وملزمة أیضا ،وقوع الجریمة

بمعنى  ،التي ینتفي قیام الجریمة بوجودھا، أو تحول دون ترتیب مسؤولیة المتھم أو عقابھ

 ،أنھ یجب على جھة الادعاء إثبات قیام الجریمة بكافة عناصرھا القانونیة، وفي الوقت نفسھ

  . إثبات خلو جانب المتھم من أي سبب یمنع إدانتھ وعقابھ

برر ھذا الفریق موقفھ بالقول أن مبدأ افتراض البراءة یجب أن یؤدي دوره وقد   

، والتي 2وأن یحجب تطبیق قاعدة توزیع عبء الإثبات المقررة في القانون المدني ،بوضوح

یصیر بموجبھا المدعى علیھ مدعیا بشأن ما یثیره من دفوع، وذلك لأن درجة علم الخصم 

ختلف عنھا في ظل القانون الجزائي، ففي ظل القانون بموقف خصمھ في القانون المدني ت

المدني یكون المدعى علیھ المثیر للدفع عالما بالأساس الذي یقوم علیھ ادعاء خصمھ، لكن 

  . 3المتھم في الدعوى الجزائیة لا یعرف ما ھو الاتھام الذي سوف یقوم ضده

وعدم خضوعھ للقاعدة ائي زنھ مناصر لاستقلالیة الإثبات الجویوصف ھذا الرأي بأ

ل المدعى علیھ إلى والمدعي عبء إثبات ما یدعیھ، وتح وھي تحمل ،المدنیة في الإثبات

ه ذولذلك نادى ھذا الرأي باستبعاد ھلبا بإثبات ھذا الدفع، افیصبح مط ،مدع متى قدم دفعا

التي یستعمل تلك الدفوع  القاعدة، وبالتالي، لا یتحول المتھم في نظرھم إلى مدع عندما

أو قیام المسؤولیة الجزائیة، أو استحقاق العقاب، وتبقى النیابة  ى نفي قیام الجریمة،ترمي إل

                                         
 . 670 عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص - 1
من القانون المدني الجزائري والتي توجب على الدائن إثبات الالتزام،  323ھي القاعدة المنصوص علیھا في المادة  - 2

 . وعلى المدین إثبات التخلص منھ
 . 297 صر الدین، مرجع سابق، صمروك ن - 3
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العامة ھي المدعیة دائما، وعلیھا أن تثبت وجود الجریمة ونسبتھا إلى المتھم، وأن تثبت 

  . أیضا عدم توافر تلك الدفوع التي أثارھا المتھم

ا بین الموقفین السابقین، ویقول ینھجا توفیقینھج  ،وھناك أخیرا موقف فقھي وسیط  

بالجمع بین القاعدة المدنیة في توزیع عبء الإثبات، ومبدأ الأصل في الإنسان البراءة، 

ویرى أن التطبیق العملي لھذا النھج یكمن في أن یكون مبدأ البراءة الأصلیة ھو المتحكم في 

العامة المعمول بھا في الإجراءات توزیع عبء الإثبات، وتسنده في الوقت نفسھ القاعدة 

، ومنحھ دورا 1المدنیة والتي تشكل الوسیلة الوحیدة لاشتراك المتھم في عملیة إظھار الحقیقة

  . 2إیجابیا ینطوي على مشاركتھ في تقدیم الأدلة التي تثبت عدم صحة الاتھام المنسوب إلیھ

  ت الخصومأھمیة توزیع عبء الإثبات في توازن واجبا: المطلب الثالث 

من كل ما سبق إلى أن عبء الإثبات یقع على عاتق من یدعي خلاف  نخلص

سواء أكان ھو النیابة العامة أم المتھم، فإن لم  ،أو خلاف الظاھر ،أو خلاف الثابت ،الأصل

  . 3أو عن طلبھ یثبت صحة ما یدعیھ جاز للمحكمة صرف النظر عن دعواه

الطریقة كفیل بأن یحقق التوازن المنشود بین ائي بھذه زإن توزیع عبء الإثبات الج  

 ،وذلك لأن ھذا التوازن یشكل كما سبقت الإشارة ،واجبات أطراف الخصومة الجزائیة

فقط في أن ینال كل طرف ما لھ  جوھر فكرة العدالة بین ھؤلاء الأطراف، فالعدالة لا تكمن

قوق والواجبات أیضا في أن یسود التوازن جانب الح من حقوق موضوعیة، بل تكمن

ببراءتھ لأنھا أصل ثابت مفترض  المتھم الإجرائیة للخصوم، فإذا كان من البدیھي أن یتمسك

في حقھ، فإن النیابة العامة من حقھا أن تثبت دعواھا لتحصل على الحق الذي تطالب بھ 

 وھو حق الدولة في العقاب، ولكن حصولھا على ھذا الطلب لا یأتي إلا بنفي براءة المتھم

في  4ومن ھنا یبرز دور القاعدة المدنیة .الأدلة المقنعة على سقوط ھذه البراءة بتقدیموذلك 
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تحقیق التوازن المنشود في ھذا المجال وذلك بإلقاء عبء الإثبات على المدعي وھو النیابة 

العامة، إذ لا یصح أن یتحمل المتھم باعتباره مدعى علیھ أي قدر من ھذا العبء مادام لا 

بل ھو یتعرض للمنازعة في حقھ الثابت وھو البراءة، ولذلك فھو مطالب  ،شیئا لنفسھ یدعي

أو  و ھربھأدلة خصمھ لتبقى ھذه البراءة قائمة، ولا یجوز أن یتخذ صمتھ أ ن یفندفقط بأ

  .1إنكاره للتھمة دلیلا ضده

عبء حكمان مسألة إسناد یومعھ القاعدة المدنیة وإذا كان مبدأ البراءة الأصلیة،  

ل أھمیة منھما، ولھا تأثیر الإثبات، فإنھ لا یمكننا إغفال وجود فكرة جوھریة أخرى لیست أق

باعتباره  2وھي تتمثل في ضرورة كشف الحقیقة الإجرامیة عبءال ھذا على توزیع حقیقي

مصلحة عامة تتحقق بواسطة إجراءات الخصومة الجزائیة، وتتجسد في اقتضاء حق الدولة 

  . ي الوقت نفسھ حمایة الأشخاص الأبریاء من أن یتعرضوا للجزاء الجنائيفي العقاب، وف

تكامل حقیقي بین مبدأ البراءة الأصلیة ومقتضیات  یتضح لنا من خلال ذلك أن ثمة

 ،كشف الحقیقة الإجرامیة، إذ لا یمكن تصور تطبیق ھذا المبدأ لوحده دون تلك المقتضیات

في مجال الإثبات، ودور كافة الأشخاص الذین وفي صدارتھا الدور الإیجابي للقاضي 

ویتحملون بطریقة أو بأخرى واجب التعاون في میدان  ،یتدخلون في إطار الدعوى العمومیة

  . 3جمع أدلة الإثبات وتقدیمھا

مقتضیات الكشف عن الحقیقة الواقعیة في إطار الخصومة الجزائیة  أن ویمكننا القول 

: یة الملقاة على عاتق كافة المتدخلین في ھذه الخصومة وھمتتمثل في تلك الواجبات القانون

المسؤول عن الحقوق قاضي الحكم، والنیابة العامة، والمتھم، وكذلك المدعي المدني، و

  :  فیما یأتي بمزید من التفصیل ذلك نبینالمدنیة، و

على  ریقتص ائي في ھذا المقام دور إیجابي بالغ الأھمیة لأن عملھ لازإن للقاضي الج : أولا

بل إن لھ في مجال الإثبات دورا  ،مجرد تلقي أدلة الخصوم وتمحیصھا والموازنة بینھا

                                         
 .354 ، صمرجع سابق ،حسن الجوخدار - 1
وتشمل أیضا تحدید الشخصیة الإجرامیة  ،تشمل الحقیقة الإجرامیة حقیقة الجریمة كما حدثت بأركانھا المختلفة - 2

 . وفرض المعاملة العقابیة التي تلائمھ ،الاجتماعیة للجاني بغرض اختیار وتقدیر الجزاء الجنائي المناسب لھ
 . 241 محمد مروان، مرجع سابق، ص - 3
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إیجابیا یخولھ أن یأمر من تلقاء نفسھ بتقدیم أي دلیل یراه لازما لظھور الحقیقة، وھذا 

من  310من ق، إ، ج، م، والمادة  291من ق، إ، ج، ج، والمادة  235ماتنص علیھ المادة 

  . ق، إ، ج، ف

إن ھذا الدور الإیجابي المقرر للقاضي في عملیة الإثبات یعزز إمكانیة الوصول إلى   

ویزداد ھذا  ،الحقیقة الواقعیة بشأن وقوع الجریمة وإسنادھا إلى من ساھم في ارتكابھاكشف 

الدور أھمیة إذ ما سلمنا بأن الجریمة واقعة تنتمي إلى الماضي، ولیس في وسع القاضي أن 

یعاین وقوعھا، ویتعرف على حقیقتھا لیقضي في شأنھا، وإنما یتعین علیھ أن یستعین بأدلة 

وتحقق لھ ما یكفیھ من  ،1الوسائل التي تعید أمامھ روایة وتفاصیل ما حدث الإثبات، فھي

  . ومطابقا للقانون ،العلم بحقیقة الواقعة الإجرامیة وظروفھا لیكون قضاؤه یشأنھا عادلا

ومعنى ما سبق أن القاضي الجزائي لا یتخذ موقفا سلبیا من إدارة عملیة الإثبات كما   

لمدني، بل من واجبھ حتى یصل إلى تكوین اقتناعھ الخاص أن ھو الحال بالنسبة للقاضي ا

  . 2إكمال نواقص الأدلة القائمة في الدعوى سعى إلىوأن ی ،یتحرى الحقیقة

إن كل ذلك لا یتعارض مع مضمون حیاد القاضي بمعناه الإیجابي، فھذا الدور   

ولو أدى ذلك إلى  الإیجابي یفرض علیھ أن یبحث بنفسھ عن الحقیقة الواقعیة للنزاع، حتى

الكشف عن أدلة جدیدة لھا أصل في أوراق القضیة ولكن الخصوم لم یعرضوھا بشكل 

مباشر، وذلك متى كان من شأنھا تعزیز الكشف عن صحة أو عدم صحة ما یدعیھ الخصوم 

من وقائع، وفي إطار من المساواة التامة بینھم، واحترام كامل لحقوقھم في الدفاع، وأن 

في بحثھ عن الحقیقة، فلا یقصد من وراء ھذا البحث مصلحة شخصیة لھ أو  یكون متجردا

  .3حكم قضائي عادل یقصد الوصول إلى لغیره، وإنما

إن عبء الإثبات یقع على عاتق النیابة العامة بصفتھا المدعي في الدعوى العمومیة، :  ثانیا

ادقة سواء أكانت في صالح وذلك بتقدیم الأدلة الص ،ویجب علیھا البحث عن الحقیقة الكاملة

                                         
 . 150 جع سابق، صحسني الجندي، مر - 1
 .354 حسن الجوخدار، مرجع سابق، ص - 2
، 2010مصطفى یوسف، مشروعیة الدلیل في المسائل الجنائیة، الطبعة الأولى، بدون ذكر الناشر ومكان النشر، سنة  -  3

 .43 ص
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فالنیابة العامة لیست بخصم ككل الخصوم، بل ھي  ،المتھم أو ضده، أدلة نفي أو إثبات

ولیس  یھمھا البحث عن الحقیقة الواقعیة التي ینبني علیھا حكم عادل، خصم عام وعادل،

  .1في نظر القانون بصرف النظر عن صحتھ الحصول على حكم بالإدانة

النیابة العامة في مركز الإدعاء ذي الطبیعة الخاصة، فھي لیست مجرد ولذلك تظھر   

مدع یسعى بكل الطرق نحو إسناد التھمة إلى المدعى علیھ، والحصول على حكم یدینھ، 

بل ھي مؤسسة إجرائیة یھیمن على وظیفتھا التزام قانوني أساسي وھو  ،وینزل بھ العقاب

باعتباره الأصل الذي وضعت من أجل حمایتھ جمیع  الاحترام الصارم لمبدأ البراءة الأصلیة

  . 2الضمانات الإجرائیة التي فرضھا القانون

وفي ھذا السیاق، تجب الإشارة إلى أن قانون الإجراءات الجزائیة لا یفرض على   

النیابة العامة تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة فقط، بل یفرض علیھا إضافة إلى ذلك أن 

ویبدو واضحا أن ھذا التطبیق مفروض باعتباره أحد مقتضیات  .3انونتطالب بتطبیق الق

بصرف النظر عن كونھ قد یحقق مصلحة الھیئة وذلك  ،ضمان عدالة إجراءات الخصومة

ى وبناء على ھذا لا یصح قانونا أن تسع ،الاجتماعیة المطالبة بالعقاب أو مصلحة المتھم

تھمة فقط، وإنما ینبغي لھا أن تسعى إلى تطبیق وھو إثبات الالنیابة العامة في اتجاه واحد 

القانون على عملیة الإثبات برمتھا مھما كان مضمون الحقیقة الواقعیة التي تكشف عنھا ھذه 

فیكون  ،، فھذا المضمون إما أن یكون متمثلا في ثبوت التھمة ونسبتھا إلى المتھم4العملیة

فیكون الحكم  ،اء التھمة في جانب المتھمفتیكون ھذا المضمون متمثلا في ان عقابھ مبررا، أو

ببراءتھ مبررا، وفي كلتا الحالتین یتحقق الھدف من المحاكمة العادلة وھو تحقیق المصلحة 

العامة متمثلة في ضمان إدانة كل مذنب اقتضاء لحق الدولة في العقاب، وتفادي إدانة أي 

  . لجریمة محل المتابعةشخص بريء وجد نفسھ عرضة للاتھام دون أن تكون لھ صلة با

                                         
 .354 حسن الجوخدار، مرجع سابق، ص - 1
 . 242 أحمد ضیاء الدین محمد خلیل، مرجع سابق، ص - 2
 . من ق، إ، ج، ج 29المادة  - 3
سواء أكان مضمون ھذه الحقیقة ھو ثبوت الواقعة الإجرامیة ونسبتھا إلى المتھم أو عدم ثبوت ذلك، فإن النیابة العامة  -4

وھو تطبیق القانون على نحو سلیم یحقق أحد الھدفین من النظام الإجرائي الجزائي برمتھ  ،تكون قد حققت طلبھا دائما
ثبوت التھمة وھو ما یترتب علیھ اقتضاء حق الدولة في العقاب، أو عدم ثبوتھا وھو ما یترتب علیھ بقاء أصل  إما:  وھما

 .البراءة قائما في حق المتھم
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ویتوافق ما نص علیھ القانون الجزائري في ھذا الشأن مع نص الفقرة الأولى من   

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي في فقرتھا الأولى من أن النائب العام  35المادة 

یضطلع بالسھر على تطبیق القانون الجزائي بدائرة الاختصاص الإقلیمي لمحكمة 

كافة المقتضیات الموضوعیة " تطبیق القانون الجزائي " ، إذ یدخل ضمن عبارة 1فالاستئنا

  .والإجرائیة لھذا التطبیق بما فیھا الجانب الإجرائي المتعلق بالإثبات

، فینص في المادة الثانیة منھ على أن یقوم قانون الإجراءات الجنائیة المصريأما   

النیابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائیة كما ھو النائب العام بنفسھ أو بواسطة أحد أعضاء 

  . مقرر بالقانون

أن التشریع المصري لا یشیر إلى اضطلاع النیابة  ،ویلاحظ من خلال ھذا الحكم  

كما ھو الحال في التشریعین  ،العامة بالسھر على تطبیق القانون في المسائل الجزائیة

نیابة العامة بأن تكون مباشرتھا للدعوى وإنما یقتصر على إلزام ال ،الجزائري والفرنسي

أن ھذا المضمون لا یرقى  اواضحویبدو كیفیات المحددة في القانون، الجنائیة متطابقة مع ال

إلى تكلیف النیابة العامة بأن تكون أمینة على الدعوى العمومیة مھما كانت نتیجتھا، في 

  . صالح الادعاء، أو في صالح المتھم

إن عملیة الإثبات تعتبر نشاطا جوھریا ضمن المسعى الإجرائي الرامي إلى البحث  : ثالثا

بل  ،عن حقیقة الجریمة موضوع المتابعة، وھذه الحقیقة لا تھم الادعاء العام والمتھم فقط

تھم أیضا المدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنیة، ولذلك یسمح لھما القانون بتقدیم ما 

من ق، إ،  352فقد أجازت لھما المادة  ،مات تسھم في تكوین اقتناع القاضيلدیھما من معلو

یؤشر علیھا الرئیس والكاتب،  ،ج، ج، كما أجازت للمتھم أیضا، إیداع مذكرات ختامیة

  . لإجابة عنھااوینوه عنھا الكاتب بمذكرات الجلسة، ویتعین على المحكمة 

، ج، ج، على أنھ  عند انتھاء من ق، إ 353وفي ھذا الصدد أیضا، تنص المادة   

ودفاع  ،وطلبات النیابة العامة ،تسمع أقوال المدعي المدني في مطالبتھ ،التحقیق بالجلسة

                                         
  : فقرة أولى من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي كما یأتي 35نص المادة  ورد - 1

« Le procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la 
cour d’appel … . »   
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العامة  والنیابة وللمدعي المدني .وأقوال المسؤول عن الحقوق المدنیة عند الاقتضاء ،المتھم

  .1حق الرد على دفاع باقي الخصوم

ن للمدعي المدني أن یطلب من المحكمة إجراء وإضافة إلى ذلك، یسمح القانو  

من ق، إ، ج، ج، على أنھ یجوز  235نصت المادة  فقد ،الانتقالات اللازمة لإظھار الحقیقة

أو المدعي المدني أو  ،أو بناء عل طلب النیابة العامة ،إما من تلقاء نفسھا ،للجھة القضائیة

أن تأمر بإجراء الانتقالات اللازمة لإظھار الحقیقة، ویستدعى أطراف الدعوى  ،المتھم

   .ومحاموھم لحضور ھذه الانتقالات، ویحرر محضر بھذه الإجراءات

وقد أكد قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي حق الادعاء المدني في الخصومة 

فأكد  ،2000ونیو سنة ی 15، وجاء قانون 1993الجزائیة، وخاصة منذ تعدیلھ في سنة 

  . 2حقوق المجني علیھ في الخصومة الجزائیة وشملھ بمختلف الضمانات

فقد أوجب بدوره سماع أقوال المدعي  ،أما قانون الإجراءات الجنائیة المصري  

فقد جاء في نص . المدني، والمسؤول عن الحقوق المدنیة فیما یخص مناقشة أدلة الإثبات

یكون من النیابة العامة أولا،  ،أن توجیھ الأسئلة لشھود الإثبات ،نمن ھذا القانو 271المادة 

ثم من المتھم، ثم من المسؤول عن  ،ثم من المجني علیھ، ثم من المدعي بالحقوق المدنیة

لكل خصم أن یطلب إعادة سماع شھود النفي لإیضاح  272وتجیز المادة . الحقوق المدنیة

  . 3عنھا، أو أن یطلب سماع شھود غیرھم لھذا الغرض أو تحقیق الوقائع التي أدوا شھادتھم

ائي تعتبر نشاطا زأن عملیة الإثبات الج حكام القانونیة المشار إلیھا ھناوتبرز ھذه الأ  

مشتركا لجمیع أطراف الخصومة، یساھم فیھ كل طرف بما یتیحھ لھ مركزه الإجرائي سعیا 

كل ھذا النشاط المشترك تجسیدا لجوھر ویش ،إلى إدراك الحقیقة الواقعیة بشأن محل النزاع

                                         
لنقض المجلس الذي أغفل سماع الطرف المدني والإشارة إلى حضوره في لیعرض قراره :  قضت المحكمة العلیا بأنھ -  1

، المجلة القضائیة 07/11/1998مؤرخ في  58372قرار غرفة الجنح والمخالفات رقم (الجلسة رغم تأسیسھ طرفا مدنیا 
 ).233 ص 1991/2

 . 440 مرجع سابق، ص القانون الجنائي الدستوري، أحمد فتحي سرور، - 2
، الطبعة دراسة مقارنة -لیھ في مرحلة المحاكمة الجنائیة علاء فوزي زكي، الحقوق الإجرائیة والموضوعیة للمجني ع - 3

 . 76 ، ص2011، سنة القاھرة ،الحقانیة الأولى، دار
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وھو إقامة التوازن بین مراكز أطراف الخصومة فیما یتمتعون بھ من  ،المحاكمة العادلة

  . مكنات قانونیة في إقامة الدلیل

حكم معاملة الخصوم في النزاع الجزائي وھو ییعبر عن مبدأ مھم  إن ھذا التوازن  

تسمیة التي أطلقھا علیھ المؤتمر الدولي الثاني عشر وھي ال ،"المساواة في الأسلحة " مبدأ 

مدلول ھذا المبدأ  وینصرف ،1979لقانون العقوبات الذي انعقد في ھامبورغ بألمانیا عام 

  . إلى تمتع الأطراف بذات الحقوق والواجبات في إطار الخصومة الجزائیة

ینظر إلى المتھم  وقد جاء ھذا المبدأ للحد من سلبیات نظام التحري والتنقیب الذي  

بوصفھ مجرد محل سلبي للإجراءات الجزائیة، وقد أدى ذلك إلى الاعتراف للمتھم بدور 

مساھمة المتھم في الوصول إلى  ،ومن مظاھر ھذا الدور .1إیجابي في الخصومة الجزائیة

ولھ أن یقیم الدلیل على خقانونیة ت مكنة وھو ،من خلال ممارسة حقھ في الإثبات ،الحقیقة

   .2م صحة الاتھام المنسوب إلیھعد

  ائي زمشروعیة الدلیل الج:  المبحث الثاني

تسعى إلیھ إجراءات الخصومة  ،باعتباره ھدفا أساسیا ،3إن كشف الحقیقة الإجرامیة  

إدراكھ دون الاعتماد على أدلة قادرة على إقناع القاضي بوجود ھذه  یتأتى الجزائیة لا

لا یمكن للقاضي أن یقتنع بقیام حالة الإذناب لدى المتھم، ویبقى  ،الحقیقة، وبدون ھذه الأدلة

ما لم یقم الدلیل القاطع على  ،على أساس أن الأصل في الإنسان البراءة ،في نظره بریئا

یجعل " الأصل في الإنسان البراءة " أن مبدأ  ،وقیام الإذناب محلھا، ومعنى ذلك ،سقوطھا

 ،وجھ الیقین، ولا یسقط ھذا الیقین إلا بنشوء یقین آخر البراءة قائمة في حق الإنسان على

ائي ھي زلجریمة، وكأنما أدلة الإثبات الجمناقض لھ، وھو الیقین بأن المتھم ھو مرتكب ا

الوسیلة التي یتحول بھا الیقین من النقیض إلى النقیض، وتبدأ عملیة التحول ھذه في صورة 

یوجھ لھ الاتھام، وتساق الأدلة من أجل شك فیما إذا كان الشخص قد ارتكب جریمة، ف

                                         
 .454 مرجع سابق، ص القانون الجنائي الدستوري، ر،وأحمد فتحي سر - 1
 .  547 محمد رشاد الشایب، مرجع سابق، ص - 2
تعني تلك الحقیقة التي تشمل  حقیقة الجریمة كما حدثت بأركانھا المختلفة، "  الحقیقة الإجرامیة "سبق البیان أن عبارة  -  3

وفرض  ،أیضا تحدید الشخصیة الإجرامیة الاجتماعیة للجاني بغرض اختیار وتقدیر الجزاء الجنائي المناسب لھوتشمل 
 .  المعاملة العقابیة التي تلائمھ
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لدى القاضي بأن المتھم مذنب، فإن  اتحویل ھذا الشك إلى یقین، فإذا أحدثت ھذه الأدلة یقین

أما إذا عجزت تلك الأدلة عن أن تحدث لدى . یقین البراءة یسقط لیحل محلھ یقین الإذناب

ن ثم تستحیل الإدانة، ویبقى أصل القاضي یقینا بأن المتھم مذنب، فإن الشك یبقى قائما، وم

  .1البراءة قائما

الدلیل في تأسیس الاقتناع القضائي بقیام الإدانة  یھونظرا لھذا الدور الحاسم الذي یؤد

فإن مختلف التشریعات الإجرائیة تجعل من مشروعیة ھذا الدلیل أحد أھم  ،وسقوط البراءة

وھو الغایة من  -ضمانات عدالة المحاكمة الجزائیة، وذلك انطلاقا من أن إظھار الحقیقة 

 فقبالطرق التي أجازھا القانون، وو یجب أن یعتمد على أدلة تم الحصول علیھا -المحاكمة 

تتوافر في كل دلیل الشروط التي تجعلھ صحیحا في نظر وأن ، 2الإجراءات التي حددھا

تلك الإجراءات، ولم تحترم تلك  خولفت القانون حتى یمكن للمحكمة قبولھ واعتماده، فإن

  . الشروط، كان لذلك أثره في إھدار قیمة الدلیل، ومنع القاضي من التعویل علیھ في قضائھ

 ،أن یقوم على دلیل صحیح ونخلص من كل ما سبق إلى أن اقتناع القاضي یجب  

تتوافر فیھ شروط المشروعیة، وھذا الوجوب لا یحتاج إلى نص قانوني یفرضھ، وإنما ھو 

تطبیق للمبادئ العامة التي توجب على المحاكم عدم الاعتراف إلا بالإجراءات المشروعة، 

كان الدلیل في ولو  ،فإذا كان الإجراء باطلا یبطل الحكم الذي استند على الدلیل المستمد منھ

ذاتھ صادقا، فلا یكفي لسلامة الحكم أن یكون الدلیل صادقا متى كان ولید إجراء غیر 

مشروع، ویكون الدلیل غیر صحیح إذا كان مستمدا من أوراق حصل علیھا صاحبھا عن 

أو كان ولید  ،أو إفشاء الأسرار، أو من قبض أو تفتیش باطلین ،كالسرقة ،طریق الجریمة

  .3دید بھإكراه أو تھ

ائي باعتبارھا إحدى ضمانات عدالة زي دراسة فكرة مشروعیة الدلیل الجوتقتض

 ائيزمفھوم مشروعیة الدلیل الج:  المحاكمة الجزائیة أن تعرض بشأنھا ثلاث مسائل ھي

   ).مطلب ثالث(ثم جزاء الإخلال بھا )مطلب ثان( ومصادر ھذه المشروعیة )مطلب أول(

                                         
 . 206 ، مرجع سابق، صنمورمحمد سعید  - 1
 .  297 محمود نصر، مرجع سابق، ص - 2
 .901 محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص - 3
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  ائي زمشروعیة الدلیل الجمفھوم :  المطلب الأول

ھو النتیجة  في المواد الجزائیةتعبر عنھ مشروعیة الدلیل  إن المضمون الذي  

الطبیعیة لسیادة مبدأ الشرعیة في ظل النظم القانونیة الحدیثة، وما یعنیھ من خضوع كل 

 ،ونفقد صار مبدأ سیادة القان ،مكونات الدولة ومؤسساتھا للقواعد القانونیة السائدة فیھا

وخضوع الحكام والمحكومین لھ من المبادئ الدستوریة الكبرى في نظام الدولة 

وذلك لدرجة أنھ أصبح معیارا للتمییز بین دولة القانون والدولة الدیكتاتوریة أو  ،الدیمقراطیة

البولیسیة وھي الدولة التي یضعف فیھا أو ینعدم التزام سلطات الدولة بالقواعد القانونیة 

ضمانات الشرعیة الإجرائیة على  - تبعا لذلك -  ، وتضعف أو تنعدم1لمفعولالساریة ا

  . مستوى نشاط السلطة القضائیة

فأصبح یھیمن علیھ مبدأ  نولقد انعكس مبدأ سیادة القانون على المجال الجزائی  

 یحكم مبدأ الشرعیة كأصل دستوري عاممن صور الشرعیة الجنائیة باعتباره صورة 

  . العلاقة بین الدولة والأفراد

ائي من النتائج المباشرة للشرعیة الجنائیة، فھذه زوتعتبر مشروعیة الدلیل الج  

بل تحمل أیضا مضمونا إجرائیا أو شكلیا لا  ،موضوعیا فحسب مضمونا الشرعیة لا تحمل

  . یقل أھمیة عن المضمون الأول

ا الموضوعي تعني أنھ لا جریمة فإذا كان معلوما أن الشرعیة الجنائیة في جانبھ  

فإنھا في جانبھا الإجرائي تعني خضوع جمیع  ،2أو تدابیر أمن غیر قانون عقوبةولا

وھذا یعني بطبیعة  ،إجراءات المتابعة الجزائیة للقواعد القانونیة الساریة المفعول في الدولة

بقة للقانون، وتبعا ائي مطازالتي تتخذ للحصول على الدلیل الجالحال، أن تكون الإجراءات 

لذلك، تنتفي صفة المشروعیة عن أي دلیل تم الحصول علیھا بإتباع إجراءات مخالفة 

  . للقانون

                                         
 . 519 صر الدین، مرجع سابق، صمروك ن - 1
صفر  18المؤرخ في  156/  66كما تنص على ذلك المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري الصادر بالأمر رقم  - 2

 .  ، المعدل والمتمم1966یونیو سنة  8الموافق  1386عام 
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ائي یقتضي أن زتحدید مفھوم مشروعیة الدلیل الج ینبغي القول أن ،وانطلاقا من ذلك  

نیا المقصود نتناول أولا بیان المقصود بالشرعیة الإجرائیة في المجال الجزائي، ثم نتناول ثا

   .ائيزبمشروعیة الدلیل الج

  المقصود بالشرعیة الإجرائیة في المجال الجزائي :  أولا

جراءات التي یقصد بالشرعیة الإجرائیة الجنائیة أن تخضع لقواعد القانون كافة الإ  

ونسبتھا إلى المساھمین في ارتكابھا، وإقامة  ،إثبات وقوعھاعبر تتخذ لضبط الجریمة 

مومیة ضدھم أمام القضاء، وذلك في جمیع المراحل التي تمر بھا ھذه الدعوى، الدعوى الع

وانتھاء بمرحلة  .1ثم مرحلة التحقیق الابتدائي ،ابتداء من مرحلة جمع الإستدلالات

  . 2المحاكمة

ویرجع الاھتمام بإرساء مقومات الشرعیة الإجرائیة إلى تأثیر منظومة حقوق 

الجزائیة، إذ أصبحت السیاسات الإجرائیة مھتمة بمراعاة الإنسان على نظم الإجراءات 

الحمایة اللازمة لتلك الحقوق، كما أصبح متعینا على السلطات التي تباشر الإجراءات أن 

تأخذ بعین الاعتبار مقتضیات ھذه الحمایة في جمیع المراحل الإجرائیة التي تمر بھا 

ائیة واحترام زبین فاعلیة العدالة الج التوازن الدعوى العمومیة، وفي ذلك ضمان لمراعاة

  . 3الحریة الشخصیة وغیرھا من حقوق الإنسان

شقھا  ، یضاف إلىائیة شقا مكملا للشرعیة الجنائیةزوتشكل الشرعیة الإجرائیة الج  

الموضوعي المتمثل في أنھ لا جریمة ولا عقوبة ولا تدابیر أمن بغیر قانون، وذلك لأن ھذا 

والعقاب  التحكمي ان یحمي حقوق الإنسان وحریاتھ من التجریمالشق الموضوعي وإن ك

التعسفي إلا أنھ لا یوفر لھا الحمایة من أن تتعرض للمساس الخطیر بھا من خلال مباشرة 

                                         
لابتدائي ما لم تفرضھ نصوص خاصة، وذلك یجوز في القانون الجزائري ألا تخضع قضایا الجنح والمخالفات للتحقیق ا -1

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التي نصت على أن التحقیق الابتدائي وجوبي في مواد الجنایات،  66طبقا للمادة 
أما في مواد الجنح فیكون اختیاریا ما لم تكن ثمة نصوص خاصة، كما یجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبھ وكیل 

 . مھوریةالج
محمد السعید عبد الفتاح، الضرورة الإجرائیة في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة  - 2

 . 18 ، ص2010
، دراسة مقارنة - الجنائیة  محمد محمد مصباح القاضي، الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة في مرحلة ما قبل المحاكمة -  3

 . 11 ، ص2000یة، القاھرة، سنة دار النھضة العرب
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والتفتیش،  ،الإجراءات الجزائیة، وخاصة الإجراءات الماسة بحریة المتھم مثل القبض

  . والوضع في الحبس المؤقت

لمتمثل في ستكمال الشق الموضوعي لھذه الشرعیة بشقھا الثاني الذلك كان یتعین ا  

ائیة باعتبارھا إطارا قانونیا یحكم كافة إجراءات الخصومة زالشرعیة الإجرائیة الج

وبذلك تتحقق الحمایة القانونیة للحریة  ،الجزائیة، ولا یجوز أن یتخذ خارجھ أي إجراء منھا

عمال الإجرائیة، وتنتفي احتمالات التعسف الشخصیة من خطر المساس بھا عن طریق الأ

وم بھا سلطات القضاء والتجاوز في حق المتھم أثناء خضوعھ لمختلف الإجراءات التي تق

أو متعلقة بالتحقیق  ،لاستدلالاتسواء أكانت تلك الإجراءات متعلقة بجمع ا ،ائيزالج

  . المحاكمةو

وتجد الشرعیة الإجرائیة مصدرھا في النصوص الدستوریة والنصوص القانونیة، إذ   

یكرس الدستور المبادئ الكبرى التي یتعین على المشرع أن یلتزم بمضمونھا عند وضع 

ائي من لحظة الشروع في إجراءات زالتي تحكم نشاط سلطات القضاء الجالقواعد الإجرائیة 

دور حكم بات في الدعوى، فالقانون ھو مصدر الضبط وجمع الاستدلالات حتى ص

الإجراءات، ولذلك لا یجوز أن تتقرر إجراءات ماسة بالحریة الشخصیة للأفراد في حالة 

  . اتھامھم إلا بقواعد قانونیة تضعھا السلطة التشریعیة

من الدستور الجزائري على أنھ لا یتابع أحد، ولا  47وفي ھذا الصدد تنص المادة   

 ونص .تجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص علیھایوقف أو یح

یتمتع  یجب أن جملة الضمانات الإجرائیة التيعلى قدر من التفصیل، بمنھ، و 48في المادة 

  :  بھا الشخص الموقوف للنظر في مجال التحریات الجزائیة وھي

  . ـ خضوع التوقیف للنظر للرقابة القضائیة

  . ساعة كحد أقصى) 48(ـ أن تكون مدة التوقیف للنظر ثمان وأربعین 

  . ـ حق الشخص الموقوف للنظر في الاتصال بأسرتھ فورا

  . ـ عدم جواز تمدید مدة التوقیف للنظر إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون
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 ،إن طلب ذلكـ إجراء فحص طبي على الشخص الموقوف، عند انتھاء مدة التوقیف للنظر 

  . وجوب إعلامھ بأن لھ الحق في ھذه الإمكانیةو

حددت الإطار  من الدستور الجزائري 140المادة  وتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى  

على نشاط السلطة القضائیة، وذلك م والشامل للشرعیة الإجرائیة التي یجب أن تھیمن االع

  ".  مساواة أساس القضاء مبادئ الشرعیة وال" نصھا على أن ب

على أن الحریة   54المادة  الفقرة الأولى من أما الدستور المصري فینص في

الشخصیة حق طبیعي، وھي مصونة لا تمس، وفیما عدا حالة التلبس لا یجوز القبض على 

  .أحد، أو تفتیشھ، أو حبسھ، أو تقیید حریتھ بأي قید إلا بأمر قضائي مسبب یستلزمھ التحقیق

قبض علیھ أو یحبس، أو تقید یفقرة أولى على أن كل من  55ة وینص في الماد  

ولا إكراھھ، ولا  ،ولا ترھیبھ ،ولا یجوز تقییده ،علیھ كرامتھ ما یحفظحریتھ تجب معاملتھ ب

إیذاؤه بدنیا أو معنویا، ولا یكون حجزه أو حبسھ إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانیا 

وصحیا، وتلتزم الدولة بتوفیر وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من 

  . ذلك جریمة یعاقب مرتكبھا وفقا للقانون

ذلك أن للمتھم حق الصمت، وكل قول یثبت  إلى 55وتضیف الفقرة الثانیة من المادة   

أنھ صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التھدید بشيء منھ، یھدر ولا یعول 

  . علیھ

أما النظام القانوني الفرنسي، فنجده یكرس الشرعیة الإجرائیة في المجال الجزائي   

شریعیة التي تحدد القواعد ، بمعنى أن الدستور ھو الذي یبین الأداة التعلى مستوى الدستور

منھ على أن وضع قواعد الإجراءات الجزائیة  3فقرة  34المادة  تنصلذلك و الإجرائیة،

أن  یؤكد ھذا النصو ،1یعتبر من المجالات التي تختص بھا السلطة التشریعیة دون غیرھا

                                         
 :كما یأتي  ھذه الفقرةجاء نص  - 1

« La loi fixe les règles concernant : … La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont 
applicables; la procédure pénale , l’amnistie , la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des 
magistrats… »  
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 النظام الفرنسي یكرس مبدأ اعتبار القانون مصدرا للإجراءات دون غیره من النصوص

التي تضعھا السلطة التنفیذیة في إطار اختصاصاتھا المحددة لھا دستوریا، نى منھ درجة الأد

فلا یجوز أن تتضمن ھذه النصوص الأدنى من القانون أي قاعدة إجرائیة في المجال 

  . الجزائي

ویمكن القول أن الدستور الفرنسي یركز على تسخیر الشرعیة الإجرائیة لحمایة   

على أنھ لا یجوز أن یحتجز أي أحد بشكل  66في المادة  بنصھ وذلك الحریة الشخصیة،

تعسفي، وأن السلطة القضائیة بوصفھا حارسة على الحریات الفردیة، تسھر على ضمان 

  . احترام ھذا المبدأ في إطار الشروط التي یحددھا القانون

الإجرائیة، وقد شھد النظام القانوني الفرنسي خطوة ھائلة نحو تعزیز الشرعیة   

في الخامس  2000لسنة  516وضمانات المحاكمة العادلة، وذلك بصدور القانون رقم 

والمتعلق بتعزیز حمایة قرینة البراءة وحقوق  2000من شھر جوان سنة ) 15(عشر 

في  Article préliminaire  الأولى على إضافة مادة تمھیدیة مادتھ المجني علیھم فقد نص في

ءات الجزائیة تضمنت فقراتھا الثلاث جملة من الضمانات الھامة تكرس صدر قانون الإجرا

  . عدالة المحاكمة، وتعزز قرینة البراءة، وتحمي حقوق المجني علیھ

فقد نصت الفقرة الأولى من ھذه المادة التمھیدیة على أن الإجراءات الجزائیة یجب   

بین السلطات المكلفة  أن تكون عادلة ووجاھیة، وتحفظ حقوق الأطراف، وتضمن الفصل

بالدعوى العمومیة وسلطات الحكم، كما نصت على أن الأشخاص الموجودین في ظروف 

  . یجب أن یحاكموا وفقا للإجراءات نفسھا ،والمتابعین من أجل الجرائم نفسھا ،متشابھة

أما الفقرة الثانیة منھا فنصت على أن السلطة القضائیة تسھر على تحقیق وضمان   

  . ایا خلال كل إجراء جزائيحقوق الضح

 بريءیفترض أنھ  ،ونصت الفقرة الثالثة على أن كل شخص مشتبھ فیھ أو متابع  

طالما أن إذنابھ لم یثبت، وكل مساس بقرینة براءتھ یجرم ویعاقب علیھ، ویتم التعویض عن 
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 الضرر المترتب علیھ وفقا للشروط التي یحددھا القانون، ولھذا الشخص الحق في أن یتم

  . إعلامھ بالتھم الموجھة إلیھ، وأن یستعین بمدافع عنھ

وأضافت ھذه الفقرة أیضا النص على أن الإجراءات الماسة بالحریة التي یمكن أن     

أو تحت  ،یكون المشتبھ فیھ أو المتھم محلا لھا یجب أن تتخذ بقرار من السلطة القضائیة

راءات، ومتناسبة مع جسامة الجریمة رقابتھا، وأن تكون محددة بما تقتضیھ ضرورات الإج

مدة  يمحل الاتھام، وألا تكون ماسة بكرامة الشخص، وأن یتم الفصل نھائیا في الاتھام ف

معقولة مع ضمان حق كل شخص محكوم علیھ في إعادة محاكمتھ أمام درجة تقاض 

  1أخرى

الذكر بأنھ السالف  2000ـ  516وینظر الفقھ الفرنسي إلى ما جاء بھ القانون رقم   

عد أھم التعدیلات التي طرأت ، وبأنھ یإضافة تركت في الإجراءات الجزائیة ذكرى لا تمحى

  . 19582على قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي لسنة 

ثلاث ضوابط للشرعیة الإجرائیة یمكن الإشارة في ھذا الشأن إلى أن ھناك  نبغيتو  

  :  بیانھا بإیجاز فیما یأتي

یجب أن " الأصل في الإنسان البراءة " وھذا یعني أن مبدأ :  ینة البراءةمراعاة قر -1

 . یھیمن على كافة الإجراءات الجزائیة إلى حین صدور حكم بات في الدعوى العمومیة

                                         
  :ورد نص ھذه المادة التمھیدیة كما یاتي  - 1  

« 1. La procédure pénale doit étre équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. 
       Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autoritées de jugement. 
       Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mémes infractions 
doivent étre jugées selon les mémes régles. 
     2. L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute 
procédure pénale.  
     3. Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été 
établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions 
prévues par la loi. 
       Elle a le droit d’étre informée des charges retenues contre elle et d’étre assistée d’un défenseur. 
       Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le 
contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Elle doivent étre strictement limitée saux nécessité de la procédure, 
proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. 
       Il doit étre définitivement statué sur l’accusation dont cette personne fait l’objet dans un délai raisonnable. 
       Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. »   

 .296ـ  295: القانون الجنائي الدستوري ص أحمد فتحي سرور، - 2
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وھذا معناه أن یكون القانون ھو مصدر الإجراءات، وذلك  : مبدأ قانونیة الإجراءات -2

حمایة للمتھم وحقوقھ من شطط السلطة، ومن ثم یجب أن یكون القانون ھو مصدر الإجراء 

 . 1الذي یتبع للتوصل إلى الدلیل، وأن یكون ھذا الإجراء قد اتبع في تنفیذه صحیح القانون

لضمان الالتزام بالمبدأین السابقین كان  : الإشراف القضائي على الإجراءات الجزائیة -3

من اللازم وجود جھة تشرف على سلامة الإجراءات الجزائیة من حیث مطابقتھا للقانون، 

 . وھي السلطة القضائیة لما تتمتع بھ من الاستقلالیة والحیاد

  ائي زبمشروعیة الدلیل الج المقصود:  ثانیا

في تحدید المقصود بمشروعیة الدلیل في  تؤدي الشرعیة الإجرائیة دورا بالغ الأثر  

ومؤدى ذلك أن ھذه الشرعیة ھي التي یتم الاحتكام إلیھا للتأكد من . المواد الجزائیة

  . أو عدم مشروعیتھ فلا یكون مقبولا ،فیكون مقبولا لدى القضاء ،مشروعیة الدلیل

الإجراء الذي ائي یقصد بھا أن یكون زعلى ذلك، فإن مشروعیة الدلیل الجوبناء 

تحصل منھ القاضي على الدلیل متفقا مع القواعد القانونیة التي تحكمھ، فھذه المشروعیة 

تنطوي على تحدید مدى صحة الأدلة التي استندت إلیھا المحكمة في الحكم بالإدانة، فلا 

یمكن اعتبار الإدانة صحیحة إذا بنیت على دلیل مستمد من إجراء باطل، إذ یجب أن یكون 

تناع القاضي بثبوت الوقعة الإجرامیة ونسبتھا إلى مرتكبھا قائما على أدلة تم الحصول اق

  . 2علیھا بإتباع إجراءات مشروعة وصحیحة

 وبمعنى آخر، فإنھ یتعین على القاضي ألا یبني قضاءه إلا على دلیل مطابق للقانون،

القانونیة في الاقتناع، ولم بحیث إذا خالف القواعد القانونیة ترتب بطلانھ، وتجرد من القیمة 

والاستناد إلیھ في الإدانة، ویدخل في مدلول الدلیل الباطل كل دلیل  ،یعد صالحا للاعتداد بھ

  .3لم یستوف شرطا تطلبھ القانون لتكون لھ قوة الاقتناع

                                         
 .35 محمد السعید عبد الفتاح، مرجع سابق، ص - 1
 .17 مصطفى یوسف، مشروعیة الدلیل في المسائل الجنائیة، مرجع سابق، ص - 2
 .147 سري محمود صیام، مرجع سابق، ص - 3
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إلا أنھ لیس من الیسیر تحدید ماھیة مشروعیة الدلیل أو  1ویذھب رأي في الفقھ  

ولایستقى من مصدر واحد،  ،ات الجزائیة، لأن المفھوم لیس قانونیا بحتانزاھتھ في الإجراء

كما أن التشریعات الإجرائیة لا تحرص على النص علیھ صراحة، ولا تتحدد ملامحھ العامة 

  .إلا على ضوء بعض التطبیقات التشریعیة وجھود الفقھ والقضاء

لرأي السابق، ویرى أن غیر أن ھناك رأي آخر یتجاوز ھذه الصعوبة التي یثیرھا ا  

أحدھما شكلي، والآخر :  البحث في مدى مشروعیة الدلیل یمكن أن یتم بالاستعانة بمعیارین

  . موضوعي

یكمن المعیار الشكلي في مدى توافق كیفیة البحث عن الدلیل وتحصیلھ مع النصوص   

نھ وتحصیلھ القانونیة الساریة المفعول، وبناء على ذلك، إذا كان الدلیل قد تم البحث ع

بطریقة یمنعھا نص في اتفاقیة، أو نص دستوري أو نص تشریعي، أو كان ھذا النص یقرر 

صراحة استبعاد الدلیل المتحصل علیھ على نحو معین، أو یقرر بطلان الإجراء غیر 

المستوف لما یضعھ من شروط، فإن الدلیل یفقد مشروعیتھ نظرا لتحصیلھ بطریق غیر 

  . مشروع

إذ یمكن اللجوء إلیھ حینما لا  ،الموضوعي، فیبدو أنھ معیار احتیاطي أما المعیار  

یسعفنا الشكلي في تكییف طریقة تحصیل الدلیل بین المشروعیة أو عدم المشروعیة، ویعتمد 

المعیار الموضوعي على النظر إلى طبیعة الطریقة التي تم من خلالھا استقاء الدلیل، ومدى 

المبادئ القانونیة العامة، والقیم المعنویة و الأساسیة للإنسان،قوق والحریات توافقھا مع الح

السائدة، ونزاھة الجھات القائمة على إدارة العدالة الجنائیة، ونسبة الفائدة التي یحققھا 

  .2تحصیل الدلیل بكیفیة معینة مقارنة بالأضرار التي تحصل للفرد والمجتمع من جراء قبولھ

ائي تتوقف على مدى سلامة إجراءات زدلیل الجح مما سبق أن مشروعیة الیتض  

الحصول علیھ ومطابقتھا للقانون والنظام العام والأخلاق، فإذا كان متحصلا من إجراءات 

وجاز للقاضي قبولھ وتقدیر قیمتھ في الإثبات،  ،سلیمة على ھذا النحو اعتبر دلیلا مشروعا

                                         
في الإجراءات الجنائیة المقارنة، الطبعة  أحمد عوض بلال، قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غیر مشروعة -  1

 .21 ، ص2008الثانیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة 
 . 18 مصطفى یوسف، مشروعیة الدلیل في المسائل الجنائیة، مرجع سابق، ص - 2
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 ،فإنھ یعتبر غیر مشروع ،ت سلیمةأما إذا لم یكن متحصلا من إجراءا .وبناء اقتناعھ علیھ

ویتعین عل القاضي عدم قبولھ ضمن أدلة الدعوى، إذ یجب أن یكون الدلیل الذي استند إلیھ 

فلا یجوز لھ تأسیس ھذا الحكم على دلیل لحقھ  ،القاضي في حكمھ مستمدا من إجراء صحیح

لأن بطلان الإجراء المستمد منھ الدلیل یترتب علیھ بطلان الدلیل ذاتھ تطبیقا  ،سبب یبطلھ

  .1و باطلھلقاعدة أن ما بني على باطل ف

ائي كما سبق بیان مضمونھا یمكن القول أنھا تعبر عن زإن مشروعیة الدلیل الج  

  :  ضرورة توافر ھذا الدلیل على مقومات وجوده التي یمكن إیجاز بیانھا فیما یأتي

أن یكون استخلاص الدلیل قد تم بإتباع إجراءات لا تنطوي على خرق لأسمى تشریع  -1

في الدولة وھو الدستور فیما یضعھ من  مبادئ مرتبطة بحقوق الإنسان، وحریاتھ الأساسیة، 

وخاصة حرمة الحیاة الخاصة للإنسان، وحریتھ الشخصیة، وسریة مراسلاتھ واتصالاتھ، 

 . 2ءة، وحق الدفاعوتمتعھ بقرینة البرا

ائي زل على الدلیل مخالفا للقانون الجألا یكون الإجراء الذي تم من خلالھ الحصو -2

الموضوعي وھو قانون العقوبات والقوانین المكملة لھ، أو مخالفا لقانون الإجراءات 

 . 3الجزائیة

النظام العام ألا یكون الحصول على الدلیل ناتجا عن إجراء تمت مباشرتھ على خلاف  -3

ومعنى ھذا أن عملیة البحث عن الدلیل یجب أن تتم وفقا  .4والآداب ومبادئ الأخلاق

فیھا مقتضیات التزام النزاھة  ىلقانون، ولكن ینبغي أیضا أن تراعللإجراءات التي فرضھا ا

وتجدر الإشارة في ھذا الشأن إلى جملة من  ،التي تصون حقوق الفرد وكرامة القضاء

  :  شكل إتیانھا انتھاكا لواجب النزاھة وھيالأعمال ی

                                         
 .459 مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص - 1
وز انتھاك حرمة حیاة المواطن الخاصة، وحرمة شرفھ، لا یج: "  من الدستور الجزائري على أن 39نصت المادة  - 2

 ". سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالھا مصونة . ویحمیھما القانون
یمكن أن تكون مباشرة الإجراءات الجزائیة مقترنة بسلوك یجرمھ قانون العقوبات ویعاقب علیھ كما ھو الحال بالنسبة  - 3

أجل الحصول على اعترافات أو معلومات، وھي جریمة نصت علیھا، وحددت عقوبتھا لجریمة ممارسة التعذیب من 
 . من قانون العقوبات الجزائري 2مكرر  363المادة 

 . 122 ، ص2006برھامي أبوبكر عزمي، الشرعیة الإجرائیة للأدلة العلمیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة  - 4
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  . 1اتخاذ وسائل الغش والخداع لحمل المتھم على الاعتراف -

  . 2ـ تضلیل المتھم بمواجھتھ بأدلة وھمیة أو غیر صحیحة

ـ استخدام وسائل علمیة من شأنھا أن تؤدي إلى السطو على منطقة اللاشعور لدى الإنسان، 

  . یر تلك الوسائلوذلك بتعطیل الوعي لدیھ بتأث

ائي لا یتحدد بالنظر إلى محتوى زلمقصود بمشروعیة الدلیل الجوھكذا یتضح لنا أن ا

بل ینبغي النظر أیضا عند تحدیده إلى مقومات النظام العام والأخلاق في  ،النصوص فقط

ائي تقتضي أن یكون البحث زاء صفة المشروعیة على الدلیل الجالمجتمع، وبالتالي فإن إضف

عنھ وتحصیلھ قد تم من خلال إجراءات مطابقة للقانون، وأن تخلو مباشرة ھذه الإجراءات 

من كافة صور السلوك المنافیة لمبادئ الأخلاق، والقیم المعنویة السائدة في المجتمع، وذلك 

  . باعتبارھا ضوابط تضمن النزاھة في جمع الأدلة

  المشروعیة مصادر :  المطلب الثاني

ائي تعني أن یكون متحصلا من إجراء صحیح زسبق القول أن مشروعیة الدلیل الج  

روعیت في مباشرتھ كافة القواعد القانونیة المنظمة لھ مھما كان مصدرھا في النظام 

القانوني للدولة، ویأتي الدستور في مقدمة ھذه المصادر، ثم الاتفاقیات والمواثیق الدولیة 

وتلیھا كافة . 3وأصبحت ساریة المفعول ضمن نظامھا القانوني ،لیھا الدولةالتي صادقت ع

النصوص القانونیة المتعلقة بالإجراءات الجزائیة ولو كانت واردة في قانون آخر غیر قانون 

إذ ینبغي أیضا احترامھا عند  ،وھناك أیضا المبادئ القانونیة العامة. 4الإجراءات الجزائیة

ول على الدلیل، كما ینبغي أیضا أن تكون ھذه الإجراءات متسقة مع مباشرة إجراءات الحص

   .النظام العام والآداب العامة

                                         
 .278 ، صمرجع سابقمحمد عید الغریب،  - 1
 .122 برھامي أبوبكر عزمي، مرجع سابق، ص - 2
من الدستور الجزائري فإن المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط  132طبقا للمادة  -  3

 . المنصوص علیھا في الدستور، تسمو على القانون
آخر غیر قانون الإجراءات الجزائیة، فھناك مثلا قد ترد قواعد قانونیة إجرائیة ذات صلة بالمجال الجزائي في قانون  -  4

منھ والتي حددت على  341بعض القواعد الإجرائیة وردت في قانون العقوبات ومنھا القاعدة النصوص علیھا في المادة 
 .   سبیل الحصر الدلیل الذي یقبل لإثبات جریمة الزنا
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د مباشرة إن ھذه المصادر كلھا ھي التي تمدنا بالقواعد القانونیة الواجب مراعاتھا عن

ائیة، ولذلك فھي تشكل مصادر لمشروعیة ھذه الأدلة، وسوف زإجراءات جمع الأدلة الج

  :  انھا تباعا فیما یأتينتناول بی

  الدستور :  أولا

یحتل الدستور مكان الصدارة بالنسبة للقوانین، ویتعین على جمیع السلطات احترام   

نصوصھ، وممارسة اختصاصاتھا في النطاق الذي رسمھ لھا، ولذا یعتبر الدستور الضمانة 

وتعتبر المبادئ التي یتضمنھا الدستور  1وللمتھم بوجھ خاص ،الأساسیة للفرد بوجھ عام

جب أن یأسمى المبادئ القانونیة في الدولة، ولذلك فھي تھیمن على النظام القانوني للدولة، و

تتوافق مع محتواھا كافة القواعد القانونیة المكونة لھذا النظام، إذ لا یجوز دستوریا أن 

خالف مضمون ما جاء في ھذا تنطوي أیة قاعدة قانونیة أدنى من الدستور على حكم ی

   .2الدستور من مبادئ

یضفي  -بالقیاس إلى غیرھا - ھذا الوضع الذي تتمتع بھ النصوص الدستوریة إن 

علیھا صفة السمو على كافة النصوص التشریعیة الأدنى منھا درجة، ویترتب على ذلك أن 

ترسمھ لھا، ویقع كافة السلطات في الدولة ملزمة باحترامھا، والتصرف في النطاق الذي 

العبء الأكبر على السلطة التشریعیة في تكریس مبادئ الدستور ضمن النصوص القانونیة، 

 ،كما أن السلطة التنفیذیة ملزمة بتحقیق التطابق الصارم بین مبادئ الدستور من جھة

  . ومضمون النصوص التنظیمیة التي تتخذھا، من جھة أخرى

مة باحترام قواعد الدستور لكونھا أسمى القواعد فإن جمیع سلطات الدولة ملز وھكذا  

في ھرم النظام القانوني للدولة، فالنصوص الدستوریة تسمو وتعلو على التشریعات العادیة 

وھي القوانین التي تضعھا السلطة التشریعیة، كما تسمو أیضا على التشریعات الفرعیة 

وھذا معناه أن قواعد الدستور أسمى وھي النصوص التنظیمیة التي تتخذھا السلطة التنفیذیة، 

                                         
 . 533 مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص - 1
لمساوي، المبادئ الجنائیة الدستوریة والدولیة في التشریعات العربیة والدولیة، الطبعة الأولى، المركز أشرف فایز ال - 2

 . 21ص ، 2009القانونیة، القاھرة، سنة  القومي للإصدارات
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قیمة، وأعلى درجة من أي قاعدة قانونیة أخرى، فكل ما یصدر في الدولة من قوانین 

  . وتنظیمات یجب أن یكون خاضعا لأحكام الدستور، ومتوافقا مع مضامینھا

وقد أرسى الدستور الجزائري المبادئ الكبرى للمشروعیة في مجال الإجراءات   

ي المبادئ التي تھیمن عل كافة القواعد القانونیة المنظمة لھذه الإجراءات، بل الجزائیة، وھ

سا لھا على نحو یجعل تطبیقھا یسیرا یإن ھذه القواعد لیست إلا تفصیلا لتلك المبادئ، وتكر

  . من الناحیة العلمیة

الأصل في " ویأتي في مقدمة ھذه المبادئ التي أرساھا الدستور الجزائري مبدأ   

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت : "  بقولھا 45نصت علیھ المادة  فقد، "سان البراءة الإن

  ". جھة قضائیة نظامیة إدانتھ، مع كل الضمانات التي یتطلبھا القانون 

 فقد أرست مبدأ ھاما یعتبر ركنا في الشرعیة الإجرائیة الجزائیة وھو 47أما المادة   

لا یتابع أحد، ولا یوقف أو یحتجز " إذ نصت على أنھ  ،اعتبار القانون مصدرا للإجراءات

   ."إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص علیھا 

على الحریة  خطر ونظرا لما یشكلھ التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة من  

أوجب ، ف48الشخصیة فقد حرص الدستور على تنظیمھ بقدر من التفصیل في المادة 

، )ساعة  48( خضوعھ للرقابة القضائیة، وحدد مدتھ بما لا یتجاوز ثمان وأربعین ساعة 

للشروط المحددة بالقانون، وأوجب إجراء فحص طبي  اولم یجز تمدیده إلا استثناء ووفق

  . 1على الشخص الموقوف إن طلب ذلك عند انتھاء مدة توقیفھ على أن یُعلم بھذه الإمكانیة

بصفة عامة  32ملاحظة بشأن الدستور الجزائري أنھ نص في المادة والجدیر بال  

على ضمان كافة الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن، واعتبر المخالفات المرتكبة 

 ، غیر أنھ خص بعض الحقوق بالنص2ضدھا سلوكات إجرامیة یعاقب علیھا القانون

                                         
یة، یخضع التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة القضائ: "  من الدستور الجزائري على 48تنص المادة  - 1

  . ساعة) 48(ولا یمكن أن یتجاوز مدة ثمان وأربعین 
ولا یمكن تمدید مدة التوقیف للنظر، إلا استثناء ووفقا . الاتصال فورا بأسرتھ یملك الشخص الذي یوقف للنظر حق

  . للشروط المحددة بالقانون
ب ذلك، على أن یُعلم بھذه ولدى انتھاء مدة التوقیف للنظر، یجب أن یجري فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طل

 ". الإمكانیة 
یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات، : "  من الدستور الجزائري على 35تنص المادة  - 2

 ".الإنسان البدنیة والمعنویة  ةوعلى كل ما یمس سلام
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على أنھ لا یجوز انتھاك  39ادة على الحمایة التي تحظى بھا، فقد نص في الم صراحة

وأن سریة المراسلات  ،حرمة حیاة المواطن الخاصة، وحرمة شرفھ، ویحمیھما القانون

  . والاتصالات الخاصة بكل أشكالھا مضمونة

فقد نصت أن تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة المسكن، فلا یجوز  40أما المادة   

 ھ، ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عنتفتیشھ إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترام

وعلى خلاف الدستور الجزائري، فإن الدستور الفرنسي لم ترد  .السلطة القضائیة المختصة

وإنما اكتفى بالنص  ،بھ نصوص تفصل مضمون الحمایة المقررة لحقوق وحریات محددة

للحریة  یحجز أحد تعسفیا، وأن السلطة القضائیة حارسةعلى أنھ لا  66في المادة 

  . تضمن احترام ھذا المبدأ في إطار الشروط التي یحددھا القانونوھي الشخصیة، 

یتماشى ھذا الموقف الذي اتخذه الدستور الفرنسي مع الوظیفة الطبیعیة التي ینبغي و  

ودون تحدید  ،أن یؤدیھا الدستور وھي إرساء المبادئ دون تفصیل القواعد النابعة منھا

  . المترتبة على مخالفة تلك القواعدالجزاءات الإجرائیة 

أما الدستور المصري، فلم یكتف بالنص على المبادئ الكبرى التي ینبغي أن تھیمن   

على النظام القانوني في الدولة بل تجاوز ذلك إلى النص صراحة على مضمون الحمایة 

ھامة مثل التي أقرھا لكثیر من الحقوق الأساسیة والحریات، فإضافة إلى إرسائھ لمبادئ 

، وكفالة حق الدفاع، ومبدأ شخصیة العقوبة، وقضائیة 1مبدأ الأصل في الإنسان البراءة

العقوبة، نجده أیضا یحدد على نحو أكثر تفصیلا ماھیة الحمایة المقررة للحریة الشخصیة 

منھ، إذ نصت فقرتھا الأولى على أن كل  99وحرمة الحیاة الخاصة، وذلك في المادة 

وغیرھا من الحقوق  ،لحریة الشخصیة وحرمة الحیاة الخاصة للمواطنیناعتداء على ا

جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة ولا المدنیة  ،والحریات العامة التي یكفلھا الدستور والقانون

  . الناشئة عنھا بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائیة بالطریق المباشر

                                         
المتھم بريء حتى : "  من الدستور المصري كما یأتي 96ورد النص على مبدأ الأصل في الإنسان البراءة في المادة  - 1

تثبت إدانتھ في محاكمة عادلة، تكفل لھ فیھا ضمانات الدفاع عن نفسھ، وینظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في 
 ". لشھود المتھمین، والمبلغین عند الاقتضاء، وفقا للقانون الجنایات، وتوفر الدولة الحمایة للمجني علیھم وا
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نجد تفصیلا للإجراءات الواجب إتباعھا في شأن وفي الفقرة الثانیة من ھذه المادة   

حمایة تلك الحقوق والحریات من الاعتداء علیھا، إذ تنص ھذه الفقرة على أن تكفل الدولة 

تعویضا عادلا لمن وقع علیھ الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النیابة العامة 

عوى المدنیة منضما إلى المضرور بناء عن أي انتھاك لھذه الحقوق، ولھ أن یتدخل في الد

  . 1على طلبھ، وذلك كلھ على الوجھ المبین بالقانون

وھكذا یتضح لنا أن أھم مصدر للمشروعیة في النظام القانوني ھو الدستور بما   

منطلقات إلزامیة تخضع لھا  ھي أیضادئ أساسیة تسمو على القانون، ویتضمنھ من مبا

لقواعد التشریع العادي، وتلتزم بھا السلطة التنفیذیة عند  السلطة التشریعیة عند وضعھا

  . وضعھا لقواعد التشریع الفرعي من مراسیم رئاسیة أو تنفیذیة أو قرارات وزاریة

  المعاھدات الدولیة :  ثانیا

من الدستور الجزائري على أن المعاھدات التي یصادق علیھا  32تنص المادة   

  . نصوص علیھا في الدستور، تسمو على القانونرئیس الجمھوریة حسب الشروط الم

إن ھذه القاعدة الدستوریة تضع أحكام المعاھدات الدولیة المصادق علیھا في درجة   

ولذلك فإن مشروعیة الدلیل  ،أعلى من القانون في سلم تدرج مصادر القانون الجزائري

شملھ من ت ا، على مضمون ھذه المعاھدات وماند أیضا من حیث مصادرھتیجب أن تس

   .التزامات تقع على عاتق الدولة فیما یخص متابعة المتھمین، وجمع الأدلة ضدھم

وتعتبر إعلانات حقوق الإنسان أحد الروافد الھامة التي تنبع منھا فكرة المشروعیة   

  3إذ نجد أھم ھذه الإعلانات وھو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 2بالنسبة للدلیل الجنائي

                                         
إن النص على ھذه الإجراءات ضمن قواعد الدستور لا یبدو في رأیي متوافقا مع طبیعة الدستور ووظیفتھ ضمن  - 1

نصوصھ على  النظام القانوني للدولة، ذلك لأن الدستور باعتباره الوثیقة القانونیة الأسمى في الدولة ینبغي أن تقتصر
منھا القانون قواعده، أما الإجراءات والجزاءات الإجرائیة فموضعھا الطبیعي ھو  یستقيإرساء المبادئ الأساسیة التي 

 . قانون الإجراءات الجزائیة أو أي قانون إجرائي آخر مكمل لھ
 . 529 مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص - 2
، ویتكون من ثلاثین مادة وتتصدره 1948دیسمبر  10مم المتحدة بتاریخ أصدرت ھذا الإعلان الجمعیة العامة للأ - 3

:  دیباجة، وھو منشور بالموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بالعنوان الآتي
 http://www.un.org/ar/documents/udhr 
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لا یعرض أي إنسان للتعذیب ولا للعقوبات أو " على أن ) 5م (دتھ الخامسة ینص في ما

  ". المعاملات القاسیة أو الوحشیة أو الحاطة بالكرامة 

ر تعذیب أي شخص مھما كانت الغایة من ھذا التعذیب، ومھما حظوتعني ھذه المادة   

ور لا تبرره أي غایة بما كانت الأسالیب المستعملة للقیام بھ، فمن البدیھي أن السلوك المحظ

في ذلك غایة الحصول على اعتراف الشخص الخاضع للتعذیب بأنھ ارتكب جریمة أو 

  .  شارك في ارتكابھا

لا یجوز القبض على أي : "  ونصت المادة التاسعة من ھذا الإعلان أیضا على أنھ  

ولذلك لا یجوز أن یكون القبض أو الحجز تعسفیا، بل  ."إنسان أو حجزه أو نفیھ تعسفیا 

  . یجب أن یتم طبقا للإجراءات التي یرسمھا القانون

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة، مع : "  أما المادة العاشرة فقد نصت على

ھ الآخرین، في أن تنظر قضیتھ أمام محكمة مستقلة نزیھة نظرا عادلا علنیا للفصل في حقوق

  ". والتزاماتھ، وأیة تھمة توجھ إلیھ 

ومن الواضح أن مضمون ھذه المادة یشكل تأسیسا لنظام المحاكمة العادلة، وتحدیدا   

لمقوماتھ، والضمانات التي یجب أن یوفرھا لكل إنسان في ظل المساواة مع الآخرین من 

  . بني جنسھ

  :  لى على أنونصت المادة الحادیة عشر من ھذا الإعلان في فقرتھا الأو

كل شخص متھم یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانتھ قانونا بمحاكمة علنیة تؤمن لھ فیھا  - 1" 

  ... ". الضمانات الضروریة للدفاع عنھ 

وكما ھو واضح فإن ھذا النص ینطوي على تكریس مبدإ أساسي تقوم علیھ   

ءة، ذلك أن من آثار ھذا وھو مبدأ الأصل في الإنسان البرا" مشروعیة الإجراءات الجزائیة 

المبدأ في مجال الإثبات عدم إلزام المتھم بإثبات براءتھ، ووجوب معاملتھ باعتباره بریئا 

  . خلال كافة المراحل التي تمر بھا إجراءات الخصومة الجزائیة
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تلك ھي أھم المبادئ التي وردت ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فیما یتعلق   

إلى  -بطبیعة الحال  -یمتد أثرھا  المتابعة الجزائیة، وھي مشروعیة إجراءات بمشروعیة

  . كافة الأدلة التي تم الحصول علیھا بإتباع تلك الإجراءات

فھو بدوره یعد مصدرا ھاما  ،1أما العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسة  

یھ من سعي إلى جمع للمشروعیة فیما یتعلق بإجراءات المتابعة الجزائیة وما تنطوي عل

وذلك بفضل المبادئ الھامة التي كرسھا بشأن الضمانات الواجب توافرھا خلال كافة  ،الأدلة

باعتبارھا  14و 9و 7ویبدو ذلك جلیا من خلال ما ورد في المواد  ،مراحل المتابعة

ح الأشخاص المتابعین لنصوصا خصصت برمتھا لبیان الضمانات الواجب احترامھا لصا

لقد نصت المادة السابعة من ھذا العھد على أنھ لا یجوز إخضاع أي فرد للتعذیب أو  جزائیا،

لعقوبة أو معاملة قاسیة أو غیر إنسانیة أو مھینة، كما لا یجوز إخضاعھ دون رضائھ الحر 

  . للتجارب الطبیة أو العلمیة

عذیب، تحت أي مبرر كان، أن یخضع أي إنسان للت ،لا یجوز إذا، طبقا لھذه المادة  

لحصول على دلیل التعذیب الذي یحدث بقصد ا -بطبیعة الحال  -وھذا المنع للتعذیب یشمل 

ائي ھو اعتراف المتھم بمساھمتھ في ارتكاب الجریمة المتابع بھا، كما لا تجوز أیضا زج

إخضاع أي إنسان لمعاملة قاسیة أو غیر إنسانیة أو مھینة أثناء إجراء أعمال التحري أو 

  . ائیةزي یتطلبھا الحصول على الأدلة الجلتالتحقیق ا

أما المادة التاسعة من ھذا العھد فقد نصت على جملة من الضمانات التي یجب أن   

فرد الحق   یتمتع بھا كل إنسان ، عند متابعتھ جزائیا، فقد جاء في الفقرة الأولى منھا أن لكل

إیقافھ بشكل تعسفي، كما لا  في الحریة والسلامة الشخصیة، ولا یجوز القبض على أحد أو

  . یجوز حرمان أحد من حریتھ إلا على أساس من القانون، وطبقا للإجراءات المقررة فیھ

  :  وواصلت بقیة ھذه الفقرات تقریر ضمانات أخرى یمكن إجمالھا فیما یأتي

                                         
، وصادقت علیھ الجزائر وتم نشره 1966دیسمبر  16على ھذا العھد بتاریخ  صادقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة -1

 .1989ماي  17صادرة بتاریخ  20م جریدة رسمیة رق -  1989ماي  16مؤرخ في  89/67بمرسوم رئاسي رقم 
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یجب إبلاغ كل من یقبض علیھ بأسباب ھذا القبض عند حدوثھ، كما یجب إبلاغھ فورا ) أ

 . بأیة تھمة توجھ إلیھ

یجب تقدیم المقبوض علیھ أو الموقوف بتھمة جزائیة فورا أمام الجھة القضائیة ) ب

 . المختصة

 من حق المقبوض علیھ أو الموقوف أن یقدم إلى المحاكمة خلال زمن معقول، أو أن) ج

 . یفرج عنھ

 . إن احتجاز الأشخاص إلى حین محاكمتھم، لا یجوز أن یكون قاعدة عامة) د

 . كل من تعرض للقبض أو التوقیف لھ الحق في أن یطعن في ھذا الإجراء) ه

 . كل من كان محلا لتوقیف أو قبض غیر قانوني لھ الحق في الحصول على تعویض) و

العھد فقد جاء مضمونھا شاملا لمجموعة  من ھذا) 14م (أما المادة الرابعة عشر 

الضمانات التي تشكل جوھرا لمفھوم المحاكمة العادلة في المجال الجزائي، وتتلخص ھذه 

  :  الضمانات فیما یأتي

 . ن أمام القضاءوجمیع الأشخاص متساو -1

كل من كان طرفا في خصومة، سواء أكانت جزائیة أو مدنیة، لھ الحق في محاكمة  -2

 . بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحیادیة قائمة استنادا إلى القانون ،وعلنیةعادلة 

 . لكل فرد متھم بتھم جزائیة الحق في أن یعتبر بریئا ما لم تثبت إدانتھ طبقا للقانون -3

:  كل من كان متھما في خصومة جزائیة لھ الحق في أن یتمتع بجملة من الضمانات مثل -4

ب التھمة الموجة إلیھ، وتمكینھ من إعداد دفاعھ ومحاكمتھ في أجل إبلاغھ فورا بطبیعة وسب

 . معقول، وغیرھا

 . محاكمة الأحداث طبقا لإجراءات خاصة تأخذ بعین الاعتبار سنھم، ومتطلبات تأھیلھم -5

 . كل محكوم علیھ، لھ الحق في أن یطعن في الحكم أمام محكمة أعلى -6

 . في حالة الخطأ القضائيلكل محكوم علیھ الحق في التعویض  -7

  . لا تجوز محاكمة أحد عن نفس الجریمة مرتین -8

  القانون بوصفھ مصدرا للمشروعیة : ثالثا 
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ائي، فھو زلمشروعیة فیما یتعلق بالدلیل الجیعتبر القانون أحد المصادر الرئیسة ل         

وتحصیلھا، ویحدد في الوقت الذي یقرر القواعد الإجرائیة الواجب إتباعھا للبحث عن الأدلة 

نفسھ مضمون الأعمال الإجرائیة التي تقوم بھا السلطات المختصة بذلك، ویرسم لھا النطاق 

 . الوقائعو ن حیث المكان والزمان، والأشخاص الذي تمارس داخلھ نشاطھا م

ائي تتطلب في كثیر زعن الحقیقة في مجال الإثبات الج ولما كانت ضرورة البحث         

ن الحالات المساس بالحریة الشخصیة للمتھم كوسیلة للحصول على الأدلة أو للحفاظ م

ولذلك . علیھا، فإن ھذا المساس یجب أن یكون في نطاق محدود، وفي ظل ضمانات صارمة

فإن السلطة التي یحق لھا دستوریا أن ترسم ھذا النطاق المحدود للمساس بالحریة ھي 

أن الدستور خولھا أن تشرع في مجال حقوق الأشخاص ذلك  ،السلطة التشریعیة دون غیرھا

وواجباتھم الأساسیة، ونظام الحریات العمومیة وحمایة الحریات الفردیة، وواجبات 

، ولا یحق للسلطة التنفیذیة أن تشرع في ھذا المجال بنصوص تنظیمیة لأن 1المواطنین

  .التشریع فیھ یدخل ضمن الاختصاص المانع للبرلمان

على السلطة التشریعیة عند وضعھا للقوانین الإجرائیة أن تراعي التوازن  ویتعین

المطلوب بین مصلحة المجتمع في الوصول إلى الحقیقة الإجرامیة، ومصلحة الأفراد في 

حمایة حریاتھم الشخصیة، ویتحقق ھذا التوازن عن طریق مراعاة التناسب في حمایة كلا 

لتوازن المطلوب في ھذه الحمایة، وھو یقتضي وجود المصلحتین، فھذا التناسب ھو معیار ا

علاقة منطقیة ومتماسكة بین مختلف المصالح المحمیة بالقواعد القانونیة، ویتحقق من خلالھ 

  . 2الوصول إلى إعطاء مضمون لھذه القواعد یتصف بالمنطق والتجانس وعدم التحكم

إن إقامة ھذا التوازن الصارم بین المقتضیات الإجرائیة لاستیفاء حق الدولة في          

العقاب ومقتضیات حمایة حریات الأفراد ھي مھمة تقع على عاتق السلطة التشریعیة، 

باعتبار ذلك من أھم نتائج الشرعیة الإجرائیة، فالقانون أي التشریع العادي یجب أن یكون 

                                         
 . فقرة أولى من الدستور الجزائري 122المادة  - 1
 . 577 أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري،  مرجع سابق، ص - 2
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ائیة، وینبغي أن تكون ھذه القاعدة محققة للتوازن، فلا تكون وحده مصدرا للقاعدة الإجر

  . صارمة لصالح الاتھام، ولا منحازة لصالح المتھم

ویتحقق ھذا التوازن على أفضل وجھ متى كانت القواعد الإجرائیة تسمح للمتھم بأن          

مستحیلا، التجریم أو صیرورتھ  تعویق یدافع عن نفسھ في حریة دون أن یترتب على ذلك

ذلك أن التشریع الذي یسعى إلى تغلیب مقتضیات الاتھام على حساب حریات الناس وحقھم 

بالسلطة القضائیة  والنأي ،1في الدفاع سوف یصل في النھایة إلى الإضرار بالمصلحتین معا

  . عن تحقیق وظیفتھا في إجراء محاكمات تتوافر فیھا شروط وضمانات المحاكمة العادلة

إن اشتراط أن یكون مصدر القواعد الإجرائیة ھو التشریع العادي یرجع إلى          

خطورة ما تتضمنھ ھذه القواعد من إجراءات ماسة بحریات الأفراد، ویرجع أیضا إلى فكرة 

وضع الثقة في السلطة التشریعیة لتتولى تنظیم الحریات العامة من خلال قواعد مكتوبة 

بحد ذاتھ یشكل ضمانة مھمة لحمایة الحریات، فالسلطة  تتصف بالعمومیة والتجرید، وھذا

التشریعیة ھي التي تضع القیود اللازمة على ھذه الحریات بما یخدم مصلحة المجتمع دون 

أن تستند إلى اعتبارات شخصیة، مما یحقق المساواة بین الأفراد حین یمارسون حریاتھم، 

   .2ى ھذه الحریاتوحین یلزمون جمیعا بالقیود التي فرضھا المشرع عل

ونظرا لذلك فإن المشرع الإجرائي لا یجوز لھ أن یتخلى عن اختصاصھ، ویفوض          

ق بالحریات العامة غیره في مسألة تتعلق بالإجراءات، سواء أكانت تلك الإجراءات تتعل

كان تفویضھ غیر شرعي  ،سیر الدعوى العمومیة، فإن فعل ذلكب تتعلق أو ،للمواطنین

من صمیم مع مبدأ الشرعیة الإجرائیة التي تجعل قواعد الإجراءات الجزائیة  لتعارضھ

متصفا بعدم   -تبعا لذلك  - وحدھا، ویكون ھذا التفویض اختصاص السلطة التشریعیة

  . 3الدستوریة

 ائيزوأثرھما على مشروعیة الدلیل الج النظام العام والآداب العامة:  رابعا
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واء أكانت مجموعة الأسس التي یقوم علیھا كیان المجتمع، س یقصد بالنظام العام         

اسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو أیدیولوجیة أو أخلاقیة، وھو بھذا المعنى یعبر یسأسسا 

وعلوھا على المصالح الخاصة، غیر أنھ یعتبر فكرة في غایة  ،عن سمو المصلحة العامة

جوھر ھذه الفكرة تختلف من زمن إلى المرونة، وذلك لأن مجموعة الأسس التي تكون 

آخر، ومن مكان إلى آخر، كما أنھا ذات جوانب متنوعة، تختلف تبعا لنوع المجال الذي 

  . 1یلعب فیھ ھذا النظام دوره في حمایة مصالح الجماعة

ھذا عن مضمون فكرة النظام العام بوجھ شامل، أما فیما یخص مدى اتصالھا 

لجزائي، فقد ذھب جانب من الفقھ إلى أنھا لا تقل أھمیة عن بمشروعیة الدلیل في المجال ا

ائي، وبالتالي زیھا في تقدیر مشروعیة الدلیل الجالمصادر الأخرى من ناحیة الاعتماد عل

استبعاد الدلیل  وجب یذھب إلى القول أن القاعدة الإجرائیة إذا كانت متعلقة بالنظام العام

ا حتى ولو توافرت فیھ الشروط الأخرى لصحتھ في ائي الذي تم تحصیلھ بالمخالفة لھزالج

  .2نظر القانون

أما عن المعیار الواجب اعتماده للقول بأن قاعدة إجرائیة معینة تعتبر متعلقة بالنظام    

مضمون :  العام فإن ھذا الجانب من الفقھ یقترح معیارا یتشكل من عنصرین اثنین ھما

القاعدة الإجرائیة، وقصد المشرع من وراء ھذا المضمون، ففیما یتعلق بمضمون القاعدة، 

یجب أن یكون متصلا اتصالا مباشرا بالضمانات المتعلقة بحمایة الإنسان في جسده أو 

روحھ أو حیاتھ الخاصة أو حریتھ الشخصیة أو في الدفاع عن نفسھ أمام القضاء، أو متصلا 

  . المتعلقة بالتنظیم القضائيبالضمانات 

وفیما یتعلق بقصد المشرع من وراء مضمون القاعدة الإجرائیة، فیجب أن یكون ھذا 

القصد ھو المحافظة على تلك الضمانات، فمتى توافر في القاعدة الإجرائیة ھذان العنصران 

  . 3مقتضیاتھااعتبرت متعلقة بالنظام العام، وتعین استبعاد الدلیل الذي تم جمعھ على خلاف 
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ائیة، فالبحث زدر للمشروعیة بالنسبة للأدلة الجوللآداب العامة أیضا أھمیتھا كمص

فھا البعض بأنھا  . Loyautéعن الحقیقة یفترض النزاھة  قة المطابقة لاحترام یالطر" وقد عرَّ

  . 1"حقوق الفرد وكرامة القضاء 

القانون فقط بل تقتضي أیضا احترام  ولا تتحقق ھذه النزاھة من خلال احترام قواعد         

  . الأخلاق العامة والسلوكات الاجتماعیة التي تعبر عن الضمیر العام للجماعة

لقد كانت فكرة النزاھة في الحصول على الدلیل محل جدل منذ زمن بعید، ولا یزال          

لحریات الفردیة وأنصار ا ،ھذا الجدل مستمرا بین أنصار فعالیة البحث عن الحقیقة من جھة

وبینما كان بعض الفقھ ینادي في القرن السابع عشر مثلا . وكرامة القضاء من ناحیة أخرى

بالسماح للقضاة بالكذب أحیانا إذا تعین ذلك طریقا لكشف الحقیقة، كان آخرون یؤكدون على 

ضي القضاة إلى الحیلة بقصد الإیقاع بالمتھم، ذلك أنھ إذا كان من واجب القا لجوء خطر

الاستعانة بكثیر من المھارة لكشف الحقیقة، فإن ذلك یجب أن یتم بغیر خداع المتھم أو 

أو التلویح لھ بآمال كاذبة، وأن یبتعد القاضي دائما عن كل ما یمس العدالة في ھذا  هتھدید

  . 2الشأن

قلید اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن قاضي التحقیق الذي قام بت ،وفي ھذا الصدد         

صوت الغیر في الھاتف لأجل الحصول على معلومات تسمح لھ بالتیقن من الشبھات التي 

أسندھا إلى المتھم یكون بفعلھ ھذا قد لطخ كرامة القضاء وأھان سمعتھ، وأنھ استخدم وسیلة 

تتنافى مع قواعد النزاھة التي ینبغي أن تسود كل تحقیق قضائي، وارتكب في نفس الوقت 

  . 3اجبات وكرامة القاضيفعلا مخلا بو

أما محكمة النقض المصریة فقد صدر عنھا موقف مخالف لموقف نظیرتھا الفرنسیة،         

إذ ورد في أحد قراراتھا أنھ متى كان الحكم قد أثبت على الطاعن أن انتقالھ ومعھ 

إلى المخدرات من السفینة التي جلبھا علیھا من خارج القطر إلى القارب الذي أوصلھ بھا 

الشاطئ قد تم بإرادتھ، وحسب الترتیب الذي كان قد أعده من قبل، فإن ما اتخذه رجال 

لا من الذي كان ینتظره لا تأثیر لھ دالبولیس من خدعة لكي ینزل في القارب الذي أعدوه ب
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المخدرات وإحرازھا قبلھ، إذ أن ما فعلھ رجال البولیس إنما كان في  جلب في ثبوت جریمة

ولا في تحویل إرادة مرتكبھا عن إتمام  ،خلقھا جریمة وضبطھا دون تدخل فيسبیل كشف ال

  .1ارتكابھ ما قصد

  ائي زلإخلال بمبدأ مشروعیة الدلیل الججزاء ا:  المطلب الثالث

، وھذا تماشیا لأحكامھاعلى حظر الإجراءات المخالفة  ائیةزتجمع التشریعات الج         

  رفھو باطل، فالقاعدة الإجرائیة تمثل في حقیقتھا جوھمع قاعدة أن ما بني على باطل 

 التحقیق أو  سلطة الضمانات التي تكفل حمایة الفرد من تعسف سلطات الضبط القضائي أو

، فھي تضع القیود والشروط الواجب مراعاتھا عند مباشرة إجراءات المتابعة قضاء الحكم

كشف حقیقة الجریمة، ومصلحة المتھم  الجزائیة بما یحقق التوازن بین المصلحة العامة في

في صون حریتھ الشخصیة، وأسراره الخاصة، فلا یجوز المساس بھا، إلا في الحدود التي 

ولا یجوز في أي حال من الأحوال أن تنطوي مباشرة . 2تتطلبھا ضرورات كشف الحقیقة

" و مبدأ الإجراءات على انتھاك المبدأ الأساسي المھیمن على كافة ھذه الإجراءات وھ

  . باعتباره أساسا لنظام المحاكمة العادلة في المسائل الجزائیة" الأصل في الإنسان البراءة 

إن ھذا الحظر الذي تفرضھ التشریعات الجزائیة على كل عمل إجرائي مخالف          

لقواعد المشروعیة یترتب علیھ جزاء إجرائي یتمثل في بطلان ذلك العمل، وقد یكون ھذا 

ه  ن مقترنا بجزاءات جنائیة إذا كانت مخالفة القاعدة الإجرائیة تنطوي علىالبطلا سلوك یعدُّ

قد یترتب فضلا عن ذلك توقیع جزاءات تأدیبیة ضد الموظف أو كما ، 3القانون جریمة

  . 4عضو السلطة القضائیة الذي باشر الإجراء على نحو مخالف للقانون

                                         
، 633 ، ص235، القضیة 3، مجموعة أحكام النقض، السنة 24/03/1952قرار محكمة النقض المصریة بتاریخ  -1

، 1989المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف بالإسكندریة، الإسكندریة، سنة  : مشار إلیھا في
 . 907ص

 .122 برھامي أبوبكر عزمي، مرجع سابق، ص - 2
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یجوز لغرفة الاتھام دون إخلال " من ق، إ، ج، ج من أنھ  209من أمثلة ھذه الجزاءات التأدیبیة ما تنص علیھ المادة  -  4
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الدلیل، وذلك عن طریق الرقابة على الإجراءات ویختص القضاء بحمایة مشروعیة          

للتأكد من مدى صحتھا، ومدى التزام الأجھزة المختصة بالبحث عن الأدلة بما یفرضھ 

علیھا القانون من قواعد تضبط نشاطھا، ذلك أن كل جھاز من ھذه الأجھزة یخضع في عملھ 

وغایة القانون من . ھلواجبات محددة، وقواعد صارمة تشكل منھجا متكاملا یتعین إتباع

فرض ھذا المنھج ھي حمایة حقوق وحریات الأفراد في مواجھة احتمالات التعسف 

  . 1وإساءة استعمال السلطة عند مباشرة الإجراءات الجزائیة ،والتحكم

وتمتد رقابة القضاء إلى كافة الإجراءات سواء أكانت سابقة على المحاكمة أو كانت          

أن الأدلة المنبثقة عن الإجراءات السابقة على  وذلك باعتبار ،اتھاجزء من المحاكمة ذ

  . 2المحاكمة تعد جزءا ھاما من ملف الدعوى، وتخضع لتقدیر المحكمة

لقد سبق البیان أن الجزاء الإجرائي المترتب على مخالفة قواعد المشروعیة ھو          

یة التي یمكن أن تنتھي إلیھا الرقابة بطلان الإجراء، وتوقیع ھذا الجزاء ھو النتیجة الطبیع

القضائیة على الإجراءات في حالھ ما إذا كان الإجراء محل الرقابة مخالفا لتك القواعد، فإذا 

تقرر بطلان الإجراء، فیصبح كأن لم یكن، ولا یترتب علیھ بالتالي أي أثر قانوني، ولا شك 

الالتزام بأحكام  نحوالعمل الإجرائي القائم بتنفیذ من شأنھ أن یدفع في أن تقریر البطلان 

  . 3القانون، لأنھ إذا خالفھا، فلن ینتج العمل المخالف الأثر الذي یسعى إلیھ

ویعتبر البطلان أكثر الجزاءات فاعلیة باعتباره النتیجة التي تترتب على مخالفة          

الضمانات، لأنھ یفسد على المخالف قصده، فیھدر الدلیل الذي سعى إلیھ من وراء إھدار 

الضمانات، ولذلك فھو یكتسي أھمیة خاصة في مجال الإثبات لأنھ یؤدي إلى تجنیب المتھم 

أدلة غیر مشروعة، فالدلیل المحكوم ببطلانھ ینعدم وجوده قانونا  مخاطر الإدانة بناء على

في ملف الدعوى، ولا تبقى في مواجھة المتھم إلا الأدلة المشروعة، أي الأدلة التي تم 

الحصول علیھا في ظل احترام الضمانات التي قررھا القانون، وفي ذلك كلھ تجسید لنظام 
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لمبادئ والقواعد الإجرائیة التي تحمي حقوق وحریات من ا نسقا المحاكمة العادلة باعتبارھا

المتھم، وتحمي في الوقت نفسھ مصلحة المجتمع في كشف الحقیقة الإجرامیة، واقتضاء حقھ 

  . في العقاب ممن ثبتت مساھمتھ في ارتكاب الجریمة

 والبطلان كجزاء إجرائي تختلف طریقة تقدیر حالاتھ حسب المذھب الذي یتبناه كل         

نظام قانوني، فھناك مذھب البطلان القانوني، ومضمونھ أن المشرع ھو الذي یحدد حالات 

البطلان، ویكون القاضي ملزما بالحكم بھ متى توافرت إحدى ھذه الحالات، ولیس لھ ذلك 

  . 1إذا لم تتوافر

ك وھو لا یحصر حالات البطلان تشریعیا، وإنما یتر ،وھناك مذھب البطلان الذاتي         

للقاضي تقریره، وذلك إذا قدر أن القاعدة الإجرائیة التي خولفت ھي قاعدة جوھریة ولو لم 

  . 2ینص القانون صراحة على بطلان الإجراء المخالف لھا

، وھو یرى عدم القضاء بالبطلان إلا " لا بطلان بغیر ضرر" وھناك أخیرا مذھب          

ب بالضرر الطرف الذي یطالب بالبطلان، إذا رأى القاضي أن العیب الإجرائي قد أصا

ویستوي في ذلك أن یكون القانون قد نص على أحوال البطلان أو ترك للقاضي أمر تحدید 

  . 3ھذه الأحوال

تأخذ غالبیة التشریعات المعاصرة بمذھب واحد من المذاھب السابق ذكرھا، بل  لاو         

حة على الإجراءات المھمة التي یترتب إنھا تجمع بینھا في أغلب الأحوال بحیث تنص صرا

لإجراء المخالف، وفي الوقت نفسھ على مخالفتھا البطلان، لحسم الخلاف بشأن بطلان ا

ر أن ب القاضي استنادا إلیھ من الحكم  ترك مجالا للبطلان الذاتي لیتمكنت البطلان متى قدَّ

   .4القاعدة الإجرائیة التي خولفت ھي قاعدة متعلقة بإجراء جوھري

التشریع  مقارنا بموقف خلال عرض موقف التشریع الجزائري ویتضح لنا ذلك من         

  . التشریع المصريموقف الفرنسي، و

  موقف التشریع الجزائري:  أولا

                                         
، 2000حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، سنة  -1

 . 811ص
 . 297 أمین مصطفى محمد، مرجع سابق، ص - 2
  .581 أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص - 3
 . 62 ، مرجع سابق، صنمورمحمد سعید  - 4
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من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،  161إلى  157بالرجوع إلى المواد من          

انوني ومذھب ھما مذھب البطلان الق مذھبین معاضح أن المشرع الجزائري قد أخذ بیت

فقد أخذ بمذھب البطلان القانوني حین حدد صراحة . 1البطلان ومذھب البطلان الذاتي

من ھذا القانون، وأخذ أیضا بمذھب البطلان  105و 100حالات البطلان بنصي المادتین 

یترتب " جاء فیھ  من القانون نفسھ، إذ 159الذاتي كما ھو واضح من خلال نص المادة 

البطلان أیضا على مخالفة الأحكام الجوھریة المقررة في ھذا الباب خلاف الأحكام المقررة 

إذا ترتب على مخالفتھا إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم  105و 100في المادتین 

  . في الدعوى

غرفة الاتھام ما إذا كان البطلان یتعین قصره على الإجراء المطعون فیھ أو امتداده   وتقرر

  . جزئیا أو كلیا إلى الإجراءات اللاحقة لھ

ویجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحتھ وحده، ویتعین أن یكون 

  .."..ھذا التنازل صریحا

  موقف التشریع الفرنسي :  ثانیا

منذ " لا بطلان بغیر ضرر " لقد أخذ قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بمذھب          

، وجعلھ یسري على جمیع أنواع البطلان سواء أكان منصوصا 1975أوت  06تعدیل 

لیجعل شرط الضرر  1993جانفي  04جاء تعدیل ثم . ھ، أو كان متروكا لتقدیر القاضعلی

أوت  24ن البطلان المنصوص علیھ، ثم جاء تعدیل مقتصرا على البطلان الذاتي دو

فجعل الضرر شرطا للحكم بالبطلان سواء أكان منصوصا علیھ، أو كان ذاتیا، أي  1993

  . 2غیر منصوص علیھ

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي  171ویتضح ذلك من خلال نص المادة          

أي حكم  علیھ في ھذا القانون، أو مخالفة والذي جاء فیھ أن مخالفة شكل جوھري منصوص

                                         
المتعلقة  100تراعى الأحكام المقررة في المادة "  : من ق، إ، ج، ج على أن 157تنص الفقرة الأولى من المادة  - 1

المتعلقة بسماع المدعي المدني وإلا ترتب على مخالفتھا بطلان الإجراء نفسھ وما یتلوه  105باستجواب المتھمین والمادة 
 ...". من إجراءات 

 . 581القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، صأحمد فتحي سرور،  - 2
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آخر متعلق بالإجراءات الجزائیة یترتب علیھا البطلان متى أدت إلى ضرر بمصالح 

  . 1الطرف المعني

من قانون  802ویتأكد موقف التشریع الفرنسي أیضا من خلال نص المادة          

المنصوص على البطلان جزاء  الإجراءات الجزائیة والذي ورد فیھ أنھ عند مخالفة الأشكال

أو عند مخالفة الأشكال الجوھریة فإن الھیئة القضائیة المقدم لھا طلب الإبطال لا  ،لمخالفتھا

یجوز لھا أن تقرر البطلان إلا إذا أدت المخالفة إلى المساس بمصالح الطرف صاحب 

  .2الشأن

  موقف التشریع المصري: ثالثا 

المصري قد تبنى مذھب البطلان الذاتي، إذ لم یتضمن یمكن القول بأن المشرع          

قانون الإجراءات الجنائیة المصري إلا نصا واحدا یرتب بطلان الإجراء صراحة، وھو 

الذي یجعل الحكم القضائي باطلا إذا لم یتم التوقیع علیھ خلال ثلاثین  312نص المادة 

ى مذھب البطلان القانوني إلا في یتبن لم مما یتعین معھ القول بأنھ. یوما من صدوره) 30(

  . 3حكم وحید لتقریر قاعدة عامة

 حریة القاضي في تكوین اقتناعھ :  المبحث الثالث

یعتبر مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي من أھم المبادئ التي تحكم نظریة الإثبات في          

في تكوین  القاضيیُعرف أیضا بمبدأ الاقتناع الذاتي، أو حریة ھو و ،المسائل الجزائیة

ضمانا ھاما لعدالة المحاكمة فیما یتعلق  اقتناعھ، وتشكل ھذه الحریة المعترف بھا للقاضي

بالإثبات، وذلك من حیث أثرھا الإیجابي في تحقیق موقف متوازن للقاضي تجاه أدلة 

الخصوم وحججھم، فبفضل ھذه الحریة لا یكون القاضي خاضعا إلا لسلطة العقل التي تدفعھ 

                                         
1  - Article 171 : « Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une 
disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la 
patrie qu’elle concerne . » 
2  - Article 802 : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des 
formalités substancielles, toute juridiction, y compris la cour de cassation, qui est saisie d’une demande 
d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu 

pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne . »     
  .298 أمین مصطفى محمد، مرجع سابق، ص - 3
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فیما یتعلق بحدوث الواقعة محل المنطق  مع قواعد متسق ى اتخاذ موقف موضوعيإل

  . المتابعة أو عدم حدوثھا

ومن البدیھي أن ھذه الحریة تخلص القاضي كأصل عام من أي قید یحد من          

ھا، أو ثودتناعھ بحدوث الواقعة، وكیفیة حاستخدامھ لقواعد العقل في استخلاص مضمون اق

ھا، ونسبتھا أو عدم نسبتھا إلى المتھم، فھو حر في أن یستخلص صورة الواقعة عدم حدوث

بطریق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلیة استنادا إلى الأدلة التي یراھا صالحة 

  . قانونا وعقلا لتأسیس القناعة التي توصل إلیھا

تعرض نحریة القاضي في تكوین اقتناعھ، یتعین أن  إوللإحاطة بكافة جوانب مبد         

ضوابط حریة لتعرض في مطلب ثان نثم  )مطلب أول( مضمون ھذا المبدأ ومبرراتھل

 لنتائج المترتبة على تلك الحریةل بعد ذلك تعرضنو )مطلب ثان( القاضي في تكوین اقتناعھ

  )مطلب ثالث(

  تكوین اقتناعھ القاضي في  ةمضمون ومبررات حری:  المطلب الأول

 ھا مضمون محدد ینبغي الالتزام بھإن الحریة الممنوحة للقاضي في تكوین اقتناعھ ل         

لذلك بیانا تفادیا للانحراف بھا عن جوھرھا الذي أملتھ العدید من المبررات المنطقیة، و

 ، ونتناول بعد ذلك بیان)ولأفرع ( في تكوین اقتناعھلمضمون حریة القاضي  تعرضسن

ھذه  لمبررات تعرضنثم  ،)فرع ثان(مكانة حریة اقتناع القاضي في التشریعات المقارنة 

  .)فرع ثالث( الحریة

  مضمون حریة القاضي في تكوین اقتناعھ:  الفرع الأول

ن اقتناعھ بالحقیقة التي توصل           تعني ھذه الحریة أن القاضي الجزائي حر في أن یكوِّ

إلیھا اعتمادا على أي دلیل مطروح أمامھ في الخصومة، وأنھ غیر ملزم بإصدار حكمھ 

بالإدانة أو بالبراءة لتوفر دلیل معین طالما أنھ لم یقتنع بذلك، فجمیع الأدلة في الدوى 

تقدیره، ولھ الحریة الكاملة في استخلاص قناعتھ من ھذا الدلیل  خاضعة لتمحیصھ ومطلق
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رأیا محددا، أو یسیر في اتجاه حقیقة  عتنقمھما تضافرت لا تلزمھ بأن  ی أو ذاك، والأدلة

  . 1معینة ما لم یكن مقتنعا بوجودھا

 وبمقتضى ھذه الحریة المعترف بھا للقاضي یجوز لھ أن یقبل جمیع الأدلة التي         

یقدمھا إلیھ أطراف الدعوى، فلا وجود لأدلة یحظر علیھ القانون مقدما قبولھا، ولھ أن 

یستبعد أي دلیل لا یطمئن إلیھ، إذ لا وجود لأدلة مفروضة علیھ، فھو یتمتع بسلطة تقدیریة 

فسواء أكان  مھما كان مضمون ھذا الاقتناع تناعھ من الدلیل الذي یطمئن إلیھفي تكوین اق

یقرر الإدانة أو ل ، أو كان اقتناعا بعدم حدوثھا، فھو حر فیھالإجرامیة حدوث الواقعةب اقتناعا

  . 2تبعا لذلك البراءة

ینبغي إذن، وفق ما تتطلبھ حریة القاضي في تكوین اقتناعھ، أن ینظر القاضي إلى          

 ظروفھا وملابساتھا، وینظر إلى ، فیمحصالدعوى المعروضة علیھ من جمیع جوانبھا

جمیع الأدلة المقدمة فیھا، ویفحص مدى تناسق ھذه الأدلة وتساندھا، ثم یكون لھ بعد ذلك 

استخلاص النتیجة التي أحدثتھا في عقیدتھ بشأن ثبوت وقائع النزاع أو عدم ثبوتھا، فھو 

  . 3لكنعا، ویطرح منھا ما لیس كذالذي یوازن بین الأدلة، فیأخذ منھا ما یراه منتجا ومق

تناع الشخصي للقاضي الجزائي بأنھ تلك الحالة الذھنیة والنفسیة التي تعبر ویعرف الاق

وینبغي . عن وصولھ إلى درجة من إدراك الحقیقة تستبعد كل أسباب الشك بطریقة قاطعة

التأكید من  وللفظ الیقین أالاعتراف ھنا أنھ إذا كان الاقتناع لھ معنى غیر مطابق تماما 

وجھة النظر الفلسفیة إلا أن اللفظین مترادفین في اللغة المستعملة في مجال العلوم 

  . 4القانونیة

  :  وھناك من یذھب إلى تعریف ھذا الاقتناع بأنھ         

یرھا وقائع القضیة الجزائیة ثھي محصلة عملیة علمیة منطقیة تستحالة ذھنیة وجدانیة، و" 

فتنشط ذاكرتھ لتستدعي القواعد القانونیة ذات الوقائع النموذجیة المرشحة في نفس القاضي، 

نتیجة عملیة المطابقة بین  ىضیة، وتتوقف طبیعة ھذه الحالة علللتطابق مع وقائع الق

                                         
 . 346 حسن الجوخدار، مرجع سابق، ص - 1
 . 333 فضل البوعینین، مرجع سابق، صعلي  - 2
 . 23 ، ص2007ھشام الجمیلي، الوافي في الإثبات الجنائي، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، المنصورة، سنة  - 3
 . 623 مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص - 4
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بثبوت  -بدون أدنى شك  -الواقعتین، فقد تكون ارتیاح ضمیر القاضي وإذعانھ أو تسلیمھ 

مسؤولیتھ عنھا، وقد تكون الشك في ذلك، وأخیرا قد تكون  الوقائع في جانب المتھم، وثبوت

  . 1"ارتیاح ضمیره وإذعانھ أو تسلیمھ بعدم حدوثھا أو عدم مسؤولیة المتھم عنھا مطلقا 

أنھ لا یعني أكثر من إذعانھ  ،ویتضح من تعریف اقتناع القاضي على ھذا النحو        

لیس  - في مفھومھ القضائي -تا كافیا، فالاقتناع للتسلیم بثبوت الوقائع كما دونھا في حكمھ ثبو

دون أن  ،، لأن القاضي لا یملك وسائل إدراك الیقین كحالة ذھنیة تلتصق بالحقیقة2یقینا

لأن القاضي لا یجوز أن یحكم بناء على  ،تختلط بأي شك، كما أن الاقتناع لیس اعتقادا

لكنھا لا تصلح إذا  ،لوقائعصلحت لحملھ ھو نفسھ على التسلیم بثبوت ا ،أسباب شخصیة

  . 3نظر إلیھا من الناحیة الموضوعیة أو من جانب الآخرین

المادة  لقد كرس القانون الجزائري مبدأ حریة القاضي الجزائي في الاقتناع إذ نصت         

یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق : "  من قانون الإجراءات الجزائیة على أنھ 212

الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیھا القانون على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمھ 

  ... ". تبعا لاقتناعھ الخاص 

إن وضع ھذا النص ضمن الأحكام المشتركة المتعلقة بجھات الحكم یدل على أن جمیع 

الشخصي رغم اختلاف نوع الجرائم التي تفصل  ھذه الجھات یملك قضاتھا حریة الاقتناع

فیھا كل جھة عما تفصل فیھ الجھات الأخرى، وھذا یدل على ھیمنة ھذا المبدأ على كافة 

  . الخصومات الجزائیة مھما اختلفت الجھات الناظرة فیھا

وھو نص  ،وتجب الإشارة ھنا إلى نص آخر في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

ویبین المنھج الواجب  ،اع الشخصي للقضاةالذي یشیر إلى جوھر حریة الاقتن 307المادة 

علیھم إتباعھ لیتحقق لھم ھذا الاقتناع على أكمل وجھ، وذلك ضمن جملة من التعلیمات التي 

أوجب ھذا النص على رئیس محكمة الجنایات أن یقوم بتلاوتھا قبل أن تغادر تشكیلة 

                                         
 .15الجوھري، مرجع سابق، ص كمال عبد الواحد  - 1
، لأن التشریعات "الاقتناع"من طرف كثیر من شراح القانون، وھم في حقیقة الأمر یقصدون " الیقین "یستعمل لفظ  -  2

للقاضي أن یصدر حكمھ تبعا لاقتناعھ : " من ق، إ، ج، ج أن 12تجمع على استعمال لفظ الاقتناع، إذ ورد في المادة 
یحكم القاضي في الدعوى حسب : "  من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على أن 302ة ، ونصت الماد"الخاص 

 ... ".  العقیدة التي تكونت لدیھ بكامل حریتھ 
 . 888 محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص - 3
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یجب أن تكتب ھذه التعلیمات  ،لمداولة، وفضلا عن ذلكالمحكمة قاعة الجلسة إلى غرفة ا

ھذه التعلیمات كما  وصیغة وتعلق في أظھر مكان من غرفة المداولة، ،بحروف كبیرة

  :  ذكرتھا ھذه المادة ھي

إن القانون لا یطلب من القضاة أن یقدموا حسابا عن الوسائل التي بھا قد وصلوا إلى " 

قواعد بھا یتعین علیھم أن یخضعوا لھا على الأخص تقدیر تكوین اقتناعھم، ولا یرسم لھم 

تمام أو كفایة دلیل ما، ولكنھ یأمرھم أن یسألوا أنفسھم في صمت وتدبر، وأن یبحثوا 

بإخلاص ضمائرھم في أي تأثیر قد أحدثتھ في إدراكھم الأدلة المسندة إلى المتھم وأوجھ 

ھل (:  ل الذي یتضمن كل نطاق واجباتھمالدفاع عنھا، ولم یضع لھم القانون سوى ھذا السؤا

  . " )لدیكم اقتناع شخصي 

  حریة اقتناع القاضي في التشریعات المقارنةمكانة : الفرع الثاني 

كرس التشریع الفرنسي مبدأ حریة اقتناع القاضي الجزائي ضمن نصوص قانون    

أنھ یجوز إثبات من ھذا القانون النص على  427الإجراءات الجزائیة، فقد تضمنت المادة 

وذلك فیما عدا الحالات التي ینص فیھا القانون على  ،الجرائم بأي طریق من طرف الإثبات

وز لھ أن یؤسس قراره إلا جبناء على اقتناعھ الشخصي، ولا ی غیر ذلك، وأن القاضي یحكم

  .1على الأدلة التي قدمت لھ خلال المرافعات، وتمت مناقشتھا وجاھیا أمامھ

النظام القانوني الفرنسي من القاضي في  اقتناع یتأكد مبدأ حریةلك، إضافة إلى ذ

نصت على أنھ قبل مغادرة ھیئة  فقد ،من قانون الإجراءات الجزائیة 353خلال نص المادة 

یقوم الرئیس بتلاوة نص التعلیمة التي یفرضھا القانون على القضاة  ،المحكمة قاعة الجلسة

اعھ بشأن تقدیرھم للأدلة القائمة ضد المتھم، وما أحدثتھ بخصوص المنھج الواجب علیھم إتب

من أثر في إدراكھم للوقائع، واقتناعھم بحدوثھا أو عدم حدوثھا، ونسبتھا أو عدم نسبتھا إلى 

  . ھذا المتھم

                                         
1  - Article 427 « Hors les cas ou la loi en dispose autrement, les infraction peuvent être établies par tout mode 
de preuve  et le juge décide d’après son intime conviction . 
       Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuve qui lui sont apportées au cours des débats et 
contradictoirement discutées devant lui . »   
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وأوجبت ھذه المادة أیضا، أن یكتب نص ھذه التعلیمة بحروف كبیرة، ویعلق في 

  . أظھر مكان من غرفة المداولة

 .إ، ج. من ق 353بدو التطابق تاما بین نص ھذه التعلیمة كما ورد في المادة وی   

من قانون الإجراءات الجزائیة  307ونص التعلیمة نفسھا كما وردت في المادة  ،1ف

إلى أن القانون الفرنسي كان لھ الأثر البالغ على  –كما ھو معلوم  –الجزائري، وذلك راجع 

  . اب تاریخیة معروفةالقانون الجزائري برمتھ لأسب

ویعد التشریع المصري من أھم التشریعات التي كرست حریة القاضي الجزائي في    

" من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على أن  302تكوین اقتناعھ، فقد نصت المادة 

یحكم القاضي في الدعوى حسب العقیدة التي تكونت لدیھ بكامل حریتھ، ومن ذلك لا یجوز 

وكل قول یثبت أنھ صدر من . بني حكمھ على أي دلیل لم یطرح أمامھ في الجلسةلھ أن ی

  ".  أحد المتھمین أو الشھود تحت وطأة الإكراه أو التھدید بھ یھدر ولا یعول علیھ

من المقرر وفقا لنص المادة " وطبقا لھذا النص قضت محكمة النقض المصریة بأنھ    

القاضي الجنائي یحكم في الدعوى حسب العقیدة  من قانون الإجراءات الجنائیة أن 302

لزام التي تكونت لدیھ بكامل حریتھ، مما یطرح أمامھ على بساط البحث في الجلسة، دون إ

أوجب علیھ القانون ذلك، أو حظر علیھ  إذا الإثبات إلا علیھ بالتقید بطریق معین من طرق

  ".  2سلوك طریق معین في الإثبات

  ت مبدأ حریة القاضي في تكوین اقتناعھمبررا:  الفرع الثالث

  :  ھناك جملة من المبررات یستند إلیھا وجود ھذا المبدأ تتمثل فیما یأتي

 صعوبة الإثبات في المسائل الجزائیة : أولا 

                                         
1 -  Article 353 : « Avant que la cour d’assise se retire, le président donne lecture de l’instruction suivant, qui 
est, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :  
« La loi ne demande pas compte aux juge des moyens par lesquels il se sont convaincus, elle ne leur prescrit 
pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; 
elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité 
de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les 
moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, que renferme toute la mesure de leur 
devoirs : « Aves-vous une intime conviction ? ».  

 . 24 ، مشار إلیھ في ھشام الجمیلي، مرجع سابق، ص21/01/1987مؤرخ في  1425قرار نقض مصري رقم  - 2
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على وقائع مادیة أو  نصبائیة تكتنفھ صعوبة بالغة، فھو یإن الإثبات في المواد الجز

فضلا عن أن الوقائع ذات الطابع الجزائي لا یمكن  ،نفسیة، ولا یرد على تصرفات قانونیة

التنبؤ بھا مسبقا وإعداد الأدلة بشأنھا خلافا لما یجري غالبا في المواد المدنیة، إضافة إلى 

ي إخفائھ أنھ من النادر أن یظھر المجرمون نشاطھم بصورة علنیة بل إنھم یجتھدون ف

وإزالة الآثار الدالة علیھ، ولمواجھة ھذه الصعوبة كان منطقیا السماح للقاضي بأن یؤسس 

  . 1اقتناعھ على أي دلیل یطئن إلیھ، وعدم تقییده بالاعتماد على أدلة معینة إلا استثناءا

 الذي یترتب عن غیاب المبدأ، وھو یتمثل السيء لا یخفى في ھذا الشأن ذلك الأثر        

في عجز العدالة الجنائیة عن اكتشاف الحقیقة لو تم إلزام القاضي بقوة إثبات محددة مسبقا 

  . لكل دلیل

 المصالح التي یحمیھا القانون الجزائي  أھمیة: ثانیا 

إن القانون الجزائي یحمي مصالح تھم بالدرجة الأولى كیان المجتمع، فقد تكون          

فردیة ذات أھمیة اجتماعیة، وبقدر أھمیة ھذه المصالح  مصالح للمجتمع ذاتھ، أو مصالح

ینبغي أن تتاح للقاضي سبل الوصول للحقیقة، وأھمھا حریتھ في الاقتناع، ذلك أنھ إذا كان 

إعطاء قیمة إثبات محددة للوسائل التي یجب على من لھ مصلحة أن یعدھا مقدما  اجائز

مستساغ أن تتحدد قیمة الدلیل من ال لإثبات حقوقھ في إطار القانون المدني، فإنھ لیس

  . ائي لأنھ من طبیعتھ أنھ لیس محددا سلفا قبل وقوع الجریمةزالج

 تقریب الحقیقة القضائیة من الحقیقة الواقعیة: ثالثا 

لقضائیة عن إن حریة القاضي الجزائي في تكوین اقتناعھ تكفل عدم ابتعاد الحقیقة ا       

تمكن القاضي من أن یتحرى الواقع من أي مصدر، ولا یلتزم  الحریةذه الحقیقة الواقعیة، فھ

بدلیل معین یفرض مخالفة الواقع، وبذلك یصل في النھایة إلى قضاء یطابق الحقیقة الواقعیة 

بمعنى أن حریة القاضي الجزائي في . 2على قدر ما یسمح أسلوب التفكیر البشري بذلك

                                         
 . 335 علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص - 1
 .334 المرجع السابق، ص - 2
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. 1المادیة، أي الوصول إلى أضبط معرفة للوقائع تكوین اقتناعھ تمكنھ من إدراك الحقیقة

فھو لیس مثل القاضي المدني الذي یكفیھ أن یصل أحیانا إلى مجرد حقیقة شكلیة لكونھ 

خاضعا لما یقدمھ لھ الخصوم من أدلة، وإنما ھو مختلف عنھ من حیث كونھ مُطالبا 

  . بالوصول إلى الحقیقة الواقعیة

  لقاضي في تكوین اقتناعھ ضوابط حریة ا:  المطلب الثاني

إن حریة القاضي في تكوین اقتناعھ لا تعني تحكم القاضي، وإنما تخضع ھذه الحریة         

لضوابط تعصمھا من التعسف والشطط، وتجعل الاقتناع صالحا في نظر القانون ومنتجا 

قاضي من لآثاره، وبذلك تتحقق منھ الغایة التي تقررت من أجلھا ھذه الحریة وھي تمكین ال

إدراك الحقیقة الواقعیة لیكون حكمھ صائبا، محققا للعدالة التي ھي غایة النظام القانوني 

برمتھ، إن أول ھذه الضوابط ھو أن یبنى اقتناع القاضي على دلیل، والضابط الثاني ھو أن 

یكون ھذا الدلیل صحیحا، والضابط الثالث ھو أن یكون ھذا الدلیل قد طرح للمناقشة 

علیھا اقتناعھ،  ىن القاضي في حكمھ الأدلة التي بنة، والضابط الرابع ھو أن یبیبالجلس

  :  وینبغي بیان ھذه الضوابط تفصیلا فیما یأتي

  

  أن یبنى اقتناع القاضي على دلیل:  أولا

إن الدلیل بوجھ عام ھو كل ما یصلح لإثبات أمر أو نفیھ وفقا لأصول المنطق، والدلیل       

القضائي ھو كل وسیلة تمكن القاضي من الوصول إلى الحقیقة بشأن واقعة معروضة علیھ 

والدلیل بھذا المعنى ھو الوسیلة التي تنقل القاضي من حالة الجھل أو . 2توطئة للحكم فیھا

  . الة الاقتناع، وكل وسیلة لا یُرجى منھا ذلك لا یصح اعتبارھا دلیلاالشك إلى ح

ائیة تولد عند حدوث الجریمة، ولكنھا تكون متفرقة، بعضھا كامن كأثر زوالأدلة الج    

دیة انفسي منطبع في نفسیة الشاھد أو المتھم، وبعضھا كامن في المظاھر والآثار الم

                                         
 . 21 محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص - 1
 . 666 ، مرجع سابق، صعوض محمد عوض - 2
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أو كان لا  ،ان مدركا بالحواس الطبیعیة للإنسانالمنطبعة في مسرح الجریمة، سواء أك

  . یدرك إلا باستعمال أجھزة خاصة وأسالیب علمیة وتقنیة معینة

ومھما كان الشكل المادي للدلیل مختلفا من دلیل إلى آخر، ومھما كثرت  غیر أنھ         

الجریمة  الأدلة، فإنھ لا قیمة إلا لما یدخل منھا في حوزة السلطات المنوط بھا إثبات

وإسنادھا إلى المساھمین فیھا، ومعنى ذلك أنھ إن بقى الدلیل طي الكتمان أو الخفاء ولم 

اعتباره من أدلة  –بطبیعة الحال  –تتمكن السلطات من الحصول علیھ، فإنھ لا یمكن 

لأن من شروط الاستناد إلى دلیل معین أن یقدم للمناقشة في جلسة المحاكمة، . 1الدعوى

  . ستحیل بالنسبة للدلیل الذي لم یتم الحصول علیھوذلك أمر م

  أن یكون الدلیل صحیحا:  ثانیا

وتنتفي عنھ ھذه الصحة متى  ،ثمرة إجراء مشروعویكون الدلیل صحیحا متى كان          

كان ثمرة إجراء باطل، كالاعتراف الناجم عن إكراه، والضبط الناشئ عن تفتیش باطل، 

ویكون الدلیل باطلا بوجھ عام حین یفتقد  ،والتسجیلات التي لم تأذن بھا الجھة المختصة

  . 2شرطا من شروط صحتھ

لذلك یجب على القاضي الجزائي أن یستمد قناعتھ بثبوت التھمة من خلال أدلة          

مشروعة، أما الأدلة التي تنتج من إجراءات غیر مطابقة للقانون فلا یجوز لھ الاعتماد 

لأن ما بني على باطل فھو باطل، والسبب في ذلك ھو أن  ،طرحھا نھائیا علیھ علیھا، ویجب

 ،اقتضاء حق الدولة في العقاب من خلال إجراءات حددھا ونظمھاالمشرع یھدف إلى 

  . 3واستھدف منھا تحقیق وتأمین جملة الضمانات التي تتحقق بفضلھا عدالة المحاكمة

إن صحة الدلیل الجنائي باعتبارھا ضابطا من ضوابط حریة القاضي في تكوین          

والتي تمثل انعكاسا لمبدأ الشرعیة ائي زسس على قاعدة مشروعیة الدلیل الجاقتناعھ تؤ

وھي الشرعیة التي أقرتھا المواثیق والمعاھدات الدولیة ونادت بضرورتھا أغلب  ،الإجرائیة

                                         
 . 87 برھامي أبو بكر عزمي، مرجع سابق، ص - 1
 . 667 عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص - 2
 . 352 حسن الجوخدار، مرجع سابق، ص - 3
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الدساتیر الحدیثة، والتشریعات الجنائیة في معظم دول العالم، وھي تمثل ضمانا كبیرا 

  . 1بفضلھا ضمانات عدالة المحاكمة وتتعزز للحریة الفردیة،

  أن یكون الدلیل قد طرح بالجلسة للمناقشة :  ثالثا

یجب أن یبني القاضي اقتناعھ على أدلة طرحت أمامھ، وخضعت للمناقشة من طرف       

فقرة من ق، إ، ج، ج، وذلك بإشارتھا إلى أنھ لا  212الخصوم، وھذا ما نصت علیھ المادة 

رض المرافعات، والتي یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة لھ في مع

  . حصلت المناقشة فیھا حضوریا أمامھ

إن العبرة من ھذا الضابط الثالث ھي تمكین كل ذي مصلحة من بین الخصوم من 

لا یجوز الاعتماد على لذلك و. 2مناقشة الأدلة والرد علیھا، وذلك ضمانا للحق في الدفاع

دلیل لم یطرح للمناقشة في الجلسة ولو كان لھ أصل في أوراق الدعوى، إذا أن مناط تحقق 

ضمانات الدفاع ھو المناقشة العلنیة للأدلة بجلسة المحاكمة، ولا یكفي في ذلك مجرد تقدیم 

  . یقةالدلیل دون أن تتاح إمكانیة مناقشتھ لیتبین مدى قوتھ وتماسكھ في كشف الحق

وترتبط فكرة طرح الدلیل للمناقشة بالجلسة بضمانات أخرى لعدالة المحاكمة          

الجزائیة وھي علانیة المحاكمة، وشفویة الإجراءات ووجاھیة المحاكمة، إذ لا یمكن القول 

لذلك یجب على . بتحقق ھذه الضمانات ما لم تكن ھناك مناقشة للدلیل بجلسة المحاكمة

 بینة ح كل دلیل مقدم في الدعوى للمناقشة أمام الخصوم حتى یكونوا علىالقاضي أن یطر

  . 3مما یقدم ضدھم من أدلة لیتمكنوا من مواجھتھا والرد علیھا

وقد حرصت أغلب التشریعات الجنائیة الحدیثة على تكریس ھذا الشرط الھام،          

، ف التي سبقت الإشارة ج إ، 427د نص على ذلك ضمن المادة ومنھا التشریع الفرنسي، فق

من قانون الإجراءات الجنائیة على  302وكذلك التشریع المصري، إذ نصت المادة  ،إلیھا

  . أن القاضي لا یجوز لھ أن یبني حكمھ على أي دلیل لم یطرح أمامھ في الجلسة

                                         
 .338 علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص - 1
 . 209 ، مرجع سابق، صنمورمحمد سعید  - 2
 . 337 علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص - 3



201 
 

  أن یفصح القاضي في حكمھ عن الأدلة التي استند إلیھا: رابعا

لتي تقدم للقاضي كفیلة بأن تؤدي بھ إلى تكوین اقتناعھ على نحو لیست كل الأدلة ا        

لتقدیره أنھا غیر منتجة في  ،ولا یعتمد علیھا ،معین، فغالبا ما یطرح القاضي بعض الأدلة

الدعوى، وسنده في ذلك ھو مبدأ حریة الإثبات في المسائل الجزائیة، فھو حر في أن یكون 

ن یترك ما عداه من الأدلة متى كان اقتناعھ بناء على عقیدتھ من أي دلیل یطمئن إلیھ، وأ

  . ذلك الدلیل متفقا مع قواعد المنطق، ومقبولا من أي عقل سلیم

غیر أن حریة القاضي في أن یكون اقتناعھ من أي دلیل یطمئن إلیھ ھي حریة          

ن منھا أو الأدلة التي كوَّ  القاضي في حكمھ عن الدلیل وھو أن یفصح ،تخضع لضابط قوي

عقیدتھ، وھذا الشرط لازم حتى یتاح لجھة النقض أن تراقب تسبیب الحكم، ولیس المراد 

بإلزام القاضي بالتسبیب أن یبین في حكمھ لماذا اقتنع، وإنما المراد حملھ على الكشف عن 

مصادر اقتناعھ توطئة للنظر فیما إذا كان من شأنھا أن تؤدي عقلا إلى ما انتھى إلیھ من 

  . 1ة، سواء أكان مضمون ھذه القناعة ھو ثبوت الواقعة محل الاتھام، أو عدم ثبوتھاقناع

بل یجب بیان مضمون كل دلیل  ،ولا یكفي ذكر الأدلة لیتحقق شرط الإفصاح عنھا         

منھا، فإذا كان الدلیل شھادة شاھد، فیجب أن یبین الحكم مضمون ھذه الشھادة، ولیس لازما 

د تفصیلیا أو إیراد نصھا كاملا، وإنما یجب بیان مضمون ھذه الشھادة بما بیان أقوال الشاھ

، وقد سبق القول أن إفصاح القاضي عن 2یكفي لإثبات الواقعة، وبیان عناصرھا القانونیة

الأدلة التي بني علیھا اقتناعھ یسمح لقضاء النقض بمراقبة سلامة تسبیب الحكم لیكون 

من ق، إ، ج، ج على أن  379ذا الشأن، فقد نصت المادة مطابقا لما أوجبھ القانون في ھ

  . الحكم الجزائي یجب أن یشتمل على أسباب ومنطوق، وأن ھذه الأسباب تشكل أساسا للحكم

یتضح مما نصت علیھ ھذه المادة أن غیاب بیان الأدلة في الحكم یترتب علیھ اعتباره         

نقضھ وإبطالھ وفق ما تقضي بھ المادة  حكما معیبا من حیث التسبیب، ویترتب على ذلك

                                         
 . 668 عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص - 1
دراسة مقارنة، رسالة  -علي محمود علي حمودة، النظریة العامة في تسبیب الحكم الجنائي في مراحلھ المختلفة  - 2

 .469 ، ص1993دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، سنة 
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من ق، إ، ج، ج التي نصت في فقرتھا الرابعة على أنھ من بین أوجھ النقض انعدام  500

  . أو قصور الأسباب

من قانون  310إ، ج، ج مع مضمون المادة  379ویتماثل مضمون المادة          

لى الأسباب التي بُني علیھا، الإجراءات الجنائیة المصري التي أوجبت أن یشتمل الحكم ع

خلل في الأسباب یجعلھ معرضا للنقض طبقا بفإن كل حكم معیب  ،وبناء على ھذا النص

من القانون المتعلق بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فقد  30لنص المادة 

على أنھ من ضمن حالات جواز الطعن بالنقض أن یكون الحكم  الأخیرة نصت ھذه المادة

المطعون فیھ مبنیا على مخافة القانون، ومن الواضح أن اختلال الأسباب یعد مخالفة للقانون 

باعتبار أن القانون یوجب بیان ھذه الأسباب، ومن ضمنھا بیان الأدلة التي بنى علیھا 

  . القاضي اقتناعھ

من قانون  485إ، ج، ج مع نص المادة .من ق 379 لمادةویتطابق نص ا         

الإجراءات الجزائیة الفرنسي والتي نصت على أن كل حكم یجب أن یشتمل على أسباب 

  .1ومنطوق، وأن الأسباب تشكل أساسا للحكم

وتنبغي الإشارة أخیرا في ھذا الصدد إلى أھمیة بیان الأدلة التي بنى علیھا القاضي 

ضمانات المحاكمة العادلة في جانبھا المتعلق باحترام حق الدفاع،  اقتناعھ في تحقیق

ومراعاة مبدأ الوجاھیة في الإجراءات، ذلك أن بیان ھذه الأدلة یسمح للمتھم بمناقشتھا والرد 

سعیا إلى تأكید براءتھ، وإبطال ادعاءات جھة الاتھام، كما یسمح أیضا  ،علیھا وتنفیذھا

وھي تمكین كل  ،بدأ المواجھة بین أطراف الخصومة الجزائیةبتحقیق الغایة المرجوة من م

یراه مناسبا من ردود خصم من مناقشة الأدلة التي یقدمھا الخصم الآخر، والرد علیھا بما 

  . في تنفیذ تلك الأدلة وإبطالھا تحقق مصلحتھ

  النتائج المترتبة على مبدأ حریة القاضي في تكوین اقتناعھ:  المطلب الثالث

الأولى ھي حریة القاضي الجزائي في تقدیر النتیجة :  یترتب على ھذا المبدأ نتیجتان       

ائیة والتي زثانیة فھي فكرة تساند الأدلة الجأما النتیجة ال ،وسائل الإثبات المطروحة أمامھ
                                         

1   - Article 485 :  « Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositifs. 
    Les motifs constituent la base de la décision … ». 
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تعني أن جمیع الأدلة التي تقدم في الدعوى یجب أن یسند بعضھا بعضا، ومنھا جمیعا یكون 

  . القاضي عقیدتھ

  حریة القاضي الجزائي في تقدیر وسائل الإثبات:  أولا

ومعنى ذلك أن القاضي یستطیع أن یبني اقتناعھ على أیة وسیلة من وسائل الإثبات    

تدرج بین ھذه الوسائل أي أنھ لا محل ھنا لنظام إثبات  المقدمة أمامھ، فلا وجود لتسلسل أو

، فالأدلة كلھا متساویة من حیث خضوعھا لتقدیر قیمتھا في الإقناع، فلا أولویة لدلیل 1مقید

  . على آخر إلا بقدر قوة الإقناع المنبعثة منھ

وطرحھ وعلى ھذا الأساس فإن اعتماد القاضي على دلیل معین في تكوین اقتناعھ،          

 الحر یدخل في دائرة اقتناعھ ،أو لجزء منھ ،لما عداه، وقوة الإثبات التي یمنحھا لدلیل ما

  . 2، وذلك ما لم توجد قاعدة قانونیة تقید القاضي بدلیل معینالقانون ذي قرره لھال

وھذا معناه أن القاضي الجزائي حر في انتقاء الأدلة ذات الأثر في تكوین عقیدتھ،          

وطرح ما عداھا، كما أنھ غیر ملزم بالإفصاح في أسباب حكمھ عن جمیع الأدلة التي قدمت 

في الدعوى، وبیان قوة كل دلیل منھا أو ضعفھ، بمعنى أنھ غیر ملزم بإیراد كافة الأدلة التي 

إلى ساحة القضاء، بل إنھ ملزم فقط ببیان الأدلة التي تأسس علیھا اقتناعھ، أو على سیقت 

بغیره بالعقل  تھقتناعھ بعد استكمالھ في ضوء علاقوجھ الدقة، بیان ما یكفي منھا لتبریر ا

  . 3والمنطق

 إن ھذه الحریة الممنوحة للقاضي في تقدیر الدلیل تخولھ أن یأخذ بأي دلیل یطمئن         

ھ في صحتھ، د یرفض الأخذ باعتراف المتھم لشكفق. إلیھ، ویطرح أي دلیل لا یطمئن إلیھ

أدلى بھا  التى لشاھداح شھادة جماعة، وقد یأخذ بأقوال وقد یأخذ بشھادة شاھد واحد ویطر

ولھ أن . في مرحلة التحقیق الابتدائي، ولا یعتد بشھادتھ في مرحلة المحاكمة أو العكس

اھد، فیأخذ بعضھا ویھدر سائرھا، ولھ إذا تعدد المتھمون وأقر أحدھم على یجزئ أقوال الش

                                         
 . 471 محمد مروان، مرجع سابق، ص - 1
 .889 محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص - 2
 . 313 محمود نصر، مرجع سابق، ص - 3
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أو یأخذ بھا بالنسبة لبعض المتھمین دون  ،أن یأخذ بأقوالھ كاملة ،نفسھ وعلى الآخرین

والمرجع في كل . ویھدرھا بالنسبة إلى من عداه ،أو یقصرھا على من أقر وحده ،البعض

  . 1إلى صدق الدلیل ھذلك ھو اطمئنان

  ائل الجزائیةستساند الأدلة في الم:  ثانیا

إن النتیجة الثانیة المترتبة على مبدأ حریة القاضي الجزائي في تكوین اقتناعھ ھي          

تساند الأدلة الجنائیة، فالقاضي حر في أن یكون اقتناعھ استنادا إلى الأدلة التي  قاعدة إعمال

تساندة فیما بینھا، بحیث یعتبر كل دلیل منھا یطمئن إلیھا بشرط أن تكون تلك الأدلة م

  . مساھما بنصیب ما في تكوین عقیدة القاضي

یشد بعضھا البعض  ،ةكمتماسووبیان ذلك أن الأدلة في المواد الجزائیة متساندة  

تعذر التعرف  ،الآخر فتتكون عقیدة القاضي منھا متجمعة، بحیث إذا سقط أحدھا أو استبعد

 تعذر الرأي الذي انتھت إلیھ المحكمة، أو في ي كان للدلیل الباطلعلى مبلغ الأثر الذ

تنتھي إلیھ من نتیجة لو أنھا فطنت إلى أن ھذا الدلیل غیر قائم، أو سالوقوف على ما كانت 

بعبارة أخرى فإنھ لا یشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد علیھا الحكم ینبئ كل دلیل منھا 

الدعوى، إذ أن الأدلة في المواد الجزائیة متساندة یكمل ویقطع في كل جزئیة من جزئیات 

فلا ینظر إلى دلیل بعینھ لمناقشتھ على  ،بعضھا بعضا، ومنھا مجتمعة تتكون عقیدة القاضي

ة إلى ما قصده یدتكون الأدلة في مجموعھا كوحدة مؤحدة دون باقي الأدلة، بل یكفي أن 

  .2واطمئنانھا ومنتجة في اكتمال قناعة المحكمة ،الحكم منھا

ولما كان القاضي یستمد اقتناعھ من الأدلة مجتمعة، أي متساندة، فإن علیھ أن یعمل 

على اتساق أوجھ استدلالھ منھا، وأن یحرص على خلو الصلة بینھا من التناقض، وذلك لأن 

وجود أي تناقض بینھا سیكون ھادما لھا، كما أنھ إذا عرض الخلل أو الفساد لأحدھا 

وصار الحكم بالإدانة المعتمد  ،ه إلى الاقتناع برمتھ لكونھ قام علیھا مجتمعةانصرف أثر

. علیھا في مجموعھا حكما باطلا، حتى وإن كانت بقیة الأدلة صحیحة یمكن الاعتماد علیھا

                                         
 . 666 عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص - 1
 .233، ص 1999ئي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، سنة حامد الشریف، النقض الجنا - 2
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ذلك أن القاضي حین یتحرى الحقیقة من تفحص كافة الأدلة المقدمة في الدعوى، فإنھ  وعلة

من مجموع الأدلة التي وثق بھا واطمأن إلیھا، ولا یستطیع أن یقف  یؤسس اقتناعھ بالإدانة

  . 1على قدر إسھام كل دلیل على حدة في الرأي الذي انتھى إلیھ

الأدلة في المواد  : " وتطبیقا لقاعدة تساند الأدلة قضت محكمة النقض المصریة بأن       

عقیدة القاضي بحیث إذا سقط  مجتمعة تتكون الجنائیة متساندة یكمل بعضھا بعضا، ومنھا

تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدلیل الباطل في الرأي الذي  ،أحدھا أو استبعد

  .2"انتھت إلیھ المحكمة

وتكمن الحكمة من فكرة تساند الأدلة التي تمیز نظام الأدلة الجزائیة في ضرورة  

ث أن طبیعة ذلك المبدأ تقتضي صیانة مبدأ حریة القاضي الجزائي في تكوین اقتناعھ، حی

ضرورة اقتناع القاضي بمسببات وعناصر اقتناع استمدھا من الأدلة المعروضة علیھ في 

مجموعھا، دون تجزئة لقیمة كل منھا أو بیان لأثر كل دلیل على قناعتھ، الأمر الذي یتطلب 

یؤدي إلى والقول بغیر ذلك ، ومتناسقة واعتبارھا وحدة متكاملة ،النظر إلى الأدلة في جملتھا

حریتھ في الاقتناع، إذ لیس مطلوبا منھ  إي في تقدیره للأدلة، وتعطیل مبدتقیید سلطة القاض

أن  یستلھم اقتناعھ من كل دلیل على حدة بحیث یكون ھذا الدلیل  –نتیجة لھذه الحریة  –

ك أمر یستحیل بمفرده قادرا على تولید حالة الاقتناع المطلوبة كأساس لحكمھ، لأن ذل

  .3تصوره

  

  

  

  

                                         
 . 132سري محمود صیام، مرجع سابق، ص  - 1
 . 930 حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص - 2
  .429 أحمد ضیاء الدین محمد خلیل، مرجع سابق، ص - 3
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  الباب الثاني

  الضمانات الخاصة للمحاكمة العادلة

  في الخصومة الجزائیة
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  الباب الثاني

  الضمانات الخاصة للمحاكمة العادلة

    في الخصومة الجزائیة
التي تمر بها الخصومة الجزائیة، فهي التي تتقرر  تعد مرحلة المحاكمة أهم المراحل

فیها بشكل مباشر الآثار القانونیة التي تكون مضمون الحكم الجزائي، وتجسد كلمة القانون 

  .في شأن وقائع الدعوى

هو حكم عام ومجرد لا یتعلق  –قبل نطق المحكمة بحكمها  -فإذا كان حكم القانون 

بشخص معین أو بواقعة معینة، فإن إجراءات المحاكمة هي التي تعمل على نقله من حالة 

العموم والتجرید إلى حالة الحكم الخاص المتعلق بخصومة معینة بأطرافها وموضوعها، 
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لك بمعنى أنها تحول حكم القانون إلى حكم قضائي له منطوق محدد وأطراف معینین، وبذ

یكون مضمونه معبرا عن قرار المحكمة المتضمن رأیها القانوني بشأن الحقوق التي قضت 

فیها، وأهم هذه الحقوق في الحكم الجزائي  حق الدولة في العقاب إذا كان المتهم مذنبا، و 

  .حق المتهم في الحفاظ على براءته إذا لم یكن مذنبا

القضائي الجزائي، فإن هناك جملة  ومن أجل أن تتحقق العدالة المنشودة في الحكم

من الضمانات الخاصة بمرحلة المحاكمة یجب احترامها والتقید بها لتكون هذه المحاكمة 

عادلة وفقا لمعاییر العدالة الجزائیة التي تبلورت مضامینها في المواثیق الدولیة، وكرستها 

  .مختلف التشریعات الإجرائیة عبر العالم

لى فصلین، حیث نتعرض في الفصل الأول لبیان الضمانات وسوف نقسم هذا الباب إ

المتعلقة بالهیئة القضائیة، ونتعرض في الفصل الثاني لبیان الضمانات المتعلقة بالحكم 

  .الجزائي وطرق الطعن فیه

  

 

 

  

  



209 
 

 

 الفصل الأول

 الضمانات المتعلقة بالقواعد العامة للمحاكمة

  

 

 

 

  

  

 

  بالقواعد العامة للمحاكمةالضمانات المتعلقة : الفصل الأول 

نتناولھا بالبحث في ھذا الفصل تتمثل في تلك القواعد الإجرائیة سإن الضمانات التي 

جوھریة لإجراء المحاكمات  تلف التشریعات على اعتبارھا مبادئالتي استقرت مخ

إلا أنھا تجتمع على  ورغم تعدد ھذه المبادئ، وكثرة ما ینبثق عنھا من قواعد،. الجزائیة

یا یتقید ، والذي یعتبر إطارا إلزامجوھر واحد ھو تحدید الشكل الإجرائي الصحیح للمحاكمة

 نیة المحاكمة الجزائیة مبدإ عل: وتتمثل ھذه المبادئ في الدعوى،  بھ القاضي أثناء نظر
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احترام حق  ، ومبدأ)مبحث ثان ( كمة الجزائیة ، ومبدإ شفویة إجراءات المحا)مبحث أول (

     ).مبحث رابع ( جھة بین أطراف الخصومة الجزائیة ، ومبدإ الموا)بحث ثالث م( الدفاع 

  نیة المحاكمة الجزائیةمبدأ عل:  المبحث الأول

وذلك  للمحاكمة العادلةعلنیة جلسات المحاكمة من الضمانات الھامة  عتبر مبدأی

بفضل أثره البالغ في تجسید مقتضیات حسن سیر العدالة، وتعزیز الثقة لدى المتقاضین في 

، فلا جدال في أن تمكین عامة الناس من حضور جلسات المحاكمة یبدد نزاھة القضاء

 ، والتزامھمالقضاةوحیاد  الشكوك ویولد الاطمئنان لدیھم بشأن استقامة العمل القضائي،

  .ح للقانونبالتطبیق الصحی

نیة المحاكمة نوعا من الرقابة الشعبیة على القضاء بما یدفعھ إلى مزید من وتمثل عل

عملھ، والحرص على مراعاة الضوابط القانونیة في  توخي الدقة والنزاھة والحیاد

كما أن لھا أثرا بالغا في بث الطمأنینة في نفس المتھم، ففي ظلھا لا یخشى . المفروضة علیھ

انحرافا في الإجراءات أو تأثیرا في مجریات الدعوى أو على الشھود فیھا، فشعوره بأن 

 إلى تحقیق العدالة اطمئنمھ إجراءات المحاكمة تباشر في حضور جمھور من الناس یجعل

  .1ومعرفة وجھ الحقیقة في التھمة المسندة إلیھ

نیة المحاكمة، كان من الطبیعي أن تقرره لك الأھمیة التي یكتسیھا مبدأ علونظرا لت

المواثیق والاتفاقیات الدولیة، وأھمھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد نص في مادتھ 

وكذلك  أن تنظر قضیتھ نظرا عادلا علنیا،إنسان الحق في  على أن لكل) 10م(العاشرة 

على أن من حق  14/1ولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ضمن المادة دالعھد النص 

ونصت علیھ الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة ، كل فرد أن تكون قضیتھ محل نظر منصف وعلني

  .من مادتھا السادسةحقوق الإنسان والحریات الأساسیة في الفقرة الأولى 

                                         
 .619حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص  - 1
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 144ولقد كرس الدستور الجزائري مبدأ علانیة المحاكمة عندما نص في المادة 

، كما نص الدستور المصري على أن تعلل الأحكام القضائیة، وینطق بھا في جلسات علانیة

  .التي ورد فیا أن جلسات المحاكم علنیة 187على ھذا المبدإ في المادة 

الجزائیة الجزائري فقد نص على ھذا المبدإ في العدید من اما قانون الإجراءات 

، وكذلك بشأن علنیة جلسات محكمة الجنایات 314/11مواده، ومن ذلك نص المادة 

بشأن علنیة جلسات المحكمة عند نظرھا قضایا الجنح، ونص المادة  285و 342المادتان 

 430كمة، ونص المادة بشأن علنیة جلسات الفصل في قضایا المخالفات أمام المح 398

، ونص المادة المرفوعة أمام الجالس القضائیةجلسات النظر في الاستئنافات  ةبشأن علنی

  .بالنسبة لجلسات المحكمة العلیا 522

انطلاقا من كل ھذا، سنتناول بحث مبدإ علنیة المحاكمة الجزائیة ضمن ثلاثة 

مطلب (نتعرض لبیان أھمیتھ  ، ثم)مطلب أول(مطالب، فنتعرض لبیان مضمون ھذا المبدإ 

   ).مطلب ثالث( عد ذلك نتعرض لبیان نطاقھ ب، و)ثان

  نیة المحاكمة الجزائیةمضمون مبدإ عل: المطلب الأول 

نیة الجلسة بعدة تعاریف، فمنھم من عرفھا بأنھا تمكین جمھور عرف الفقھاء عل

فیھا من مناقشات الناس بغیر تمییز من مشاھدة جلسات المحاكمة، ومتابعة ما یدور 

  .1ومرافعات، وما یتخذ فیھا من إجراءات، وما یصدر فیھا من قرارات وأحكام

وذھب آخرون إلى تعریفھا بأنھا تمكین غیر أطراف الدعوى الجنائیة من حضور  

جمیع جلسات المحاكمة دون تمییز، فلا یكفي حضور الخصوم أو محامیھم أو أقاربھم،  

وھي تقتضي أیضا السماح بنشر كل ما یدور داخل الجلسة من إجراءات بكافة طرق النشر، 

ن و بصریة، ولا تمتد إلى ما یدور في المداولة، لأسواء أكانت صحفا أو وسائل سمعیة أ

  .2نیةالمداولة  لا تخضع لمبدأ العل

                                         
 .389عبد الحمید عمارة، مرجع سابق، ص  - 1
 .608أسامة عبد الله قاید، مرجع سابق، ص  - 2
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نیة في نظر البعض، عقد جلسة المحاكمة في مكان یستطیع أي فرد من وتعني العل   

إضافة الى  ،امنظلمحاكمة دون قید إلا ما یستلزم ضبط الالجمھور أن یدخلھ، ویشھد ا

  . 1ة بواسطة طرق النشر المختلفةالسماح بنشر وقائع المحاكم

العلانیة ھي مبدأ مھم وضمانة أساسیة من ضمانات العدالة، " ویرى البعض أن 

ینطلق من صلب الدستور، ویراد بھ أن تتم إجراءات المحاكمة من مرافعة ومدافعة، 

 ،یسمح فیھا للجمھور بدخول قاعة المحكمة نفي جلسات مفتوحة ،باستثناء المداولة

الناحیة الفعلیة بنشر  لمحاكمات، وأن یسمح لضمان توافر ھذا المبدأ منوحضور ا

 ةالصحف، والسماح للحاضرین في قاعوالمرافعات ومنطوق الأحكام في  المناقشات

المحكمة بتدوین ملاحظاتھم وانطباعاتھم عن حسن سیر العدالة أثناء المحاكمات دون وضع 

لام المختلفة بنقل ونشر ما یجري في قاعة أیة عوائق، بالإضافة الى قیام أجھزة الاع

  .2"المحكمة نقلا مجردا وموضوعیا إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك 

  نیة المحاكمة أھمیة مبدأ عل:  المطلب  الثاني

أو عند  ،سواء عند تقدیرھم للواقائع ،نیة تحمل القضاة على الإجادة في عملھمإن العل

الناس تجعل القاضي یحتاط  مباشرة المحاكمة أمام جمھور، ذلك أن 3تطبیقھم للقانون

   .4احتیاطا شدیدا لتحقیق العدالة، وتجعلھ یتجنب حدوث أي انحراف

نیة قیمة أساسیة في إرساء عدالة المحاكمات الجزائیة لأنھا تساھم في ضمان وللعل

ر على سیر حیاد القاضي باعتباره من ضمانات المحاكة العادلة، وذلك لأن اطلاع الجمھو

إجراءات المحاكمة یجعل القاضي ملتزما بروح القانون والعدل، خاصة عند شعوره أن 

عیون الناس وأسماعھم موجھة إلیھ، فیدفعھ ذلك الى التماسك نفسیا، والابتعاد عن الخطأ، 

                                         
 .389عبد الحمید عمارة، مرجع سابق، ص  - 1
فتحي توفیق الفاعوري، علانیة المحاكمات الجزائیة في التشریع الأردني مقارنة بالتشریعات الفرنسیة والمصریة،  - 2

 .16، ص 2007الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، سنة 
 .598عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص  - 3
 .244علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص  - 4
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وبذلك یحسن إدارة الجلسة، ویوجھ مسار المحاكمة على نحو سلیم، وھذا یولد الثقة لدى 

  .1ي الغایة الأسمى لكل قانون یوضع لتنظیم محاكمة عادلةالقضاة، وھ

نیة تدعم الأثر الردعي للقواعد القانونیة من خلال الوقوف على ما یواجھ بھ والعل

نیة المحاكمة یشھد الحاضرون ما یصدر بحق ، فبموجب عل2الخارجون على مقتضاھا

خالفة القانون تعرضھم ممرتكب الجریمة من جزاء، وبذلك یتولد الشعور لدى الناس بأن 

أن یعزز احترام للقانون وعدم مخالفتھ،  أیضا نیة، وأمام الجمیع، ومن شأن ذلكلمحاكمة عل

نیة یعتبر إعلانا للرأي العام بالجریمة ع العام، كما أن النطق بالحكم علفیتحقق بذلك الرد

یدعم تحقیق  الردع والعقوبة التي حكم بھا على المتھم، وھذا یعتبر فضحا لأمر جریمتھ مما 

  . 3الخاص لدیھ

نیة قد تعتبر دافعا أساسیا لتزكیة روح التوبة لدى وعلاوة على ذلك، فإن العل

نیة یشعر وفي ظلال العل. 4الآخرین، وعاملا معجلا لإرجاعھم للتعایش سلما مع المجتمع

ھمة عن المتھم أو المدافع عنھ بالأمن، فلا یجد حرجا في إبداء كل ما من شأنھ درء الت

، فھي تجلب لھ الطمأنینة حیث یقر في وجدانھ بأن قاضیھ، وھو یعمل تحت سمع 5نفسھ

وبصر الجمھور، ستأتي كلمتھ محققة لما یتوخاه من عدالة، وھذا الاطمئنان ییسر لھ بسط 

وقد علموا  –دفاعھ، ویحسن معھ عرض وجھة نظره، بالإضافة إلى أن حضور الناس 

ف على دفاعھ، وسماع كلمة القضاء بشأنھ، فمن مصلحة المتھم أن یتیح لھم الوقو –بتھمتھ 

  .6یسمع الكافة ھذا الدفاع، ومن مصلحتھ أیضا، أن تعلن براءتھ على الملأ

                                         
 .30فتحي نوفیق الفاعوري، مرجع سابق، ص  - 1
 .185حاتم بكار، مرجع سابق، ص  - 2
 .31فتحي توفیق الفاعوري، مرجع سابق، ص  - 3
 .184حاتم بكار، مرجع سابق، ص  - 4
 .598عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص  - 5
 .184حاتم بكار، مرجع سابق، ص  - 6
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نیة المحاكمة الجزائیة أھمیة بالغة من حیث كونھ یضمن حق الجمھور في ولمبدإ عل

ة، وخاصة عندما تكون حضور جلسات المحاكمة، ویحقق إشباع رغبتھ في الشعور بالعدال

  .1المحاكمة متعلقة بجریمة تضر بمصلحة للمجتمع حماھا المشرع جزائیا

ن إتاحة الفرصة لجمھور الناس، وكذا للصحافة ووسائل إومن ناحیة أخرى، ف 

الإعلام من أجل حضور جلسات المحاكمة، وتتبع إجراءاتھا، یحقق رقابة الرأي العام على 

وذلك مما یزرع لدیھ الاطمئنان تجاه السیر الحسن للعدالة، ، 2أعمال السلطة القضائیة

نیة تكفل ھور في جھاز القضاء، كما أن العلویحقق المصلحة العامة متمثلة في دعم ثقة الجم

للمواطنین وسیلة التحقق من احترام ضمانات عدالة المحاكمة، فھي وسیلة الرقابة الحالة 

  . 3لفعالیة العدالة

إلى رقابة ممثل النیابة العامة، ومحامي المتھم والشھود   نیة أیضاوتھدف العل

فتجعلھم یتوخون الاعتدال والاتزان فیما یصدر عنھم من أقوال خلال المناقشات 

ن أي بشھادتھ أمام القضاء من شأنھا والمرافعات، فرقابة الرأي العام على الشاھد وھو یدل

  .4اعد في الوصول إلى الحقیقةتجعلھ حریصا على توخي الصواب فیما یقول، وھذا یس

نیة سند سیاسي مرده الحرص على إشراك الشعب في المسائل التي تھم ولمبدأ العل   

یعني أن المحاكمة لیست أمرا خاصا یدور  وھذا ،الرأي العام، وتمكینھ من الاطلاع علیھا

لاستبداد بین المتھم والمحكمة، فقد قضى ھذا المبدأ على المحاكمات السریة كأحد مظاھر ا

نیة في إجراءاتھا، ذلك لأن لعلالسیاسي، فإذا ما أرادت محكمة ما تحقیق العدالة، فعلیھا با

نظام المحاكمة العادلة لا یتجسد على أرض الواقع إلا إذا كانت جلسات المحاكم مفتوحة أمام 

حیح الجمیع لیمارس رقابة شعبیة على القضاة تدفعھم أكثر باتجاه الحرص على التطبیق الص

 .5للقانون، ومراعاة حقوق الخصوم والمساواة بینھم

                                         
 100مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص  - 1
 .32فتحي توفیق الفاعوري، مرجع سابق، ص  - 2
 .245علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص  - 3
 .30فتحي توفیق الفاعوري، مرجع سابق، ص  - 4
الطبعة الأولى، دراسة مقارنة،  –عمار بوضیاف، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي والمواثیق الدولیة  - 5

 .32، ص 2010الجزائر، سنة  جسور للنشر والتوزیع،
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نیة ھي من أھم المبادئ التي تحكم إجراءات ى القول أن العلوبھذا نخلص إل

، كما تعتبر من 1وتدعم حقھ في الدفاع ،المحاكمة، وتضمن حق المتھم في محاكمة عادلة

یة اثیق والاتفاقیات الدولأھم الحقوق الأساسیة للمواطن، ولذلك نصت علیھا العدید من المو

في المادة  نص میثاق الأمم المتحدة سبقت الإشارة إلى أنالمعنیة بحقوق الانسان، فقد 

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرین، في أن : " منھ على ) 10م(العاشرة 

یة أوالتزاماتھ ونیا للفصل في حقوقھ تنظر قضیتھ أمام محكمة مستقلة نزیھة نظرا عادلا عل

  ".تھمة جنائیة توجھ إلیھ 

من العھد الدولي للحقوق  14/1ورد في المادة  وقد سبقت الإشارة أیضا إلى ما

ومن حق كل فرد لدى الفصل في أیة تھمة جزائیة توجھ إلیھ : " أن  من المدنیة والسیاسیة

منصف وعلني من  أو في حقوقھ والتزاماتھ في أیة دعوى مدنیة، أن تكون قضیتھ محل نظر

ویجوز منع الصحافة والجمھور . قبل محكمة مختصة مستقلة حیادیة، منشأة بحكم القانون

لأمن القومي من حضور المحاكمة كلھا أو بعضھا لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو ا

و لمقتضیات حرمة الحیاة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى أفي مجتمع دیمقراطي، 

دود التي تراھا المحكمة ضروریة حین یكون من شأن العلنیة في  بعض الظروف الح

الاستثنائیة أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضیة جزائیة أو دعوى مدنیة یجب 

أو  ،أن یصدر بصورة علنیة، إلا إذا كان الأمر یتصل بأحداث تقتضي مصلحتھم خلاف ذلك

  ".ین زوجین أو تتعلق بالوصایة على أطفال كانت الدعوى تتناول خلافات ب

ونصت الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة في مادتھا 

نیة وخلال أن تنظر دعواه بطریقة عادلة وعل لكل شخص الحق في: " على ) 6م(السادسة 

  2... "مدة معقولة أمام محكمة مستقلة وحیادیة منشأة بحكم القانون

                                         
 .244علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص  - 1
  :ورد ھذا النص باللغة الفرنسیة كما یأتي  - 2

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi… »  
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وذلك  ،حاكمة الجزائیة في دساتیرھامنیة الظ أن معظم الدول قد كرست مبدأ علحویلا

نصت علیھ غالبیة التشریعات الإجرائیة الجزائیة مما یشكل  كماباعتباره مبدأ دستوریا، 

  .1انسجاما مع ما ورد في المواثیق والمعاھدات ذات الصلة بحقوق الانسان

 187ھذا المبدإ في المادة  قد نص على ففي ھذا الصدد، نجد أن الدستور المصري

للنظام ذا قررت المحكمة سریتھا مراعاة إجلسات المحاكم علنیة إلا : " أن ذ جاء فیھا إمنھ، 

ثم أكده المشرع " .أوالآداب، وفي جمیع الأحوال یكون النطق بالحكم في جلسة علنیة  العام

یجب أن تكون الجلسة : " أن على  268في قانون الإجراءات الجنائیة بنصھ في المادة 

ومحافظة على الآداب  أن تأمر بسماع  حكمة مع ذلك مراعاة النظام العامعلنیة، ویجوز للم

كما  ."الدعوى كلھا أو بعضھا في جلسة سریة، أو تمنع فئات معینة من الحضور فیھا 

لو كانت یصدر الحكم في الجلسة العلنیة، و: " من ھذا القانون على أن  303نصت المادة 

  ...".الدعوى نظرت في جلسة سریة

مبدأ دستوریا، فقد ورد في المادة  مبدأ علنیة الجلساتیعد وفي التشریع الأردني، 

من الدستور أن المحاكم مفتوحة للجمیع، ومصونة من التدخل بشؤونھا، وأن  جلسات  101

ام أو محافظة على المحاكم علنیة إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سریة مراعاة للنظام الع

وقد أكد قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني ھذا المبدإ، إذ ورد النص فیھ . الآداب

منھ، وفي  266، 213، 171: نیة، وذلك في المواد ن تجري المحاكمة علصراحة على أ

ولذلك یجب أن تراعي المحاكم ھذا المبدأ، وإلا كانت . من قانون محاكم الصلح 12المادة 

  .2راءاتھا مشوبة بالقصورإج

أن  لدستور الأمریكيلالتعدیل السادس  تقرر فيالولایات المتحدة الامریكیة،  وفي

لمتھم الحق في محاكمة سریعة وعلنیة، بواسطة ھیئة محلفین غیر منحازین، وھو ما ل یكون

  .19463من قانون الإجراءات الجنائیة الاتحادیة لسنة  26و 13كرستھ المواد 

                                         
 .86فتحي توفیق الفاعوري، مرجع سابق، ص  - 1
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كمة الجزائیة في العدید نیة جلسات المحاھ، تبنى المشرع الجزائري مبدأ علومن جھت

 285فبالنسبة لجلسات محاكم الجنایات نصت المادة  كما سبقت الإشارة إلى ذلك، من مواده

المرافعات علنیة ما لم یكن في علانیتھا خطر على النظام العام أو : " ج على أن .ج.إ.من ق

تصدر المحكمة حكمھا القاضي بعقد الجلسة سریة في جلسة علنیة،  الآداب، وفي ھذه الحالة

وإذا تقررت سریة الجلسة تعین . غیر أن للرئیس أن یحظر على القصر دخول الجلسة

أن یشتمل  314/11كما أوجبت المادة ...". صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنیة

  .ار الذي أمر بسریتھاقرار محكمة الجنایات على ذكر علنیة الجلسات، أو القر

من القانون نفسھ  342ویسري ھذا المبدأ أیضا أمام محكمة الجنح بموجب المادة 

منھ، والحكم نفسھ یسري على جلسات النظر في  286و  285والتي تحیل على المادتین  

من ھذا القانون،  286و 285والتي تحیل كذلك للمادتین  389قضایا المخالفات طبقا للمادة 

، وأمام المحكمة 430طبقا للمادة  ق القواعد المشار إلیھا أیضا أمام جھات الاستئنافوتنطب

  .522العلیا طبقا للمادة 

   محاكمة الجزائیةنیة النطاق مبدإ عل:  المطلب الثالث

ي ، أنیة التحقیق النھائيعلى وجوب عل المختلفة تتفق التشریعات الإجرائیةإن 

بجلسة الحكم، وذلك كقاعدة عامة، وقد أصبحت ھذه القاعدة التحقیق الذي تجریھ المحكمة 

من الأصول الجوھریة للمحاكمات الجزائیة، كما استقرت كمبدأ دستوري لا رجعة عنھ إلا 

من أجل حمایة حق دستوري آخر ذا قیمة دستوریة، ومثال ذلك الحق في الحیاة الخاصة أو 

  .1حمایة النظام العام

ثم ) أولا(نیة جلسات المحاكمة قاعدة العامة المتمثلة في علل الوبناء على ذلك سنتناو

  ).ثانیا(نتناول القیود الواردة على ھذه القاعدة 
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   المحاكمة جلساتفي  عام مبدإالعلانیة ك:  أولا

نیة مبدأ عاما یحكم إجراءات التحقیق القضائي النھائي، وھي تعني في أبسط تعد العل

معانیھا أن یكون من حق كل شخص أن یشھد ما یدور بجلسة المحاكمة دون أي قید علیھ 

، وتطبق 1من الجمھور بغیر تمییزتجري إجراءاتھا في حضور من یشاء في ذلك، وأن 

تتاح الجلسة، ویستمر ذلك حتى صدور الحكم، نیة على كل إجراءات المحاكمة منذ افالعل

وتشمل ھذه الإجراءات المناداة على  الخصوم في الیوم المحدد لنظر الدعوى، وتشمل أیضا 

تلاوة قرار الاتھام، ومرافعات الخصوم، ومناقشة الشھود، كما تمتد لتشمل كافة الإجراءات 

 .2التي تتم خارج قاعة المحاكمة  كالمعاینة مثلا

نیة لا بد من تمكین الجمھور من حضور جلسات المحاكمة، إذ لا تحقق العلولكي ت

سبیل لتحققھا إذا اقتصر الأمر على حضور الخصوم ووكلائھم وأعوان القضاء وغیرھم 

، ولا یثور في ذلك أدنى شك، فھم لیسوا حضورا في المحاكمة، 3ممن لھم دور في الدعوى

نیة الجلسة، وانما ذا فإن حضورھم لیس من عل، وعلى ھوإنما ھم مشاركون في إجراءاتھا

  .4یتصل بمبدأ آخر وھو مبدأ المواجھة بین الخصوم، وھذا المبدأ لا یقبل التقیید أو الاستبعاد

نیة أیضا، لا بد أن تعقد الجلسة في القاعة المعدة لذلك، غیر أن بعض ولتحقیق العل

ولات بدلا من قاعة المحكمة دون أن القضاة یبادرون أحیانا إلى عقد الجلسة في غرفة المدا

ن ھذه الممارسة قد تبطل إجراءات أة تدعو إلى ذلك، ویرى البعض تكون ھناك ضرور

المحاكمة، ولا یدرأ ذلك ما قد یقال من أن المحكمة لا توصد باب غرفة المداولة في وجھ 

  . 5لھ المكان الجمھور، بل تترك بابھا مفتوحا، وتسمح بالدخول لمن یشاء في حدود ما یتسع

نیة تقتضي أن تعقد الجلسة في القاعة المعدة لذلك، وأن تظل أبواب كانت العل لماو

إجراءات ھذه القاعة مفتوحة حتى یتاح لمن یشاء الدخول والخروج بكل حریة بھدف متابعة 

أن یؤدي إلى حرمان ھیئة المحكمة من الھدوء الذي یبتغیھ  نبغيالمحاكمة، فإن ذلك لا ی
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، ولھذا السبب، فقد منح القانون للمحكمة سلطة المحافظة على النظام والھدوء في القاضي

ر بطریقة لا تتعارض مع مبدأ أن تقوم بتنظیم الحضو لھا لسة المحاكمة، وعلیھ یجوزج

  .1نیةالعل

ظامھا، نیة لا تتعارض مع حق رئیس الجلسة في إخراج من یخل بنالعلإن فولذلك 

وتوفیر الھدوء والوقار الواجبین في  ،ضبط الجلسة وإدارتھافي  تھلأن ذلك یتصل بسلط

ن من قانو 342إجراء المحاكمة، وھوما أكده المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

  .2نفسھقانون المن 286 و 285لى المادتین إالإجراءات الجزائیة التي تحیل 

الأولى  ج نجدھا تنص في فقرتیھا.ج.إ.من ق 286وبالرجوع إلى نص المادة 

والثانیة على أن ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئیس، ولھ سلطة كاملة في 

  . ضبط حسن سیر الجلسة، وفرض الاحترام الكامل لھیئة المحكمة

ذلك رئیسھا، وللى إرع المصري سلطة حفظ نظام الجلسة المش منح ومن جھتھ،

حیث یستطیع أن یخرج من قاعة جراءات الجنائیة، لإمن قانون ا 243بموجب المادة 

المحكمة من یخل بنظامھا، ولھ أن یطرده بالقوة العمومیة، والطرد ھنا یمكن أن یكون طوال 

  .3الجلسة إلا إذا سمح لھ القاضي بالعودة ثانیة

كما یستطیع رئیس الجلسة في سبیل المحافظة على النظام أن یأمر بغلق أبواب قاعة 

ذلك إذا اقتضى ھا، أو تنظیم دخول العامة، أو الحد من المحكمة لتجنب الضوضاء خارج

نیة تحدید عدد الأشخاص الذین یمكنھم الحضور بما ر، حیث لا یعد إخلالا بمبدأ العلمالأ

حدود التي الكمة طالما أن أي شخص بإمكانھ الحضور وإن كان في االمح قاعة یتفق وسعة

لكبرى التي تتعلق بقضایا تھم الرأي روعیت لحفظ النظام فیھا كما یحدث في المحاكمات ا

  .4حیث یسعى عدد كبیر من الناس لحضور جلساتھا العام

من قانون  306نیة الجلسات بمقتضى المادة كرس التشریع الفرنسي مبدأ علوی

الإجراءات الجزائیة، وذلك بالنسبة لمحاكم الجنایات، فقد نصت ھذه المادة في فقرتیھا 
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نیة خطیرة على النظام والآداب، مناقشات علنیة إلا إذا كانت العلالأولى والثانیة على أن ال

بقرار یصدر في جلسة  ، أي تقرر اعتبار العلنیة خطیرة،وفي ھذه الحالة تقرر المحكمة ذلك

  .1غیر أن للرئیس أن یمنع على القصر أو على بعضھم دخول الجلسة. علنیة

من قانون  400وبخصوص جلسات الحكم في قضایا الجنح، نصت المادة 

غیر أنھ یجوز للمحكمة، متى رأت . الإجراءات الجزائیة الفرنسي على أن الجلسات علنیة

أن العلنیة خطیرة على النظام والآداب، أن تأمر بجعل المناقشات سریة، وذلك بمقتضى 

  . حكم یصدر في جلسة علنیة

تنظیم وإذا كانت مختلف التشریعات قد أعطت لرئیس الجلسة أو القاضي سلطة 

الحضور في قاعة الجلسات، وسلطة طرد أحد الحاضرین إذا بدر منھ ما یعد إخلالا 

، فإن التساؤل یثور في ھذا الشأن عن جواز طرد المتھم من الجلسة لنفس السبب 2بنظامھا

  وھل لذلك تأثیر على مبدأ العلانیة ؟

ز إبعاده عن الواقع أن المحاكمة الجزائیة تتطلب حضور المتھم، وبالتالي لا یجو

، ذلك أنھ إذا كانت جلسةذا وقع منھ ما یخل بنظام القاعة المحكمة أثناء نظر الدعوى إلا إ

وقت العدالة تقتضي وتتطلب حضور المتھم في كافة مراحل المحاكمة، إلا أنھا تقتضي في ال

إلى الإجراءات التي تحقق العدالة في الدعوى التي  مباشرة نفسھ تمكین المحكمة من

تنظرھا، وبالتالي لا یجوز أن یكون المتھم عائقا لتحقیق ذلك، وبالتالي إذا قررت المحكمة 

نیة إلى سریة لكون لا یعني ذلك تحول الجلسة من علإخراج المتھم من قاعة المحكمة، ف

قرار رئیس الجلسة بطرد أحد  المجال ما زال مفتوحا للدخول أمام الجمھور، ویعد

  .3الحاضرین لإخلالھ بنظام الجلسة من قبیل القرارات التنظیمیة، ولیس حكما بالدعوى

وإذا كانت العلانیة تعني السماح للجمھور بدخول قاعة المحاكمة دون تمییز على 

كل ما نیة تقتضي أیضا جواز نشر ھ من الواجب الإشارة إلى أن العلالنحو السالف بیانھ، فإن
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یدور داخل الجلسة من إجراءات بكافة طرق النشر سواء أكانت صحفا أو وسائل إعلام 

  .1سمعیة أو بصریة

وفي كل الأحوال، یجب أن تثبت المحكمة في محضر الجلسة وفي الحكم علنیة 

الجلسة، وإذا كانت الدعوى قد نظرت في عدة جلسات، فیجب أن یتضمن محضر كل جلسة 

نیة، وإن كان الفقھ قد اختلف عل بصفة راءات الخاصة بنظر الدعوىالإجإثبات مباشرة 

نیة الجلسة في المحضر أو الحكم، فقد ذھب لجزاء المترتب على تخلف إثبات علحول ا

البعض الى أن ھذا الإغفال یترتب علیھ بطلان الحكم، ولكن الراجح عند البعض ھو أن 

الأصل ھو أن الجلسات تباشر علانیة حتى إغفال ھذا البیان لا یترتب علیھ البطلان، لأن 

وعلى من یدعي خلاف ھذا الأصل أن  ،ولو لم یثبت ذلك في محضر الجلسة أو في الحكم

  . 2یثبت ادعاءه

  نیة العل مبدإالاستثناءات الواردة على :  ثانیا

نیة المحاكمة، ولكن تحقیق ذات الغایة یقتضي إن العدالة تقتضي إطلاق مبدأ عل

التسلیم بضرورة الحد من ھذا الإطلاق على نحو یؤكد معناه، ویدعم وجوده، فثمة حالات  

یكون إماطة اللثام عما یجري في المحاكمة بشأنھا منطویا على ضرر تقتضي المصلحة 

فع الضرر البالغ بالضرر نیة، وذلك من قبیل دالتضحیة بما تستلزمھ العلاجتنابھ عن طریق 

  .3الأدنى

منھ نستنتج أن  486مادة ج، وكذلك ال.ج.إ.من ق 285وبالرجوع الى نص المادة 

نیة یكون جوازیا یدخل ضمن السلطة التقدیریة للمحكمة، أو یكون وجوبیا ضمن حجب العل

 .غایة رعاھا المشرع

   جلسات المحاكمةالحجب القضائي لعلنیة  )أ

" من قانون الإجراءات الجزائیة على أن  285ولى من المادة ورد في الفقرة الأ

المرافعات علنیة ما لم یكن في علانیتھا خطر على النظام العام أو الآداب، وفي ھذه الحالة 

  ... "تصدر المحكمة حكمھا بعقد الجلسة سریة في جلسة علنیة
                                         

 .608أسامة عبد الله قاید، مرجع سابق، ص  - 1
 .100مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص  - 2
 .194حاتم بكار، مرجع سابق، ص  - 3



222 
 

علنیة، فإنھ المحاكمة بصورة  الواضح من ھذا النص أنھ إذا كان الأصل ھو إجراء

على ھذه القاعدة بعض الاستثناءات التي یجیز فیھا القانون للمحاكم تقریر إجراء  یرد

 منالمادة أجاز للمحكمة استثناء  ، فالمشرع بموجب نص ھذه1المحاكمة بصورة سریة

الأصل أن تجعل المحاكمة سریة، وذلك مراعاة للنظام العام والآداب العامة، كما ھو الحال 

  . 2في قضایا العرض والأفعال الفاضحة، والقضایا المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة

ویراد بالمحاكمة السریة ھنا أن تسمع الدعوى في جلسات یمنع الجمھور من 

المحكمة،  ھالھ علاقة بالقضیة التي تنظر ور كل فرد لیسحضورھا، ویقصد بالجمھ

والسریة تكون كلیة، وقد تكون جزئیة تقتصر على إجراء واحد أو أكثر من إجراءات 

  . 3المحاكمة كسماع شاھد بشكل سري

وفي كل الأحوال، لا تنصرف السریة إلى المتھم لأن الإجراءات یجب أن تتم 

لجلسة طبقت علیھ الأحكام الخاصة بضبط الجلسة، بحضوره، وإذا صدر منھ ما یخل با

وكذلك لا یجوز منع المحامي من الحضور، لأنھ لا یجوز الفصل بین المتھم ومحامیھ أثناء 

المحاكمة، وكذلك لا تقوم السریة فیما یتعلق بالخصوم أو المحامین الحاضرین حتى ولو 

  .4كانوا غیر وكلاء عن الخصوم تقدیرا لدورھم في العدالة

ویجد البعض تبریرا لتقریر سلطة المحكمة في جعل المحاكمة سریة في الحد من 

قد تجلب  ،عیوب العلانیة، لأن ھذه الأخیرة في بعض الأحیان، وفي بعض القضایا بالذات

ضررا یفوق بكثیر الفائدة المتوخاة من تقریرھا، وعندما تتعارض مصالح وفوائد العلنیة مع 

  . 5السریة لا بد من إعمال مبدأ أخف الضررین، وبذلك تتضح الغایة  من السریة

نجد  ،من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 285وبالنظر إلى مقتضیات المادة 

قد قصر أسباب سریة الجلسة على مراعاة النظام العام أو المحافظة  أن القانون الجزائري
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على الآداب العامة، وھو نفس النھج الذي سار علیھ المشرع المصري وكذلك المشرع 

  .1الفرنسي

وتنبغي الإشارة في ھذا الصدد إلى أن اصطلاح النظام العام، ومثلھ اصطلاح 

وھما یتداخلان في كثیر من الحالات حتى  الآداب، ھو اصطلاح یتسم بالمرونة والاتساع،

نحسب أحدھما من عناصر الآخر، فتعبیر الآداب یقصد بھ، في نظر البعض، مجموعة القیم 

التي تواضع المجتمع علیھا، وھي ترتبط بحمایة النظام الاجتماعي ارتباطا وثیقا، وفي ھذا 

مقام سریة الجلسات عامة  ن كلمة الآداب فيإ ..." : المقام، تقول محكمة النقض المصریة

مطلقة ذات مدلول واسع جامع لقواعد حسن السلوك المقررة بموجب القانون أو العرف، 

  .2" ...فكل الاعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل في مدلولھا

النظام العام بأنھ كل ما یتعلق بالأمن العام والمصلحة  إلى تعریف البعض ذھبوی

العامة للمجتمع، سواء أكانت ھذه المصلحة سیاسیة أم اجتماعیة أم اقتصادیة أم خلقیة، 

وھناك من یعتبره مرادفا للأمن العام، في حین یرى البعض الآخر أن النظام العام ھو كل ما 

قیم الأساسیة للمجتمع، سواء أكانت ھذه المصالح یتعلق بالمبادئ التي تعبر عن المصالح وال

وبصرف النظر عن ھذا الاختلاف، فإن فكرة النظام العام  ،اجتماعیة أم سیاسیة أم اقتصادیة

تتغیر وتتطور تبعا لتغیر وتطور العوامل الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة في كل 

منھ في بلد آخر، وكذلك فإن فكرة مجتمع، فما یعد من النظام العام في بلد ما قد لا یعد 

فما كان یعد من النظام العام في الماضي قد لا یعد في  ،زمانالنظام العام تتغیر بتغیر الا

الحاضر أو المستقبل من النظام العام، كما أن ھذه  الفكرة قد تختلف حتى في البلد الواحد 

  .3باختلاف مراحل تطوره

، وھي ذات الغایة یمتد لیشمل مصلحة العدالةویؤكد البعض أن مفھوم النظام العام 

نیة الإضرار عا على ذلك، إذا كان من شأن العلنیة من أجل بلوغھا، وتفریالتي رصدت العل

بالعدالة، فلا ضیر من الحد منھا، ولذلك یجوز للمحكمة أن تفرض السریة في الحالات 
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، فإذا تبین للمحكمة أن الدعوى الاستثنائیة التي یتبین لھا فیھا أن مصلحة العدالة تستلزمھا

تتطلب فحص نفسیة المتھم وحالتھ العقلیة، وأن من شأن اتخاذ ھذه الإجراءات علنا إفساد 

ومن ثمة التأثیر سلبا على حق المتھم في  ،الغرض الذي ابتغاه القانون من وراء ھذا الفحص

الة ممثلة في حق نیة الجلسة لمصلحة العددلة، فإنھ یجوز لھا أن تحد من علمحاكمة عا

  .1المتھم في التمتع بمحاكمة عادلة

وإذا قررت المحكمة نظر الدعوى في جلسة سریة، فإنھ یكون من الواجب علیھا أن 

تفصح عن السبب الذي دعاھا إلى ذلك، ولا یشترط أن تذكر السبب مفصلا، بل تكفیھا 

ني أن سلطة المحكمة تحكمیة، الإشارة إلى تعلقھ بالنظام العام أو بالآداب، على أن ھذا لا یع

وأن ما تقرره في ھذا الخصوص یجب التسلیم بھ دون معقب علیھا في ذلك، بل ھي ملزمة 

بأن تقدر ذلك وفقا لما تقتضیھ ملابسات الدعوى، فإن تبین منھا ومما دار في الجلسات 

 السریة من مناقشات ومرافعات أن فرض السریة لم یكن لھ ما یبرره، بل كان ذریعة

لحرمان المتھم من ضمانة كفلھا لھ الدستور والقانون، كانت الإجراءات التي تمت في 

لتي تفوت نتیجة جلسات السریة باطلة، وھذا البطلان یتعلق بالنظام العام، لان المصلحة ا

نیة لا تخص الخصوم وحدھم بل ھي متصلة في المقام الأول بحسن سیر انتھاك مبدأ العل

  . 2متھاالعدالة الجزائیة بر

ف التشریعات تضع شروطا نیة فإن مختللسریة استثناء یقید من مبدأ العلولما كانت ا

، وھي أن یصدر الحكم بجعل الجلسة سریة من ھیئة المحكمة ولیس قررا من تقریرھال

رئیس الجلسة وحده، ویجب أن یكون الحكم مسببا، ویكفي لتسبیبھ أن تستند المحكمة إلى 

النظام العام أو الآداب، ویجب أن یكون ھذا  ن السابق بیانھما وھماتوافر أحد الاعتباری

الحكم صریحا وعلنیا، أي أن یصدر في جلسة علنیة قصد إعلام الجمھور أن الجلسة قد 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  285أصبحت سریة، وھو ما نصت علیھ المادة 

  .3یة المصريائنمن قانون الإجراءات الج 303مادة وكذا ال
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و تركھا علنیة إلى محكمة الموضوع، أجع تقدیر ضرورة جعل الجلسة سریة ویر

ولا رقابة لقضاء النقض علیھا في ذلك، وھي قد تقرر السریة بناء على طلب المتھم أو 

طرف آخر في الدعوى، كما أنھا غیر ملزمة بإجابة الطلب إذا لم تقتنع بالأسباب التي بني 

أن تقرر السریة من تلقاء نفسھا، وإذا ما شرعت بالمحاكمة في جلسة  علیھا، ولھا أیضا

نیة یكون بقرار من رئیس الجلسة على نحو لا یعیب ة فإن العودة الى الأصل وھو العلسری

  .1الإجراءات، ولا یتیح الطعن ببطلانھا

والجدیر بالذكر في ھذا الصدد أن السریة تقتصرعلى سماع الدعوى، فلا تلحق 

ات السابقة على ذلك كتلاوة قرار الاتھام والإجراءات اللاحقة على ذلك كالنطق الإجراء

بالحكم، وقد تقتصر السریة على جلسة واحدة، أو على جلسات متعددة، كما قد تشمل جمیع 

  .2جلسات نظر الدعوى دون أن تمتد الى النطق بالحكم الذي یجب أن یكون في جلسة علنیة

  جلسات المحاكمةلعلنیة الحجب القانوني  )ب

 إلا أنھا نیة لضمان المحاكمة العادلةتلف التشریعات قد كرست مبدأ العلإذا كانت مخ

بعض  بالنسبة أو ،جعل المحاكمة سریة في بعض الحالاتو نیةحجب العل لم تتردد في

نیة من آثار سلبیة على حسن سیر جنبا لما یمكن أن تؤدي إلیھ العل، وذلك تالإجراءات

  .3العدالة

نیة في ھذا المقام الحالات التي یفرض فیھا القانون سریة حجب العلویقصد ب

أو سریة بعض ما یتخذ فیھا من إجراءات، أو حظر نشر ما یتخذ سرا من  ،المحاكمة

نیة أن یباح ع الغایة من الحجب القانوني للعلإجراءات المحاكمة، وذلك لأنھ مما یتنافى م

  .4نشر ما تم اتخاذه في غیر علانیة

محكمة، لأنھا لا تملك نیة قانونا لا تقتضي صدور قرار من الت حجب العلوحالا

نیة بھذا الشأن، فإن ھي فعلت ذلك كانت إجراءاتھا باطلة، لأن ذلك متعلق بالنظام یر العلرتق

العام، والسریة في ھذا المقام یقصد من ورائھا حمایة شخص المتھم أو حمایة المناقشات 
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ضاة، وذلك بقصد فرض ھیبة القضاء، وحمایة حقوق المتھم ودعم وحمایة التي تدور بین الق

  .1المحل الذي ترد علیھ الدعوى العمومیة

نیة ما یفرضھ القانون الجزائري بشأن ل ضمن حالات الحجب القانوني للعلویدخ

ج والتي أوجبت سریة المرافعات .ج.إ.من ق 461محاكمة الاحداث، وذلك بمقتضى المادة 

تحصل المرافعات في سریة، ویسمع أطراف الدعوى، ویتعین حضور : " ى بنصھا عل

الحدث بشخصھ، ویحضر معھ نائبھ القانوني ومحامیھ، وتسمع شھادة الشھود إن لزم الأمر 

  ".بالأوضاع المعتادة 

ورغم سریة محاكمة الأحداث، فإن المشرع الجزائري أجاز أن یحضرھا أشخاص 

السابقة الذكر، وقد تم النص على ھذا الجواز بالمادة  461آخرون غیر من ذكرتھم المادة 

ولا یسمح بحضور المرافعات إلا لشھود القضیة والأقارب : " إذ ورد فیھا  468/2

وممثلي  ،وأعضاء النقابة الوطنیة للمحامین نووصیھ أو نائبھ القانونی ،القریبین للحدث

والمندوبین  ،مة بشؤون الأحداثالجمعیات أو الرابطات أو المصالح أو الأنظمة المھت

  ... "ورجال القضاء  ،المكلفین بالرقابة على الأحداث المراقبین

بالنظام العام، ولذلك فإن مخالفتھا یترتب علیھا  تتعلق سریة جلسات قضاء الأحداثو

بطلان الإجراءات التي اتخذت في الجلسة، وھو بطلان یترتب علیھ ما یترتب على البطلان 

  . 2المتعلق بالنظام العام من نتائج وآثار

ونظرا للأھمیة البالغة لسریة جلسات محاكمة الأحداث فقد حظر المشرع الجزائري 

من  446أكان ذلك على مستوى محكمة المخالفات التي أوجبت المادة  كل مساس بھا سواء

من القانون نفسھ   468ج انعقادھا بأوضاع العلانیة المنصوص علیھا بموجب المادة .ج.إ.ق

 والمشار الیھا أعلاه،  وكذا في حالة الاستئناف إذا وقع أمام غرفة الأحداث بالمجلس

ج، ونفس الشيء یذكر بالنسبة .ج.إ.من ق 446/3، وذلك طبقا لنص المادة القضائي

لجلسات المحاكمة في الجنح أو قسم الأحداث لدى محكمة مقر المجلس المختص بالفصل في 

الجنح التي تقع في دائرة اختصاصھ أو الجنایات التي تقع في دائرة اختصاص المجلس 
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من  468مادة القضائي، وتمتد ھذه السریة لتشمل النطق بالحكم أو القرار، لأن نص ال

قانون الإجراءات الجزائیة یشیر إلى صدور الحكم في جلسة علنیة بحضور الحدث، وھذه 

العلنیة تكون في حدود ما ذكره نص ھذه المادة، أي بحضور الأشخاص الذین أجاز القانون 

  . 1حضورھم إلى جلسة المحاكمة

نشر  كل  ج.ج.إ.من ق 477وقد حظر المشرع الجزائري أیضا بموجب نص المادة 

كان ذلك النشر أالفاصلة في قضایا الأحداث، سواء ما یدور في جلسات الجھات القضائیة 

في الكتب أو الصحافة أو بطریقة الإذاعة أو السنیما أو بأیة وسیلة أخرى، كما حظر أن 

كل نص أو إیضاح یتعلق بھویة أو شخصیة الأحداث المجرمین، وقد  ،ینشر بالطرق نفسھا

) ج .د200(رتب على ھذه الأحكام جزاء جنائیا  یتمثل في عقوبة الغرامة من مائتي دینار  

  .2، وفي حالة العود تكون العقوبة من شھرین إلى سنتین حبسا)ج.د2000(إلى ألفي دینار 

حاكمة الأحداث بإجراءات معینة،   والملاحظ أن المشرع الجزائري قد خص م

لا فئھا تیسیر اندماجھم في المجتمع، وراعى فیھا جانب الإصلاح والتھذیب، وتوخى من ورا

یخفى ما ینطوي علیھ مبدأ سریة محاكمة الحدث من حرص على حمایة حقھ في 

العادیة، وھو أمر یبعث  یحیط بالمحاكمةالخصوصیة، وإبعاده عن جو الرھبة الذي 

مئنان إلى نفسھ، ویسھل لھ التآلف مع رفاقھ، والاندماج داخل المجتمع، وتبرر السریة الاط

قبة أیضا بالرغبة في عدم المساس بسمعة الحدث لكي لا یكون العلم بالجریمة المسندة لھ ع

توخى من جمیع إجراءات ھو الھدف المذلك المستقبل، و في تحول دون إقبالھ على الحیاة

  .3إجراءات خاصة حدث وفقلأمحاكمة ا

موقف  مع فیما یتعلق بسریة محاكمة الأحداث موقف المشرع الجزائري ویتماثل

إجراء محاكمة الحدث في جلسة سریة لا یحضرھا  ذي أقر ھو الآخرال مشرع المصريال

سوى أقاربھ والشھود حمایة للحدث من الضیاع والتشرد فیما لو تمت محاكمتھ بصورة 

ویؤدي الى ضیاع مستقبلھ، وھو ما نصت علیھ المادة  تھنفسی نیة، لأن ذلك یؤثر فيعل

ولكن البعض یرى أن خطة المشرع المصري كانت . من قانون الطفل المصري 126
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قاصرة على فرض السریة في محاكمة الحدث بمفرده أو مع مجموعة من الأحداث، ولكن 

نیة ما لم ترى المحكمة لد أو أكثر، فإن المحاكمة تكون عإذا كان الحدث مع شخص بالغ واح

  . 1نیة أمام محكمة الجنایاتاكمة الحدث مع البالغین بصورة علخلاف ذلك، وتتم مح

یره، لأنھ من غیر المقبول ویؤكد البعض الآخر أن ھذا التناقض من العسیر تبر

نیة المحاكمة في الجنایات تضحیة بضمانات المحاكمة المكفولة للمتھم البالغ حجب عل

كھ مع حدث، كما أن إتمام المحاكمة علنا في ھذه الحالة ینطوي على تضحیة لمحض اشترا

بمصلحة الحدث مما یخالف النظام العام، ویخل بحقھ في محاكمة عادلة، ولا یخفي ما 

یترتب على التضحیة بإحدى المصلحتین من إخلال بالمساواة بین المتھمین، وذلك بالمخالفة 

المحاكمة عادلة، وھو ما دفع ھذا الفقھ الى المطالبة  لإحدى المفترضات الأساسیة لنظام

  .2ه المسألةبضرورة  إجراء تعدیل یعالج ھذ

یجوز للمحكمة  وبعیدا عن ھذا الجدل، ومن أجل تحقیق حمایة أكثر للحدث المتھم،

من حضور الجلسة إذا رأت أن مصلحتھ تقتضي ذلك، وتكتفي بحضور ولي أمره  ھأن تعفی

ائیة زمن قانون الإجراءات الج 468مادة القانوني، وھذا ما كرستھ فعلا الأو وصیھ أو نائبھ 

ویجوز للرئیس أن یأمر في كل وقت : " في فقرتھا الأخیرة، إذ نصت على الجزائري 

بانسحاب الحدث طیلة المرافعات كلھا أو جزء منھا أثناء سیرھا، ویصدر الحكم في جلسة 

  ".علنیة بحضور الحدث 

ھذا ویقترح بعض الفقھ ضرورة النص على منع الأحداث من حضور جلسات  

  .3المحاكمة الخاصة بوالدیھم أو أقاربھم خوفا من أن یتأثروا بذلك

  مبدأ شفویة إجراءات المحاكمة الجزائیة: المبحث الثاني 

ائیة بطبیعة خاصة تختلف فیھا عن المحاكمات الأخرى، ویرجع زتمتاز المحاكمة الج

ئیة یكون أساس زاعلى المحكمة، فالقضایا غیر الج طبیعة الوقائع التي تعرضإلى ذلك 
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الإثبات فیھا غالبا ھو المستندات التي یعدھا الأطراف، ویكون موقف القاضي سلبیا من 

ولا یحتاج ذلك في أغلب الأحوال إلى تحقیقات ومرافعات شفویة، إلا أن الأمر  ،الخصوم

ثبات التي تھدف الى كشف ، حیث أن ھناك العدید من وسائل الإیختلف في المسائل الجزائیة

ن إلیھ ضمیره من قد یلجأ الجاني إلى طمس معالمھا، كما أن القاضي یحكم بما یطمئ الحقیقة

  .1ةفي الجلس للمناقشة التي تطرح الأدلة

ویعد مبدأ شفویة المحاكمة من المبادئ الأساسیة التي تخضع لھا إجراءات المحاكمة    

، فإذا كان القاضي یصدر حكمھ بالإدانة أو البراءة وفقا لقناعتھ 2في المجال الجزائي

الشخصیة من خلال تقدیر الأدلة، والاطمئنان إلى صحتھا، فإن ذلك یرتبط بقاعدة شفویة 

  .، والتي تعتبر من الضمانات الھامة لعدالة المحاكمة في الخصومات الجزائیة3الإجراءات

  مضمونھ لبیان تعرضأ ضمن ثلاثة مطالب، فنذا المبدوسوف نتناول بحث ھ

طلب م(ھ نطاق بیان نتناول بعد ذلكو ،)مطلب ثان(تھ أھمی ثم نتعرض لبیان ،)مطلب أول(

 . )ثالث

  الجزائیة مفھوم مبدأ شفویة إجراءات المحاكمة :المطلب الأول 

شفویا ن تتم أن إجراءات المحاكمة جمیعا یجب أفویة المحاكمة یقصد بمبدأ ش

ویقصد بھ . 4لى غایة النطق بالحكم علناإموع بدءا من الجلسة الافتتاحیة ووبصوت مس

رة شفویة أن جمیع إجراءات التحقیق النھائي الذي تجریھ المحكمة یجب أن یتم بصو ،أیضا

لى ما یثبت بالأوراق الخاصة بالتحقیق الابتدائي أو محضر جمع إبالجلسة، ولیس استنادا 

  .5الاستدلالات

قتضى ھذا المبدأ، یتعین أن یتم عرض ومناقشة جمیع الأدلة والدفوع والطلبات مبو

، وأمام القاضي الذي یتوجب علیھ أن یستمع بنفسھ إلى 6شفویا في حضور كل الخصوم
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أقوال الخصوم وشھادة الشھود وآراء الخبراء ومناقشتھم فیما أثبتوه في تقاریرھم، وإذا كان 

وتناقشھ في ھذا  عید سماع اعترافھ أمامھا،یجب على المحكمة أن ت المتھم قد اعترف، فإنھ

  .1الاعتراف، ولا تكتفي باعترافھ في التحقیق الابتدائي

، 2ویطرح للمناقشة الشفویة ،یجب أن یقرأ في الجلسة ،وفي حالة وجود دلیل كتابي

رفع  وذلك حتى یتسنى لأطراف الدعوى الاطلاع على جمیع الأدلة ومناقشتھا من أجل

اللبس والغموض عنھا وتوضیحھا مما یساعد القاضي على تكوین قناعتھ في ظل الموازنة 

  .3بین الأدلة، وتقدیرھا تقدیرا سلیما لا یجافي الحقیقة المجردة الرامیة الى تحقیق العدالة

أن أساس المحاكمة الجنائیة ھو  ،ذلك أنھ وكما جاء في حكم لمحكة النقض المصریة

حریة القاضي في تكوین عقیدتھ من التحقیق الشفوي الذي یجریھ بنفسھ، والذي یدیره 

ویوجھھ الوجھة التي یراھا موصلة للحقیقة، وأن التحقیقات الأولیة السابقة على المحاكمة لا 

من عناصر  ھاج عن كونتبار لا تخرتعتبر إلا تمھیدا لذلك التحقیق الشفھي، وأنھا بھذا الاع

  .4ذا لم یصدقھاإأخذ بھا إذا اطمأن إلیھا ویطرحا الدعوى المعروضة على القاضي، فلھ أن ی

  .4یصدقھا

وبناء على ذلك، لا یجوز للقاضي أن یؤسس حكمھ على مجرد محاضر جمع 

الاستدلالات والتحقیقات الابتدائیة أو على أي دلیل طرح خارج الجلسة ، بل یجب أن 

أمامھ في الجلسة،  جريشات والمرافعات الشفویة التي التحقیقات والمناقیؤسس حكمھ على 

وقد فرض قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري مبدأ شفویة  ،وفي مواجھة الخصوم

: " والتي تنص فقرتھا الثانیة على أنھ  112إجراءات المحاكمة الجزائیة بمقتضى المادة 

لى الأدلة المقدمة لھ في معرض المرافعات والتي لا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا ع...

  ".حصلت المناقشة فیھا حضوریا أمامھ 

من المقرر قانونا أنھ : "...قضت المحكمة العلیا في أحد قراراتھا أنھ  ،وتطبیقا لذلك

لا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة لھ في معرض المرافعات والتي 
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ا حضوریا أمامھ، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ذلك یعد خرقا حصلت المناقشة فیھ

أنھ لم یبرز من خلال المعطیات الموجودة  –في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا . للقانون

بالملف، ولا من المناقشات التي جرت أمام قضاة الموضوع قیام المتھم بخطف الضحیة 

ومن ثم فإن قضاة الموضوع الذین أدانوا  الذي لم یثبت معھ قیام الركن المادي للجریمة،

ومتى كان كذلك . المتھم من أجل تھمة إبعاد قاصرة لم یعطوا لقرارھم أي أساس قانوني

  ".استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیھ 

ج أن المشرع .ج.إ.من ق 238إلى  212ویبدو من استقراء نصوص المواد من 

ة المحاكمة حیث تفرض ھذه المواد في مجملھا الجزائري قد حرص على تكریس مبدأ شفوی

وذلك سعیا إلى الاستفادة من  ،ومناقشتھا شفویا ،ضرورة عرض جمیع الأدلة في الجلسة

  .1عادلةالمحاكمة ال واستجابة للضمانات التي تقتضیھا مزایا ھذا المبدإ،

دإ، وبذلك یكون المشرع الجزائري قد سایر مواقف التشریعات الحدیثة من ھذا المب

، 2من قانون الإجراءات الجزائیة 427في المادة  یھع الفرنسي الذي نص علومنھا التشری

من قانون الإجراءات الجنائیة  302وكذلك المشرع المصري الذي تبنى المبدأ في المادة 

یحكم القاضي في الدعوى حسب العقیدة التي تكونت لدیھ بكامل : " والتي تنص على 

وكل . مھ في الجلسةیجوز لھ أن یبني حكمھ على أي دلیل لم یطرح أماحریتھ، ومع ذلك لا 

یھدر ولا  ،نھ صدر من أحد المتھمین أو الشھود تحت وطأة الإكراه أو التھدید بھأقول یثبت 

  ".یعول علیھ 

  الجزائیة أھمیة مبدأ شفویة إجراءات المحاكمة: المطلب الثاني 

ى ضمان المناقشة الحضوریة في الجلسة إن مبدأ شفویة إجراءات المحاكمة یھدف إل

لكافة الأدلة المقدمة في الدعوى، وكذلك ضمان تقدیم ومناقشة كافة الطلبات والدفوع 

ن یحكم بناء على ما یقع بأوم، ومن شأن ذلك أن یسمح للقاضي حضوریا في مواجھة الخص
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وز للقاضي تحت بصره وسمعھ من أقوال الخصوم ومناقشاتھم، ویترتب على ذلك أنھ لایج

أن یعتمد فقط على ما تم تدوینھ في محاضر التحقیق الابتدائي، وإنما لا بد أن تطرح جمیع 

الأدلة التي قدمت لتتم مناقشتھا شفویا في معرض المرافعات، ذلك أن مجابھة القاضي 

وأساریر وجھھ تمكنھ من تقریر مدى جدیة الشاھد  ،ونبرات صوتھ ،للشاھد ومتابعة روایتھ

  .1وصدقھ

نھ یعطي الفرصة للمحكمة من أجل فرض رقابتھا أوتكمن أھمیة ھذا المبدأ أیضا في 

ھذا  مة إعادة تفحص الأدلة الناتجة عن، حیث تتولى المحك2على أعمال التحقیق الابتدائي

وذلك بعرضھا للمناقشة من جدید، وبالتالي إعادة تقدیرھا ووزن قیمتھا الإقناعیة،  التحقیق،

، فالشفویة ھي الملاذ الأخیر 3ر الذي كانت سلطة التحقیق قد وصلت إلیھومراقبة التقدی

 جھة الصحیحة لكي تتحقق عدالةوتوجیھھا الوخلل في الإجراءات  ما حدث منحیح لتص

  .4المحاكمة

وإضافة إلى ذلك، فإن مبدأ شفویة إجراءات المحاكمة یعتبر أمثل سبیل لتطبیق مبدأ 

یوفر لكل طرف من أطراف الدعوى فرصة مواجھة خصمھ المواجھة بین الخصوم، لأنھ 

بما یتوفر لدیھ من أدلة، ویمكنھ أیضا من التعرف على ما لدى خصمھ من أدلة لیواجھھا بما 

یناسبھا من دفوع، ولذلك یقتضي ھذا المبدأ أن تعرض جمیع الأدلة لتناقش شفویا بالجلسة 

  .5في معرض المرافعات

نیة الجلسات الذي یتطلب أن اتصالا وثیقا بمبدأ علالمرافعة  ویتصل مبدأ شفویة

تعرض الأدلة في الجلسة بصوت مرتفع وشفویا لیعلم بھا الحضور، ویطمئن الناس إلى 

حسن سیر العدالة، ویتاح لجمھور الناس متابعة ما یدور في ساحة القضاء، والتأكد من 

  .6سلامة وعدالة ما یصدر من أحكام
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المحاكمة أیضا في أنھا متصلة بمبدأ الاقتناع القضائي  وتتجلى أھمیة شفویة إجراء

الذي یفرض على القاضي أن یستمد اقتناعھ من حصیلة المناقشات التي تجري أمامھ، حیث 

یبطل كل حكم یؤسسھ القاضي على دلیل لم یطرح ویناقش أمامھ في الجلسة بطریقة علنیة 

قشة اكتفاء بوجود الدلیل ضمن ما ن یصرف النظر عن المناأولذلك لا یجوز لھ . 1وشفویة

كل محكمة فقط،  واجبا على شفویة إجراءات المحاكمةلا تعد و .2تناولتھ محاضر التحقیق

دلة، إذ تمكنھ حیث تعتبر ضمانة ھامة لحق المتھم في محاكمة عا ،بل ھي حق لكل خصم

ة التي یراھا لمام بالأدلة المقدمة ضده، وتتیح لھ بسط دفاعھ تفنیدا لھا وبالطریقمن الإ

  .3مناسبة

  

  نطاق شفویة إجراءات المحاكمة الجزائیة  : المطلب الثالث

ء الأساسیة التي تخضع لھا من المبادي الجزائیة المحاكمة إجراءات یعتبر مبدأ شفویة

جراءات تدور حول واقعة الجریمة موضوع الدعوى الإ ھذه ، والثابت أن4المحاكمة ھذه

تمتد لتشمل جمیع إجراءات المحاكمة بدءا من الجلسة الافتتاحیة ، والشفویة 5وسائر أدلتھا

الات یتم التشریعات على عدة ح مختلف ، ورغم ذلك اشتملت6وإلى غایة النطق بالحكم علنا

  .ذلكلأسباب تراھا مسوغة ل عموم المبدإیتم فیھا التخفیف من 

الجزائیة  شمولیة مبدأ شفویة إجراءات المحاكمة لبیان سنتعرض على ما سبق وبناء

   ).فرع ثان(ى ھذا المبدإ ثم نبین الاستثناءات الواردة عل، )فرع أول(

  المبدأ العام شمول الشفویة لكل إجراءات المحاكمة : الفرع الأول 

إن المحاكمة العادلة تستلزم حضور المتھم أثناء سماع قضیتھ، حیث لا یجوز 

محاكمتھ بناء على شھادات أو مستندات یجھلھا، ولم یدع إلى مناقشتھا في حریة، ولم یمكن 
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من تقدیم دفاعھ فیھا، وذلك لأن اقتناع المحكمة یتعین أن یكون شخصیا وموضوعیا مبنیا 

تمتد قاعدة شفویة إجراءات  ،ولھذا السبب.  1اقشة في الجلسةعلى أدلة قد تم طرحھا للمن

، طالما أن الھدف من ھذه 2المحاكمة إلى كل ما یتوجب على القاضي اتخاذه من إجراءات

وتسلیما بأن الحكمة من . التي یتأسس علیھا الفصل في الدعوى اءات ھو بلوغ الحقیقةالإجر

لقاضي تحقیقا للعدالة، فإن كل إجراء یعین شفویة إجراءات المحاكمة ھي مخاطبة وجدان ا

  .3القاضي على بلوغ ھذه الغایة یندرج تحت مظلة الشفویة

تشمل شفویة المرافعة اعتراف المتھم، والمقصود بالاعتراف إقرار وتحقیقا لذلك 

المتھم على نفسھ بارتكاب الوقائع المكونة للجریمة كلھا أو بعضھا، وھو أیضا الإقرار 

، حیث یفرض المبدأ ضرورة التأكد 4صادر من المتھم على نفسھ بارتكاب الجریمةالتلقائي ال

التأكد من سلامة الاعتراف، ومدى مطابقتھ للحقیقة عن طریق مناقشة المتھم فیھ بتوجیھ 

الأسئلة الیھ، والتأكد من صحة ھذا الاعتراف من حیث صدوره عن المتھم نفسھ بطواعیة 

وأن یكون  ،ووضوحھ بما لا یحتمل التأویل واختیار ودون اكراه، ومن حیث صراحتھ

  .5الإقرار صادرا عن وعي بما یترتب علیھ من آثاره

والمقصود بالشھادة ھي تقریر یصدر عن  ،وتشمل شفویة المرافعة شھادة الشھود   

، كما تعرف الشھادة بأنھا ما یدلي بھ الغیر 6شخص في شأن واقعة عاینھا بحاسة من حواسھ

وتكون مباشرة حینما تعتمد على ما . 7اقعة منتجة في الدعوىالغیر من أقوال في شأن و

وتكون غیر مباشرة عندما یدلي الشاھد بأقوالھ نقلا عن غیره  ،أدركھ الشاھد بإحدى حواسھ

أن ب ،احتراما لمبدإ شفویة المرافعة ،شریطة أن یكون ھذا الأخیر معلوما، والمحكمة ملزمة

یتعین علیھا استدعاء  ،مناقشتھا شفویا، وتحقیقا لذلكتسمع بنفسھا شھادة الشھود، وأن تسمح ب

وبشكل محدد بعیدا  ،وبكل دقة ،تھم شفویااالشھود لجلسة المحاكمة من أجل الادلاء بشھاد
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وتفنید ما أدلو بھ من  ،عن كل ضغط أو إكراه أو تھدید لیتسنى للمتھم مناقشتھم فیھا

  .1قھ في الدفاعمعلومات، وإظھار ما یعتریھا من نقص وقصور دعما لح

تشمل ھذه الأخیرة  ،ومن أجل دعم حق الدفاع أیضا، وتكریسا لقاعدة شفویة المرافعة

أعمال وتقریر الخبرة، والتي یقصد بھا الاستشارة الفنیة التي یستعین بھا القاضي في تكوین 

، فھي 2عقیدتھ في المسائل التي یحتاج تقدیرھا إلى معرفة ودرایة خاصة لا تتوفر لدیھ

، مؤثرة في إدراك القاضي لحقیقة موضوع الدعوىویة باعتبارھا تخضع أیضا للمناقشة الشف

تخضع لتقدیره، وعلیھا تنبسط سلطتھ التقدیریة، ولأجل ذلك كان من حقھ ھي في النھایة و

مناقشة ، وأن یدعو مقدمیھا لمناقشتھم، ومن حق المتھم أیضا الاطلاع على ھذه التقاریر

أن یستدعي  -بلوغا للغایة من المناقشة  -ح ما غمض منھا، ویكون لھ واستیضا ،محتواھا

والوقوف على ما تشمل علیھ من نتائج تیسیرا للرد  ،خبیرا استشاریا خاصا یعینھ على فھمھا

  .3علیھا، ویدخل كل ذلك ضمن مباشرة المتھم لحقھ في الدفاع

ا النحو، فإن بیان مدى وإذا كانت أعمال الخبرة تخضع لمبدأ شفویة المرافعة على ھذ

خضوع القرائن لھذا المبدأ یقتضي دراسة أنواعھا، والمقصود بالقرینة ھي استنباط واقعة 

مجھولة من واقعة معلومة، أو ھي استنتاج واقعة لا دلیل علیھا من واقعة قام علیھا الدلیل 

اقعتین طردیا أو ارتباط الو ،لما بین الواقعتین من علاقة منطقیة یلزم منھا، أو یغلب معھا

وجود الأخرى أو  في حكم العقل والمنطق اھا مقتضیاعكسیا، بمعنى أن یكون وجود إحد

  .4ھاءانتفا

قانونیة وقضائیة، والقرینة القانونیة ھي تلك التي یضفي علیھا : والقرائن نوعان  

بینھا وبین بحیث لا یحتاج القاضي حین یعتمد علیھا إلى بیان الصلة  ،المشرع القوة التدلیلیة
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فھي التي تعتمد على استخلاص  ،أو الإقناعیة ،، أما القرائن القضائیة1الواقعة المراد إثباتھا

  .2المحكمة لھا من الوقائع الثابتة باستنتاج منطقي یتفق مع مقتضیات العقل والمنطق

والقرائن القانونیة تقسم ھي الأخرى إلى نوعین، مطلقة وبسیطة، فالمطلقة لا یجوز 

ات عكسھا، وھي مقیدة للقاضي وللخصوم، وبالتالي لا تطالھا الشفویة، وأما البسیطة فھي إثب

شأنھا شأن  ،تقبل إثبات العكس، وتخضع لتقدیر القاضي، وبالتالي تشملھا شفویة المرافعة

وبالتالي تعتبر أكثر الأدلة قبولا  ،3القرائن القضائیة التي تعتمد على الاستنتاج المنطقي

  .4قاش علیھا استظھارا لوجھ الحق فیھالورود الن

وككل الأدلة، تخضع المعاینة القضائیة لمبدأ شفویة المرافعة، ویقصد بالمعاینة 

مشاھدة وإثبات حالة مكان ارتكاب الجریمة، وجمع الآثار المتعلقة بھا، وتحدید كیفیة 

، فإذا لجأت 5ةوقوعھا، بمعنى مشاھدة وإثبات الآثار المادیة التي خلفھا ارتكاب الجریم

وجب علیھا أن تعرض ما توصلت إلیھ من نتائج من خلال محضر  ،المحكمة للمعاینة

، استجابة لحقھ المعاینة على الخصوم لمناقشتھ في الجلسة كي یتمكن المتھم من الرد علیھا

وى دلیل كتابي رسمي دعما لحقھ في محاكمة عادلة، وإذا كان ضمن أدلة الدعو في الدفاع،

ومناقشة ما اشتمل علیھ، وھو  ،على المحكمة أن تمكن الخصوم من الإطلاع علیھفأو عرفي 

  .6ما ینطبق أیضا على المحررات التي تصدرھا سلطة التحقیق والاستدلال

    الجزائیة حاكمةمالاستثناءات الواردة على مبدأ شفویة إجراءات ال: الفرع الثاني 

على كثیر من  ما یجريالجزائیة  شفویة إجراءات المحاكمةیجري على مبدأ 

شرع یمیل الى المباديء من تقیید، ونظرا لارتباط ھذا المبدأ بإجراءات التحقیق فإن الم

كلما تقدمت مراحل المحاكمة، ویمكن القول بأن الشفویة تبلغ أقصى  شمولیتھ التخفیف من

  ھاالجزائیة ومحاكم الجنایات، ثم یضیق نطاقمداھا عند نظر الدعوى لأول مرة أمام المحاكم 
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لا تجري  ھذه الجھة قض لأننسبیا أمام المحاكم الاستئنافیة، ویزداد ضیقا أمام جھة الن

  .1ولا تقضي في موضوع الدعوى كأصل عام تحقیقا

وقد اشتملت التشریعات العربیة على عدة حالات خفف فیھا المشرع من مبدإ شفویة 

  : لآتيا ھذه الحالات على النحو تلافاب تختلف باخمعینة لأسبالمرافعة في حدود 

یجوز للمحكمة أن تستغني عن سماع شھادة الشھود بنفسھا، وتكتفي بتلاوة  : الحالة الأولى

  :أقوالھم التي أدلو بھا في التحقیقات الأولیة، وذلك في الحالات الآتیة 

كوفاتھ أو سفره خارج البلاد بعد التحقیق ي سبب من الأسباب، إذا تعذر سماع الشاھد لأ -1

، وھو 2الابتدائي وقبل جلسة المحاكمة، أو لإصابتھ بمرض عقلي أو لغیر ذلك من الأسباب

من قانون الإجراءات الجزائیة المصري، كما تقر ذلك أیضا المادة  289ما أقرتھ المادة 

وھي  ،من القانون نفسھ 226ج بانسبة للحالة المنصوص علیھا في المادة .ج.إ.من ق 327

محاكمة المتھم المحكوم علیھ غیابیا متى سلم نفسھ للسجن أو قبض علیھ قبل أن تنقضي 

  .  بالتقادم العقوبة المقضي علیھ بھا

ذا تعذر سماعھ ھو استثناء إز للمحكمة تلاوة شھادة الشاھد وھذا الاستثناء الذي یجی

الشاھد في محضر التحقیق الابتدائي، وإنما  جزئي، فھو لا یجیز أن یحیل الحكم إلى ما ذكره

والاكتفاء بتلاوة  ،یجیز فقط الاستغناء عن استدعاء الشاھد وسماع الشھادة منھ مباشرة

  .3شھادتھ المدونة في التحقیقات على أن تعرض بعد ذلك للمناقشة الشفویة أمام الحضور

إذا قرر الشاھد أنھ لم یعد یذكر أیا من الوقائع التي وردت بشھادتھ في التحقیقات  -2

في التحقیق أو في محضر  دلى بھاأن تقوم بتلاوة شھادتھ التي أالأولیة، فیجوز للمحكمة 

جمع الاستدلالات، وكذلك الحال إذا تعارضت شھادة الشاھد التي أداھا في الجلسة مع 

ائیة نمن قانون الإجراءات الج 290ابقة، وھو ما نصت علیھ المادة شھادتھ وأقوالھ الس

  .4من قانون الإجراءات الجزائیة العراقي 170المادة  لكالمصري، وكذ
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إذا قبل المتھم أو المدافع عنھ الاستغناء عن سماع شھادة الشاھد، والاكتفاء بتلاوة أقوالھ  -3

الدفاع، ولكن إعفاء المحكمة من سماع الشاھد ، وعلة ذلك عدم الاخلال  بحقوق 1في الجلسة

لا یحول دون واجب المحكمة تمكین الخصوم من المناقشة الشفویة لأقوال الشھود المدونة 

في المحاضر مع احترام حق المتھم في التراجع والعدول عن ھذا التنازل مادام باب 

  .2المرافعة مفتوحا

شھود في نظر البعض مشروطا بأن یبقى الاستغناء عن سماع ال ،وفي كل الأحوال

تكون المحكمة قد حققت شفویة المرافعة بسماعھا من حضر من الشھود، فإذا كان الشھود 

الذین لم یسمعوا ھم الدلیل الوحید في الدعوى فلا یجوز للمحكمة الاستغناء عن سماعھم 

ء حالة طالما أن حضورھم ممكن، حتى ولو قبل المتھم أو المدافع عنھ بذلك، باستثنا

تقرر لمصلحة الخصوم فحسب، بل وأیضا تالوضوح الكافي، لأن شفویة المرافعة لم 

  . 3العدالةفي حسن سیر  ة متمثلةالعام ةلحصملل

للمحكمة، بمعنى أنھ  اجوازی تعد أمرا ا الصدد، أن تلاوة الشھادةوینبغي التأكید في ھذ

بتلاوة الشھادة، وذلك ما لم یصح لھا أن تكتفي بما ھو مدون في الأوراق دون أن تأمر 

یتمسك بتلاوتھا المتھم أو المدافع عنھ، فتكون تلاوتھا وجوبیة، وذلك في الأحوال التي 

یجوز فیھا الاستناد الى شھادة الشھود المثبتة في التحقیقات الابتدائیة، وإلا ترتب عن ذلك 

  .4البطلان لما في ذلك من إخلال بحق الدفاع

دون أن  لابتدائيند الى أقوال المتھم في التحقیق اللمحكمة أن تست یجوز : الحالة الثانیة

  : تسمعھا في الجلسة في الحالات الآتیة

ولم یرسل وكیلا عنھ  ،إذا لم یحضر المتھم في الیوم المحدد بورقة التكلیف بالحضور -1

في الأحوال التي یسوغ فیھا ذلك، فیجوز للمحكمة أن تحكم في غیبتھ بعد الاطلاع على 
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مزایا التي الأوراق الدعوى، ویجوز لھ الطعن بالمعارضة في ھذا الحكم، وبذلك یستفید من 

  .تتحقق عند الفصل في ھذا الطعن

ي وجھتھا إلیھ المحكمة مستوضحة إیاه في عن الإجابة على الأسئلة الت المتھم إذا امتنع -2

  .1بعض المسائل أو الوقائع التي ظھرت أثناء المرافعة

 فة لأقوالھ في محضر جمع الاستدلالات أولاذا كانت أقوال المتھم في الجلسة مخا -3

  .2التحقیق الابتدائي محاضر

بارتكاب الفعل  أجاز المشرع المصري للمحكمة في حالة اعتراف المتھم: الحالة الثالثة 

  .3المسند إلیھ أن تستغني عن سماع الشھود اكتفاء باعترافھ، والحكم علیھ بغیر سماع الشھود

وھذا الاستثناء مشروط بأن یتم الاعتراف شفویا أمام المحكمة، فلا یجوز أن تحكم 

في الدعوى بغیر سماع الشھود بناء على اعتراف المتھم في محضر التحقیق الابتدائي، إلا 

إذا رأت  أما. 4إذا كان الاعتراف مستوفیا لجمیع شروط صحتھ الموضوعیة والشكلیة

  .5كان من الواجب علیھا سماع باقي أدلة الدعوى نالمحكمة أن الاعتراف غیر كاف

القاعدة التي تحكم :  استثناء المحاكم الاستئنافیة من شفویة المرافعة : الحالة الرابعة

القضائیة الاستئنافیة ھي أنھا غیر ملزمة بإجراء تحقیق نھائي الإجراءات أمام الھیئات 

ومن التطبیقلت . 6بالجلسة إلا حیث یكون ھناك نقص في تحقیقات محكمة أول درجة

یفصل في الاستئناف في : " ج تنص على أنھ .ج.إ.من ق 431التشریعیة لذلك نجد المادة 

تجوب المتھم، ولا تسمع شھادة الجلسة بناء على تقریر شفوي من أحد المستشارین ویس

من  411المادة  ویتفق ھذا الحكم مع ما تقرره. ..."الشھود إلا إذا أمر المجلس بسماعھم

وھو أن الھیئة الاستئنافیة تحكم بعد تلاوة تقریر التلخیص الذي یضعھ أحد م .ج.إ.ق

م فیھا أعضائھا، وبعد سماع الخصوم، ومؤدى ذلك أنھا إذا رأت أن الدعوى صالحة للحك
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، أما إذا رأت أن ھناك نقصا فلھا أن بناء على تحقیقات محكمة أول درجة أصدرت حكمھا

   .تستوفیھ وفقا للإجراءات التي حددھا القانون

فھي شفویة المرافعة، إعادة تحقیق كل الأدلة تطبیقا لحكمة الاستئنافیة لا تلتزم بالمإن    

أساسا لا تجري تحقیقا في الجلسة كما تفعل محكمة أول درجة بل تكتفي بالرجوع إلى 

أوراق الدعوى، وبما تسمعھ من مرافعة الخصوم أمامھا، وتحكم بناء على ذلك، ویجوز لھا 

أن تكون اقتناعھا من أي مصدر من المصادر الموجودة بملف القضیة، سواء أكان موجودا 

، ول درجةألات أم بمحاضر التحقیق الابتدائي أم بتحقیقات محكمة بمحاضر جمع الاستدلا

كما لھا المفاضلة بین تلك المصادر لتعتمد منھا ما تراه صالحا لبناء اقتناعھا، غیر أن لھا إذا 

  .1دعا الأمر أن تجري تحقیقا تكمیلیا

  احترام حق الدفاع :المبحث الثالث 

اكمة العادلة، فھو یرتبط ارتباطا وثیقا یعتبر حق الدفاع الركیزة الجوھریة للمح

المتھم، كما أنھ لا ینفصل بالأساس الذي تقوم علیھ ھذه المحاكمة وھو افتراض البراءة في 

المساواة الذي من تطبیقاتھ المساواة في الأسلحة بین الاتھام والدفاع، ولھذا یعتبر  إعن مبد

ویتطلب احترام ھذا . نتھاك حق الدفاعأساسیا للعدالة، بل إننا لا نتصور عدالة تقوم مع ا

  .2الحق توفیر عدد من المقتضیات التي تؤكده وتحافظ علیھ، وتمكن من أدائھ

ونظرا لأھمیة ھذا الحق، لا یخلو أي میثاق أو معاھدة دولیة في شأن حقوق الإنسان    

من النص علیھ، وحث الدولة على تكریسھ وكفالة احترامھ سواء ضمن نصوص القانون، 

أو على مستوى التطبیقات القضائیة، كما لا یخلو دستور أي دولة من الدول من النص 

  .3علیھ، وتأكید أھمیتھ، وضمانات فاعلیتھ

عدالة المحاكمة تقتضي إجراءھا طبقا لنسق من الإجراءات یكفل ولما كانت   

یتأتى ذلك  لافإن ذلك الجریمة ومن ساھم في ارتكابھا،  الوصول إلى الحقیقة الواقعیة بشأن
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  .130، ص 2006
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إلا إذا كانت ھذه الإجراءات تفسح المجال لدفاع حقیقي یساعد القاضي على إظھار الحق من 

  .الباطل، ویمكن المتھم من تبدید الشبھات التي تحوم حولھ، ودحض الأدلة المقدمة ضده

حیث سنتعرض لاثة مطالب، وسوف نقسم ھذا المبحث المتعلق بحق الدفاع إلى ث  

 ، ثم نتعرض)مطلب أول( ومكانتھ في التشریعات المختلفة الدفاعماھیة حق  لبیان

  ).مطلب ثالث( أھمیة حق الدفاع ، ونتناول بعد ذلك بیان)مطلب ثان( مقتضیات حق الدفاعل

   ومكانتھ في التشریعات المختلفة ماھیة حق الدفاع:  المطلب الأول

نتعرض أولا في ھذا المطلب لبیان ماھیة حق الدفاع، ثم نتناول ثانیا بیان مكانتھ في 

النظام القانوني الجزائري، ونتعرض ثالثا لبیان مكانتھ في المواثیق الدولیة والتشریعات 

  . المقارنة

  

  ماھیة حق الدفاع: أولا 

ھیة حق الدفاع إن خلو النصوص الدستوریة والقانونیة من وضع تعریف وتحدید لما  

جعل الفقھ یتصدى لھذه المسألة، ویقدم ما یراه مناسبا من آراء وتصورات في ھذا الشأن، 

غیر أن كلمة الفقھاء لم تتفق حول تحدید معین لماھیة ھذا الحق، فقد ذھب البعض إلى القول 

لھ أو تمكین المتھم من درء الاتھام عن نفسھ، إما بإثبات فساد دلی"  : بأن حق الدفاع ھو

وذھب البعض الآخر إلى القول بأن حق الدفاع ھو ". بإقامة الدلیل على نقیضھ وھو البراءة 

  .1حق المتھم بأن تنظر دعواه في كافة مراحلھا بناء على إجراءات مشروعة

تمكین المتھم من أن یعرض على " وذھب رأي آخر إلى تعریف حق الدفاع بأنھ   

المسندة إلیھ، ویستوي في ھذا الصدد أن یكون منكرا قاضیھ حقیقة ما یراه في الواقعة 

مفارقتھ للجریمة المسندة إلیھ، أو معترفا بھا، فھو وإن توخى من وراء إنكاره الوصول إلى 

تأكید براءتھ، فقد یكون اعترافھ مبرزا ما أحاط بھ من ظروف وملابسات قد یكون من بینھا 

                                         
سردار علي عزیز، ضمانات المتھم أثناء الاستجواب، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة،  -   1

  .92، ص 2014سنة 
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ا یبین بعض الظروف المعفیة من العقاب ما یدل على أنھ كان في حالة دفاع شرعي، أو م

  .1" أو المخففة لھ

إتاحة الفرصة للمتھم للإبقاء على : "  وھناك من ذھب إلى تعریف حق الدفاع بأنھ  

أصل البراءة المفترضة، وذلك بتفنید أدلة الاتھام وقرائنھ أمام سلطة التحقیق، وأمام المحكمة 

والرد على طلباتھ  ،أقوالھ بكل حریة، وسماع شھودهاء على السواء، وذلك بتمكینھ من إبد

ودفوعھ، إما بالاستجابة إلیھا إن كان لذلك وجھ، وإما بتسبیب رفضھا إن كان لھ محل، 

  .2"تحقیق ما یبدیھ المتھم من دفوع وطلبات ،وبوجھ عام

وقد تم تعریفھ أیضا بالقول أنھ یعني مجموعة ضمانات أو امتیازات یتحصن بھا أي     

د یتعرض لتھدید الاشتباه فیھ، أو اتھامھ في جریمة من الجرائم، بحیث یتمكن من فر

  .3ممارسة مجموعة من الإجراءات والأنشطة التي تمكنھ من تبدید الإدعاء المقدم ضده

ویذھب رأي آخر إلى القول أن حقوق الدفاع ھي المكنات المستمدة من طبیعة   

رع سوى إقرارھا بشكل یحقق التوازن بین حقوق العلاقات الإنسانیة التي لا یملك المش

الأفراد وحریاتھم، وبین مصالح الدولة، وھذه المكنات تخول للخصم إثبات إدعاءاتھ 

القانونیة أمام القضاء، والرد على كل دفاع مضاد في ظل محاكمة عادلة یكفلھا النظام 

  .4القانوني

الوصول إلى تعریف  إلا أندفاع متعددة لحق الورغم وضع الفقھاء لھذه التعریفات ال  

جامع لماھیة ھذا الحق، ظل ھدفا بعید المنال، فكل محاولة لتعریفھ یستعصي علیھا حصر 

مضمونھ، أو تحدید المكنات التي یوفرھا لصاحبھ على نحو دقیق، وھذا بسبب كونھ مفھوما 

لصدد بوضع دائم التطور والاتساع، وھو الأمر الذي جعل بعض الفقھاء یكتفون في ھذا ا

إطار شامل یبین مقومات ھذا الحق، دون وضع تعریف لھ، وھذا الإطار ھو حق المتھم في 

  .5محاكمة  عادلة مؤسسة على إجراءات مشروعة

                                         
  .238حاتم بكار، مرجع سابق، ص  -   1
  .280فرج عبد الواحد محمد نویرات، مرجع سابق، ص  -   2
  .92سردار علي عزیز، مرجع سابق، ص  -   3
  .229حاتم بكار، مرجع سابق، ص  -   4
  .280فرج عبد الواحد حمد نویرات، مرجع سابق، ص  - 5
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ومھما تباینت آراء الفقھاء، واختلفت حول تعریف حق الدفاع، وتحدید ماھیتھ، فإن 

لحق باعتباره أحد مفترضات ھذا التباین والاختلاف لایمكن أن یؤثر على أھمیة ھذا ا

المحاكمة العادلة، ذلك أن المشكلة لیست في تحدید ماھیة حق الدفاع، أو تقریر مبدأ الدفاع 

عن كل متھم في حریة تامة، بقدر ما ھي في تنظیم ھذا الحق ورسم حدوده، بحیث لا 

ھمیة یتعارض مع بعض الاعتبارات العملیة التي تقع دون ریب في المركز الثاني من الأ

نظرا لدوره الكبیر في مساعدة القضاء على الوصول إلى  ، وھذابالنسبة لحق الدفاع ذاتھ

ولا یمكن . وجھ الحق في الدعوى لیكون حكمھ فیھا مبنیا على قناعة حاسمة، ورأي مستنیر

أن یتأتى ھذا إلا في ظل نظام قضائي یفسح المجال واسعا للدفاع، ویوفر لھ من أسباب القوة 

وجھ المطلوب، وتذلیل الصعوبات التي قد تعترض سبیلھ، العلى  تھنھ من أداء رسالیمك ما

  . 1وھي الصعوبات طالما اعترضت طریق العدالة

  

  حق الدفاع في النظام القانوني الجزائريمكانة : ثانیا 

لا تخفى القیمة الدستوریة لحق الدفاع في النظام القانوني الجزائري، فقد نصت المادة   

  .الدستور في فقرتھا الأولى على أن الحق في الدفاع معترف بھ من 151

وإذا كان ھذا النص یكرس حق الدفاع باعتباره ضمانا أساسیا لعدالة المحاكمات   

عموما، فإن نص الفقرة الثانیة من ھذه المادة جاء لیضفي أھمیة خاصة على ھذا الحق في 

الدستوري الجزائري لخطورة الآثار المترتبة  القضایا الجزائیة، وذلك إدراكا من المؤسس 

على الحكم في ھذه القضایا، سواء بالنسبة للمصلحة العامة متمثلة في كشف الحقیقة الواقعیة 

وصدور أحكام صائبة تبعا لذلك، أو بالنسبة لمصلحة المتھم في حمایة حریتة الشخصیة 

الحق في الدفاع مضمون : " أن وحقوقھ الأساسیة، ولذلك جاء في نص ھذه الفقرة الثانیة 

  ".في القضایا الجزائیة 

                                         
  .10ص  ،2012مكتبة الوفاء، الإسكندریة، سنة  رؤوف عبید، حق الدفاع أمام القضاء الجنائي، الطبعة الأولى، -  1
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كافة  1القانون المتعلق بتنظیم مھنة المحاماة وانسجاما مع مبادئ الدستور، تضمن

، الأحكام التي تتیح لھذه المھنة أن تؤدي واجبھا الأساسي في حمایة وحفظ حقوق الدفاع

وقد نصت على ذلك بوضوح  .انونسیادة الق والمساھمة في تحقیق العدالة، واحترام مبدإ

المحاماة مھنة حرة ومستقلة تعمل على : " المادة الأولى من ھذا القانون إذ جاء فیھا أن 

  .".وتساھم في تحقیق العدالة واحترام مبدإ سیادة القانون ،حمایة وحفظ حقوق الدفاع

تع بھا إضافة إلى ذلك، نص ھذا القانون على عدد من الضمانات الأساسیة التي یتم

المحامي في ممارسة مھنتھ، وھي ضمانات كفیلة بتعزیز دوره كمساھم في تحقیق العدالة، 

. وحارس أمین على صون حق الدفاع باعتباره ضمانا ھاما من ضمانات المحاكمة العادلة

بمناسبة ممارسة مھنتھ مما  یستفید أن المحامي 24المادة  ما ورد في من خلال ناویتضح ل

  : یأتي

  .الحمایة التامة للعلاقات ذات الطابع السري بینھ وبین موكلیھ -

  .ضمان سریة ملفاتھ ومراسلاتھ -

ماعدا المتقاضین الذین تسند لھ مھمة الدفاع عنھم في إطار  موكل أي حق قبول أو رفض -

  .المساعدة القضائیة

ناقشة او عدم جواز متابعة المحامي بسبب أفعالھ وتصریحاتھ ومحرراتھ في إطار الم -

  .المرافعة في الجلسة

من قانون  100، أوجبت المادة حرصا على إعمال مقتضیات حق الدفاعو

الإجراءات الجزائیة الجزائري على قاضي التحقیق أن ینبھ المتھم إلى حقھ في الاستعانة 

كما ینبغي للقاضي أن : "... بمحام باعتبار ذلك من مقتضیات الحق في الدفاع فنصت على 

المتھم بأن لھ الحق في اختیار محام عنھ، فإن لم یختر لھ محامیا، عین لھ القاضي یوجھ 

  ...".محامیا من تلقاء نفسھ إذا طلب منھ ذلك، وینوه عن ذلك بالمحضر 

                                         
، یتضمن تنظیم مھنة 2013سنة أكتوبر  29الموافق  1434ذي الحجة عام  24المؤرخ في  07- 13القانون رقم  - 1

 .2013أكتوبر سنة  30الموافق  1434ذي الحجة عام  25، الصادر بتاریخ 55الجریدة الرسمیة، العدد  .المحاماة
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إن ھذا النص یكرس الحق في الاستعانة بمحام بمجرد توجیھ الاتھام إلى الشخص   

ز المتھم، وھو مركز یجعل صاحبھ في لأنھ بذلك یصبح في مركز قانوني إجرائي ھو مرك

  .حاجة إلى كافة مقتضیات حق الدفاع لیواجھ عناصر الاتھام المسند إلیھ

أن أھمیة حق الدفاع لا تتعلق بالمتھم فحسب، بل تتعلق أیضا  ،وغني عن البیان       

ى بالمصلحة العامة المراد تحقیقھا من خلال إجراءات الخصومة الجزائیة، وھي الوصول إل

ولا یخفى ھنا . 1الحقیقة الواقعیة التي ینبغي أن یبنى علیھا الحكم القضائي لیكون حكما عادلا

ذلك الدور الذي یؤدیھ الدفاع في توجیھ القضاء إلى أوجھ الصواب في القضیة، سواء ما 

  .تعلق منھا بمسائل الواقع، أو بمسائل القانون

الدفاع على نحو فعال، أوجب  ومن أجل أن یؤدي محامو الأطراف واجباتھم في   

القانون تمكینھم من الإطلاع على كافة أوراق الإجراءات التي تمت في الدعوى، إذ تنص 

تحرر نسخة على الإجراءات حسب الشروط : " ج على أن .ج.إ.مكرر من ق 68المادة 

وتوضع خصیصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما  68المنصوص علیھا في المادة 

  .2"ویجوز لھم استخراج صور عنھا  ،سینیكونون مؤس

واستجابة لأحد أھم مقتضیات الحق في الدفاع وھو كفالة محام عن كل متھم بجنایة،   

إن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتھم : " ج نصت على .ج.إ.من ق 292فإن المادة 

  ".وجوبي، وعند الاقتضاء، یندب الرئیس من تلقاء نفسھ محامیا للمتھم 

یتبین من ھذا النص، أن المشرع الجزائري قد سایر الأنظمة القانونیة المختلفة التي   

تكاد تجمع على وجوب استعانة المتھم بمحام إذا كانت التھمة  تتعلق بجنایة، وذلك نظرا لما 

لھذا الاتھام من خطورة خاصة على المتھم من حیث النتائج المترتبة على ثبوت التھمة، كما 

                                         
1
  .157عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص  -  
: "... صھا على ج الشروط الواجب مراعاتھا عند تحریر نسخة من الإجراءات وذلك بن.ج.إ.من ق 68حددت المادة  - 2

وتحرر نسخة عن ھذه الإجراءات وكذلك عن جمیع الأوراق ویؤشر كاتب التحقیق أو ضابط الشرطة المنتدب على كل 
  .نسخة بمطابقتھا للأصل وذلك مع مراعاة ما أشیر إلیھ في الفقرة الخامسة من ھذه المادة

  ..."سب تحریرھا أو ورودھا لقاضي التحقیقوترقم وتجرد جمیع أوراق الملف بمعرفة كاتب التحقیق أولا بأول ح
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بجنایة یثیر من الناحیة النفسیة اضطرابا لدى المتھم ینال من قدرتھ على الدفاع  أن الاتھام

  .1عن نفسھ حتى ولو كان ھذا المتھم ھو نفسھ محامیا

علق بحق الدفاع إلا أنھ إن وجوب تولي محام الدفاع عن كل متھم بجنایة، وإن كان یت

بالممارسة القضائیة ذاتھا أمام على مشیئة المتھم ورغبتھ، بل ھو أمر یتعلق  لا یتوقف

محكمة الجنایات، فھذه المحكمة التي تفصل في دعاوى عمومیة متعلقة بجرائم جسیمة لا 

ینبغي أن یترك المتھم لیدافع أمامھا عن نفسھ، بل یجب أن یتولى الدفاع عنھ محام مؤھل 

تندب لھ محامیا، لذلك، فإن لم یكن قد اختار محامیا وجب على المحكمة من تلقاء نفسھا أن 

وإنما یجب أن . 2ویجب ألا یكون الندب لمجرد استیفاء شكل من الأشكال یفرضھ القانون

یحقق الغایة التي تقرر من أجلھا، وھي الدفاع عن المتھم طبقا لما تفرضھ مقتضیات الجدیة 

  .والفعالیة

  مكانة حق الدفاع في المواثیق الدولیة والتشریعات المقارنة: ثالثا 

لقي اھتماما كبیرا من  -باعتباره ضمانة ھامة للمحاكمة العادلة  -ق الدفاع إن ح

فقد نص  .المواثیق الدولة، كما حرصت على تأكیده معظم دساتیر الدول وتشریعاتھا الوطنیة

: " منھ إذ ورد فیھا أن) 11/1(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ھذا الحق في المادة 

تبر بریئا إلى أن تثبت إدانتھ قانونا بمحاكمة علنیة تؤمن لھ فیھا كل شخص متھم بجریمة یع

 ".الضمانات الضروریة للدفاع عنھ 

على ) 14/3(أما العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة فقد نص في المادة   

جملة من الضمانات التي یجب أن یتمتع بھا كل متھم بجریمة أثناء النظر في قضیتھ وذلك 

  .قدم المساواة التامة على

ویلاحظ أن بعض الضمانات الواردة بھذا النص تشكل عناصر جوھریة لحق الدفاع   

  :وھي 

                                         
الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة،  -دراسة مقارنة -سعد حماد صالح القبائلي، حق المتھم في الاستعانة بمحام -  1

  .63، ص 2005القاھرة، سنة 
  .517أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص  -   2
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أن یعطى من الوقت ومن التسھیلات ما یكفیھ لإعداد دفاعھ وللاتصال بمحام یختاره  )أ

  .بنفسھ

وأن أن یحاكم حضوریا، وأن یدافع عن نفسھ بنفسھ أو بواسطة محام من اختیاره، ) ب 

یخطر بحقھ في وجود من یدافع عنھ إذا لم یكن لھ من یدافع عنھ، وأن تزوده المحكمة 

حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك بمحام یدافع عنھ دون تحمیلھ أجرا على ذلك 

 .إذا كان لا یملك الوسائل الكافیة لدفع ھذا الأجر

، وأن یحصل على الموافقة على أن یناقش شھود الاتھام بنفسھ، أو من قبل غیره) ج 

 .استدعاء شھود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شھود الاتھام

 .أن یزود مجانا بترجمان إذا كان لا یفھم أو لا یتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة) د

 .ألا یكره على الشھادة ضد نفسھ، أو على الاعتراف بذنب) ه

من الاتفاقیة الأوروبیة  6/3الدفاع في المادة  قإضافة إلى ذلك، ورد النص على ح   

یجب  بجریمة متھم لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، حیث ذكرت بأن كل شخص

  : یتمتع بالحقوق الآتیة أن

أن یحاط علما في أسرع أجل وبلغة یفھمھا، وبشكل مفصل، بطبیعة وأساس التھمة ) أ

  .الموجھة إلیھ

 .التسھیلات الضروریة لإعداد دفاعھأن یكون لھ الوقت و) ب

أن یدافع عن نفسھ بنفسھ، وأن یستعین بمدافع من اختیاره، وإذا لم یكن قادرا على ) ج 

تحمل أجر المدافع، فلھ أن یستفید تلقائیا من مساعدة محام مجانا إذا اقتضت ذلك مصلحة 

 .العدالة

یحصل على الموافقة على استدعاء أن یناقش شھود الاتھام بنفسھ، أو من قبل غیره، وأن ) د

  .شھود النفي ومناقشتھم طبقا لذات الشروط المطبقة في حالة شھود الاتھام

أن یحصل على مساعدة ترجمان إذا كان لا یفھم، أو لا یتكلم اللغة المستعملة أثناء ) ه

 .1الجلسة

                                         
  : من الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة باللغة الفرنسیة كما یأتي 6/3ورد نص المادة  -   1

«  3 - Tout accusé a droit notamment à : 
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كافة أما فیما یخص مكانة حق الدفاع في التشریعات المقارنة فیمكن القول بأن    

التشریعات تجمع من ناحیة المبدأ على حق الدفاع، وتعتبره من الحقوق الأساسیة، ولعل ذلك 

یعود إلى أصل ھذا الحق المستمد من طبیعة الإنسان التي من عناصرھا غریزة الدفاع ضد 

كل خطر یتھدده في حیاتھ، أو مالھ، أو حریتھ، ولقد أضحت إتاحة الفرصة الكافیة لحق 

لا ینازع فیھ أحد إلا إذا تغلبت روح  مكتسبا للإنسان حقا كل التشریعات الحدیثة،، في الدفاع

السلطة على روح العدالة، ولذلك احتل ھذا الحق أھمیة كبیرة جعلتھ جدیرا بأن یسمو لیصل 

  .إلى مصاف الحقوق الدستوریة

  :على  18وفي ھذا الصدد نذكر أن الدستور المصري مثلا ینص في المادة 

دفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحمایة حقوقھا ضمان لكفالة حق حق ال"

  .الدفاع

  ".ویضمن القانون لغیر القادرین مالیا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقھم 

المحاماة مھنة حرة، تشارك  : " على 198ونص ھذا الدستور أیضا في المادة   

قیق العدالة، وسیادة القانون وكفالة حق الدفاع ویمارسھا المحامي السلطة القضائیة في تح

ویتمتع . مستقلا، وكذلك محامو الھیئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

المحامون جمیعا أثناء تأدیتھم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحمایة التي تقررت لھم 

جھات التحقیق والاستدلال، ویحظر في غیر حالات  في القانون مع سریانھا علیھم أمام

التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرتھ حق الدفاع، وذلك كلھ على النحو 

  ". الذي یحدده القانون 

                                                                                                                               
a) Etre informé dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la 
nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; 
b) Disposer temps et des facilités nécessaire à la préparation de sa défense ; 
c) Se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et,  s’il n’a pas les moyens de 
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office,  l’orsque les intérêts de la 
justice l’exigent ; 
d) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à 
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; 
e) Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à 
l’audience ; 
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أما على مستوى التشریعات العادیة، فإن قواعدھا لا تكتفي بتكریس حق الدفاع من   

نسبة للقواعد الدستوریة، وإنما نجدھا تنظمھ على نحو أكثر الناحیة المبدئیة كما ھو الحال بال

  .مباشرتھوتحدد الكیفیات اللازمة لتفصیلا، 

ففي قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، نجد مادتھ التمھیدیة تنص على أن كل   

في  ھلھ الحق أن یحاط علما بالتھم الموجھة ضده، وبحق ،أو متابع ،شخص مشتبھ بھ

  .1افعالاستعانة بمد

ھا حق الدفاع في القانون الفرنسي، وذلك من یواضحة المكانة الھامة التي یكتس وتبدو   

من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على أنھ لا یجوز  114/1خلال نص المادة 

سماع الأطراف أو استجوابھم أو إخضاعھم للمواجھة إلا بحضور محامیھم، أو بعد استدعاء 

  .2لم یتنازل الأطراف عن ذلك صراحةھؤلاء نظامیا ما 

من القانون نفسھ سؤال المتھم بجنایة عما إذا كان قد اختار  274وتوجب المادة    

محامیا لمساعدتھ في دفاعھ، فإذا لم یختر محامیا فعلى الرئیس أو من ینوب عنھ أن یعین لھ 

  .محامیا بشكل تلقائي

یجعل استعانة المتھم بمحام إلزامیة في ویستفاد من ھذا النص، أن القانون الفرنسي   

مرحلة المحاكمة أمام محكمة الجنایات، وتكون ھذه الاستعانة إلزامیة أیضا أمام محاكم 

إلزامیة أیضا أمام  ھيو 1945فبرایر  2مر الصادر في من الأ 10/1الأحداث طبقا للمادة 

رض دفاعھ للخطر عاھة أو مرض من شأنھ أن یعبكمة الجنح متى كان المتھم مصابا مح

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 417/4حسبما تنص على ذلك المادة 

، 417/1وتكون استعانة المتھم بمحام جوازیة أمام محكمة الجنح طبقا لنص المادة   

من ھذا القانون، والتي تقرر بأن للمتھم الحاضر أمام المحكمة أن یستعین بمدافع، فإذا لم  2

                                         
1
 : ورد النص على ذلك في الفقرة الثالثة من ھذه المادة كما یأتي -  

« …elle à le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un défenseur … »  
2
 :ورد نص ھذه الفقرة كما یأتي  -  

« Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent 
expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés ». 
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عنھ قبل الجلسة، وطلب ندب مدافع لھ، فیتعین على رئیس المحكمة أن یستجیب یختر مدافعا 

  .1لطلبھ

أما التشریع المصري، فقد نظم ممارسة الحق في الدفاع عبر العدید من نصوص 

:  الذي ورد فیھ  214قانون الإجراءات الجنائیة، ومن أھم تلك النصوص نذكر نص المادة 

اء نفسھ محامیا لكل متھم بجنایة صدر أمر بإحالتھ إلى ویندب المحامي العام من تلق"...

  ...".محكمة الجنایات إذا لم یكن قد وكل محامیا للدفاع عنھ

یجب على المتھم في جنحة معاقب : " من ھذا القانون على  237وتنص المادة 

ن وإذا لم یك. علیھا بالحبس الذي یوجب القانون تنفیذه فور صدور الحكم بھ أن یحضر بنفسھ

للمتھم الحاضر في جنحة معاقب علیھا بالحبس وجوبا محام، وجب على المحكمة أن تندب 

  ...".  لھ محامیا للدفاع عنھ

  مقتضیات حق الدفاع:  المطلب الثاني

إن حق الدفاع باعتباره أحد الضمانات الجوھریة للمحاكمة العادلة یتطلب توافر جملة   

فعال یحقق الغایة المرجوة من الدفاع، وھي تمكین من المقتضیات تتیح مباشرتھ على نحو 

المتھم من درء التھم الموجھة إلیھ، وتأكید براءتھ منھا، وتسھل ھذه المقتضیات حق المتھم 

في الإحاطة بالتھمة وبأدلتھا، واحترام مبدأ المواجھة، وحق المتھم في إبداء أقوالھ بحریة، 

ن مضمون ان المتھم بجنایة، وسوف نتناول بیوالحق في الاستعانة بمدافع، وكفالة محام ع

 :كل مقتضى من ھذه المقتضیات فیھا یأتي 

  الإحاطة بالتھمة وبأدلتھا: أولا 

یعتبر العلم بالتھمة من المستلزمات الأساسیة لحق الدفاع، لأن المتھم لا یستطیع    

لة المقدمة ضده الدفاع عن نفسھ إلا إذا كان على علم كاف بالاتھام المنسوب إلیھ، وبالأد

                                         
 .261أحمد حامد البدري محمد، مرجع سابق، ص  -   1
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وحتى لا یفاجأ بتھمة لم تتح  ،1حتى یتسنى لھ إعداد دفاعھ على نحو یدحض ھذه الاتھامات

  . لھ الفرصة الكاملة لدحضھا

إن الدفاع لا یكون فعالا ما لم یكن للمتھم حق في أن یعلم بكل ما یتعلق بھ في   

اقدا للفعالیة، فلا الدعوى، وبدون ھذه المعرفة یضحى حق الدفاع مشوبا بالغموض، وف

  .2یجوز أن تقدم الأدلة أو تفحص أو تناقش في غیبة من الدفاع

ویمثل حق المتھم في الإحاطة بالتھمة الموجھة إلیھ وبأدلتھا ضمانة ھامة لكفالة   

ممارسة حق الدفاع كأحد ضمانات المحاكمة العادلة، وبدون إحاطة المتھم علما بطبیعة 

یغدو حق الدفاع مجرد حق نظري  ،على نحو تفصیلي ودقیق التھمة والأدلة القائمة ضده

شرطا جوھریا تتوقف علیھ فاعلیة الدفاع  بالتھمة وبالأدلة لیس أكثر، ولذلك یمثل ھذا العلم

  .3وقوتھ

أما عن السبل التي یلزم إتباعھا لإعلام المتھم بالتھمة الموجھة إلیھ فإنھا سبل   

الجریمة محل التھمة، فقد تكون مخالفة أو جنحة أو متعددة، وتختلف تبعا لاختلاف نوع 

ویعتبر اطلاع المتھم أو محامیھ على أوراق الدعوى من أبرز وسائل الإحاطة  .جنایة

بالتھمة الموجھة إلیھ، كما أن كافة الأعمال الإجرائیة التي تتم من أجل إعلان المتھم 

وى ومواد القانون لدعبحضور الجلسة تتضمن وجوبا الإشارة إلى الوقائع موضوع ا

 .المنطبقة علیھا

  احترام مبدأ المواجھة: ثانیا 

لقد أصبح احترام مبدأ المواجھة أصلا إجرائیا من أصول الحق في الدفاع،    

ومضمون ھذا المبدأ ھو مواجھة الدفاع بالأدلة المتوافرة ضده، وتمكین المتھم ومن یدافع 

اء التحقیق النھائي أمام ھیئة الحكم، سواء عنھ من مناقشة جمیع أدلة الدعوى شفویا أثن

وینسجم ذلك مع مبدأ آخر ھو . بسماع الشھود أو بمناقشة جمیع ما في ملف الدعوى من أدلة

                                         
  .282فرج عبد الواحد محمد نویرات، مرجع سابق، ص  -   1
  .421أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص  -   2
منیرة سعود محمد عبد الله السبیعي، ضمانات المتھم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة  -  3

  .475، ص 2010
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شفویة المرافعة، ومقتضاه أن جمیع الأدلة المقدمة في الدعوى یجب أن تخضع للمناقشة 

لقضائیة أن تستند في حكمھا الشفویة بجلسة الحكم، ویترتب على ذلك أنھ لا یجوز للھیئة ا

  .1على أي دلیل لم یطرح للمناقشة أمامھا

وبناء على ذلك، فإن اعتماد المحكمة على أقوال شھود مجھولین لا یعرف المتھم   

ھویتھم یعد انتھاكا لمبدأ المواجھة، لأنھ یحرمھ من معلومات ضروریة لھ لكي یطعن في 

محاكمة برمتھا جائرة إذا أخذ القضاة بشھادة وقد تعد ال. إمكانیة الوثوق بأقوال الشاھد

"  القضاة المقنعین " وقد انتقدت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان نظام . أشخاص مجھولین

المطبق في كولومبیا، لأن أسماء القضاة وممثل الإدعاء العام والشھود تظل مخفیة عن 

ا المتصلة بالإتجار في المخدرات الدفاع في محاكم النظام العام الإقلیمیة التي تنظر القضای

وقالت اللجنة أن ھذا النظام لا یتفق مع . والإرھاب والتمرد وحیازة أسلحة بدون ترخیص

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وأوصت بإلغاء ھذه  14المادة 

  .2المحاكم

جراءات الخصومة إن احترام مبدأ المواجھة كمقتضى لحق الدفاع ینسجم مع طبیعة إ  

یحاول من خلالھ كل خصم أن یدحض أدلة  ،الجزائیة، إذ ھي تشكل سجالا بین الخصوم

ومزاعم الخصم الآخر، ولذلك فإن العدالة تقتضي أن یتمكن كل خصم من العلم بما یطرحھ 

خصمھ على المحكمة دفاعا عن حقھ، وتأییدا لدعواه، ولھذا لا یجوز للمحكمة أن تعتمد في 

على دلیل قدم لھا ولم تتح للمتھم فرصة الإطلاع علیھ، وإذا قدم أحد الخصوم قضائھا 

مستندا في الجلسة فطلب الآخر أجلا للإطلاع علیھ، وجب على المحكمة أن تجیبھ إلى 

  .3طلبھ

یبطل كل حكم بني على دلیل لم یطرح للمناقشة بجلسة الحكم، أو لم  ،وبناء على ذلك  

وعلى العموم، . ومن باب أولى إذا لم یعلموا بھ أصلا. رأي فیھتتح للخصومة فرصة إبداء ال

وفي أثناء المداولة على أوراق غیر تلك التي  كمة أن تطلع بعد انتھاء المرافعةلا یجوز للمح

                                         
1
  .423أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص  -  
للمعاییر الدولیة والمبادئ الدستوریة والقانونیة،  محمد فھیم درویش، حق الدفاع والمرافعة أمام القضاء الجنائي وفقا - 2

  .72، ص 2007الطبعة الأولى، بدون ناشر ومكان نشر، سنة 
  .195فرج عبد الواحد محمد نویرات، مرجع سابق، ص  - 3
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قدمت إلیھا أثناء نظر الدعوى ما لم تكن قد أتاحت للمتھم فرصة الإطلاع علیھا لیتمكن من 

ما ورد فیھا، وبغیر ذلك یكون عمل المحكمة موجبا  مناقشتھا، والدفاع عن نفسھ ضد

  .1لبطلان حكمھا

ولما كان مؤدى مبدأ المواجھة ھو ضرورة مباشرة إجراءات المحاكمة بحضور   

المتھم فإن عدم استدعائھ أصلا، أو استدعائھ استدعاء باطلا، یترتب علیھ بطلان إجراءات 

لأن الإعلان المستوفي لشروطھ القانونیة  المحاكمة، ومن ثم بطلان الحكم الصادر فیھا، ذلك

ھو وحده الذي تتحقق بھ قاعدة جریان المحاكمة بحضور الخصوم، فإذا لم یتمكن المتھم من 

ویبطل  ،حضور إجراء من إجراءات التحقیق النھائي أمام ھیئة الحكم، كان الإجراء باطلا

اینة أجرتھا المحكمة استند الحكم على محضر مع عھ الحكم الذي یبنى علیھ، كما لوم

  .2بحضور النیابة العامة ودون إخطار المتھم أو إطلاعھ على نتائج ھذه المعاینة

یتبین مما سبق أن مواجھة المتھم بالتھم الموجھة لھ، وأدلة الإثبات القائمة ضده،   

تشكل أحد المقتضیات الأساسیة لحق الدفاع لأنھا تمكن المتھم من الإدراك الحقیقي 

لك التھم، ومحتوى تلك الأدلة حتى یستطیع نفیھا بما لدیھ من أدلة نفي، ویبقى لمضمون ت

حقھ في ذلك قائما حتى یفرغ جمیع الخصوم من الإدلاء بأقوالھم وحججھم، فتكون كلمتھ 

بعدھم خاتمة للمنافشات في جلسة الحكم، وھذا ما تحرص علیھ كافة التشریعات عندما تقرر 

  .3مة الأخیرة دائماأن للمتھم أو محامیھ الكل

  حق المتھم في إبداء أقوالھ بحریة: ثالثا 

ثم نتناول بیان  نتناول في ھذا الخصوص مضمون حق المتھم في إبداء أقوالھ بحریة،

   .حق المتھم في الصمت، ونتعرض بعد ذلك لمظاھر حریة المتھم

  مضمون حق المتھم في إبداء أقوالھ بحریة -1

یقصد بذلك أن یكون للمتھم الحق في أن یبدي دفاعھ في الدعوى بحریة كاملة، بحیث 

یكون لھ أن یقدم ما یراه من مستندات، أو مذكرات مؤیدة لوجھة نظره، دون أن یكون مقیدا 

                                         
إیھاب عبد المطلب، حق الدفاع أمام القضاء الجنائي، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة،  -  1

  .141، ص 2013سنة 
  .160حاتم بكار، مرجع سابق، ص  - 2
، كما تنص "ولكن الكلمة الأخیرة للمتھم ومحامیھ دائما : " ج على .ج.إ.من ق 304تنص الفقرة الثالثة من المادة  - 3

 ".وللمتھم ومحامیھ دائما الكلمة الأخیرة : "على  3فقرة  353المادة 
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از ممارسة بكمیة معینة، أو نوع معین من تلك المستندات أو المذكرات، فضلا عن عدم جو

  .1إبداء أقوال معینة بغرض دفعھ إلى لیھعأي تأثیر من أي نوع 

أن یعبر بحریة كاملة  ،أو للمدافع عنھ ،ویتسع نطاق ھذه الحریة بحیث یسمح للمتھم  

عما یقدمھ من أدلة وحجج، ومؤدى ذلك أن یكون المحامي حرا فیما یقول، فلا یلزم بأداء 

لا یسوغ للقاضي أن یمین یؤكد بھا صحة أقوالھ، ولا یؤاخذ على قول غیر الحقیقة، كما 

ولا یعتبر تقییدا لحریة المتھم في التعبیر منعھ أو منع محامیھ من  .یفترض في قولھ الكذب

  .2الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى

والمحكمة ملزمة بسماع الدفاع مھما تعددت وتشعبت الأوجھ التي یعرضھا، إذ من   

الحدیثة تقید المحكمة بسماع مرافعات الخصوم، أھم خصائص المحاكمات في الشرائع 

وإفساح المجال لھم لیعرضوا وجھة نظرھم إلى الحد الذي تتطلبھ طبیعة الدعوى وظروفھا، 

  .3وإلى القدر الذي یمكن معھ أن یقال بأن الخصم قد استوفى دفاعھ

حد ومما ینبغي إیضاحھ في ھذا الصدد، أن الدفوع التي قد یتقدم بھا الدفاع عن أ  

وأوجھ الدفاع الموضوعیة لا حصر لھا، . الخصوم قد تكون موضوعیة، وقد تكون قانونیة

وتختلف من دعوى إلى أخرى، وتدور كلھا إما حول عدم ثبوت الواقعة، وإما عدم صحة 

إسنادھا إلى المتھم، وقد تدور حول ظروف حدوث الواقعة سعیا إلى التأثیر في تقدیر 

  .العقوبة فحسب

ع القانونیة فھي لا تستند إلى عناصر واقعیة كما ھو الحال بالنسبة للدفوع أما الدفو  

الموضوعیة، وإنما تستند إلى أفكار قانونیة كالدفع بعدم توافر ركن من أركان الجریمة، أو 

الدفع بخضوع الواقعة لوصف قانوني غیر الوصف الذي أقیمت بھ الدعوى، أو الدفع بعدم 

و الدفع بتوافر سبب إباحة كالدفاع الشرعي، أو الدفع بامتناع توافر ظرف قانوني مشدد، أ

المسؤولیة لقیام حالة الجنون لدى المتھم وقت ارتكاب الجریمة، أو الدفع بامتناع العقاب 

  .4لوجود عذر معفي منھ، وغیرھا
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إن حریة المتھم في إبداء أقوالھ تتسق في مجال ضمانات عدالة المحاكمة مع حق   

للمتھم وھو الحق في الصمت، وھو یعتبر نتیجة طبیعة لھذه الحریة، فھي لا آخر معترف بھ 

تعني فقط أنھ یدلي بما یشاء من الأقوال، وإنما تعني أیضا أنھ حر في أن یصمت، ولا یبدي 

  .في المسألة الآتي بیانھا والمتمثلة في حق المتھم في الصمت، وھذا ما سنتناولھ الأیة أقو

  تفي الصم المتھم حق -2

إن المتھم لھ الحق في التزام الصمت، والامتناع عن الإجابة عما یوجھ إلیھ من   

أسئلة، سواء أكان قد سلك ھذا النھج منذ البدایة، أم التزم الصمت في مواجھة بعض الأسئلة 

دون البعض الآخر منھا، فھو یتمتع برخصة قانونیة في أن یتخذ موقفا سلبیا في مواجھة 

  .1ث لا یلتزم بالدفاع عن نفسھ في مواجھتھاأدلة الاتھام، بحی

لقد أصبح مستقرا في مختلف النظم الإجرائیة الدولیة والوطنیة أن للمتھم الحق في و  

اختیار الوقت الذي یبدي فیھ دفاعھ، وكذلك اختیار الطریقة التي یدافع بھا، فلھ إذا أراد أن 

أن یمتنع عن الاستمرار في الإجابة یمتنع عن الإجابة عما یوجھ إلیھ من أسئلة، ولھ أیضا 

ویعد الحق . متى رأى أن ھذا الامتناع أكثر مناسبة لمصلحتھ، ولا یجوز إرغامھ على التكلم

في الصمت من حقوق الإنسان، وقاعدة جوھریة تتعلق باحترام حریتھ وكرامتھ رغم كونھ 

لا یمكنھا انتزاع أدلة بحیث  ،متھما، كما أنھا تمثل توازنا بینھ وبین السلطة التي تحاكمھ

الإدانة من خلال كلامة وضد إرادتھ، بل علیھا أن تقوم بواجبھا في الإثبات وكشف الحقیقة 

  .2الواقعیة على نحو لا یرقى إلیھ الشك

أما عن مكانة الحق في الصمت في المعاھدات الدولیة ذات الصلة بضمانات حقوق   

ضمنھا العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة الإنسان أثناء المحاكمات الجزائیة، فنجد من 

والسیاسیة والذي أشار إلى ضمان الحقوق الأساسیة للإنسان أثناء استجوابھ، ومن ھذه 

ویبدو ذلك واضحا من خلال نص . الحقوق حقھ في عدم إكراھھ على الشھادة ضد نفسھ
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كره على الشھادة ألا ی"  :من ھذا العھد إذ نصت على أنھ من حقوق المتھم  14/3المادة 

  ".ضد نفسھ أو على الاعتراف بالذنب 

لا : " بأنھ  1962جانفي  5ولقد أوصت لجنة حقوق الإنسان بھیئة الأمم المتحدة في   

یجبر أحد على الشھادة ضد نفسھ، ویجب قبل سؤال أو استجواب كل شخص مقبوض علیھ 

توصیات المؤتمر الدولي  كما جاء في". أو محبوس أن یحاط علما بحقھ في التزام الصمت 

التزام : " أن  19791الثاني عشر الذي عقدتھ الجمعیة الدولیة لقانون العقوبات سنة 

الصمت حق مقرر لكل متھم في جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات 

  .2"ویجب إعلام المتھم بذلك الحق 

نتاجات سلبیة ضد المتھم من ومن جھتھا، رأت المحكمة الأوروبیة أن الخروج باست  

جراء التزامھ بالصمت انتھاك لمبدأ افتراض البراءة والحق في عدم تجریم النفس إذا كان 

أو في المقام الأول على صمتھ، أما إذا توافرت أدلة إثبات كافیة  ،الحكم بإدانتھ یستند فحسب

 ،على أساس صمتھ ضد المتھم فإنھ من الجائز للمحكمة أن تستخلص استنتاجات سلبیة ضده

من طرف الشرطة القضائیة  عند سؤالھ عن ذلك جوده في مسرح الجریمةورفضھ تفسیر و

  .3أثناء المحاكمةتمسك بالموقف نفسھ و

وفي النظام القانوني الفرنسي نجد الحق في الصمت مكرسا من خلال ما یفرضھ   

ھم بصورة مباشرة قانون الإجراءات الجزائیة على قاضي التحقیق من وجوب إخطار المت

وبصدور . وصریحة بأن لھ الحق في ألا یتكلم، أي أن لھ الحق في الصمت دون منازعة

تعززت الحمایة التشریعیة للمتھم، حیث نص ھذا القانون  2000لسنة  516القانون رقم 

من خلال تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة على حق المتھم في الصمت باعتبار ذلك من 

 ،ویعد ذلك تأكیدا على حمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد. ممنوحة لھالضمانات ال

  .4البراءة ةلحمایة قرین اوتعزیز

                                         
  .عقد ھذا المؤتمر بمدینة ھامبورغ بألمانیا الغربیة آنذاك - 1
  .57سردار علي عزیز، مرجع سابق، ص  - 2
  .85رویش، حق الدفاع والمرافعة أما القضاء الجنائي، مرجع سابق، ص محمد فھیم د - 3
الطبعة الأولى، دار النھضة  -دراسة مقارنة  -عادل الشھاوي ومحمد الشھاوي، حقوق المتھم في الإجراءات الجنائیة  - 4

  .53، ص 2015العربیة، القاھرة، سنة 



257 
 

أما المشرع المصري، فلم ینص على حق المتھم في الصمت في أي من التشریعات،   

  .1ورغم ذلك فإن الفقھ والقضاء یؤكدان دائما على احترام ھذا الحق

عدم جواز إجبار : ھامة تترتب على حق المتھم في الصمت ھي وھناك ثلاث نتائج   

على صمتھ، وعدم جواز تفسیر الصمت ضد  عاقبتھالكلام، وعدم جواز م المتھم على

  .2تھمصلح

  مظاھر حریة المتھم في إبداء أقوالھ -3

إن حریة المتھم في إبداء أقوالھ تبدو واضحة في المسار الإجرائي للخصومة   

من خلال عدة مظاھر تدل علیھا، وتتمثل ھذه المظاھر في عدة أشكال  الجزائیة، وذلك

إجرائیة تحرص مختلف التشریعات على تكریسھا في كافة المحاكمات الجزائیة سعیا إلى 

أن المتھم آخر من : ضمان احترام ھذه الحریة المعترف بھا للمتھم، وھذه المظاھر ھي 

ع بمدة معینة، وعدم جواز أن یؤدي المتھم ثمنا یتكلم، وعدم جواز تقیید حریة إبداء الدفا

للممارسة حریتھ في الدفاع، وعدم جواز أن یؤدي المتھم ثمنا لممارسة حریتھ في الدفاع، 

 .وعدم تحلیف المتھم الیمین، وسوف نعرض فیما یأتي بیان ھذه المظاھر

  أن المتھم آخر من یتكلم )أ

ة للمتھم أو للمدافع عنھ، فیكون ھو آخر تمنح مختلف التشریعات الإجرائیة ھذه المیز 

من یتكلم في المناقشات الدائرة بجلسة الحكم، وتعتبر ھذه القاعدة قیدا یرد على سلطة رئیس 

الجلسة في إدارة المناقشات، إذ یجب علیھ أن یتیح الفرصة للمتھم أو للمدافع عنھ لتكون 

  .3كلمتھ ھي آخر ما تسمعھ المحكمة قبل أن تخلو للمداولة

  عدم جواز تقیید حریة إبداء الدفاع بمدة معینة )ب

داء أقوالھ، وتقدیم بع قید زمني على حریة المتھم في إویقصد بذلك أنھ لا یجوز وض 

دفوعاتھ، ومتى تمسك الدفاع بحقھ في المرافعة بدون قید زمني، فإنھ لایجوز للمحكمة أن 
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كان ذلك منھا إخلالا بحق الدفاع، ویترتب تلزمھ بالانتھاء من المرافعة في مدة معینة، وإلا 

  .1علیھ إبطال إجراءات المحاكمة، وكذا الحكم الصادر بمقتضاھا

وقد اعتبرت محكمة النقض المصریة أن قفل باب المرافقة لا یعتبر قیدا على حریة   

ا الدفاع في إبداء الأقوال، مادام أن المحكمة قد أفسحت لھ المجال لإبداء ما یریده، وطلب م

یراه مما قد یتعلق بموضوع الدعوى أو بقانونھا، إلا أنھ متى أتم كلامھ وأقفلت المحكمة باب 

المرافعة فقد استوفى قسطھ من الحریة، وأن المحكمة تكون في حل من قبول طلباتھ أو 

دفوعھ، ذلك أن للمرافعات مدى یجب أن تنتھي إلیھ، وأن إعادة فتح باب المرافعة ھو من 

تقرره إما من تلقاء نفسھا، وإما بطلب من بعض الخصوم لتحقیق أمور  ،مةسلطات المحك

  .2متعلقة بالدعوى، وذلك متى رأت أن في إجابة ھذا الطلب ما یحقق العدالة حسبما تراه

  عدم جواز أن یؤدي المتھم ثمنا لممارسة حریتھ في الدفاع )ج

النقض المصریة،  من قضاء محكمة لقد ذھب بعض الفقھ إلى استنباط ھذا الشرط  

من قبل المتھم أو محامیھ عن طلب من طلباتھ " التنازل غیر النقي" ذلك لمواجھة حالات و

والتنازل غیر النقي ھو التنازل الذي تكون فیھ إرادة المتھم أو محامیھ . أو دفع من دفوعھ

امي ومثال ذلك أن یطلب مح .غیر مبرأة من الضغوط التي تكون المحكمة قد مارستھا علیھ

فتلفت المحكمة نظره إلى أن . لسماع شاھد معین المتھم التأجیل لتحضیر دفاعھ، أو

استجابتھا لذلك الطلب سیقابلھا إلقاء القبض على المتھم وحبسھ لتلك الجلسة، الأمر الذي 

  .3یدفع المتھم أو محامیھ إلى التنازل عن طلبھ

  عدم تحلیف المتھم الیمین )د

إبداء أقوالھ عدم تحلیفھ الیمین لإبداء ھذه الأقوال نظرا لما تقتضي حریة المتھم في    

وقد یدفعھ ھذا الإكراه إلى الكذب . 4یمثلھ القسم من إكراه معنوي على حریتھ في الكلام
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مما یشكل لھ صراعا نفسیا داخلیا بین دفع التھمة  ،مخالفا بذلك مبادئ دیانتھ ،وإنكار الحقیقة

  .1فیدفع بنفسھ إلى الوقوع تحت طائلة الإدانةعن نفسھ بالكذب وقولھ الصدق، 

ولما كان تحلیف المتھم الیمین یعتبر وسیلة غیر جائزة لدفعھ إلى قول الحقیقة، فإن    

بالحق في " التساؤل یثور حول جواز أن یقول المتھم غیر الحقیقة، وھو ما یعبر عنھ الفقھ 

  ".الكذب 

أن المتھم یقع علیھ التزام بأن یتخذ لقد اختلف الفقھ في ذلك، حیث ذھب رأي إلى   

موقفا إزاء الأدلة والاتھامات الموجھة ضده، فإما أن یدحضھا بوسائل الدفاع التي یحوزھا، 

بینما ذھب رأي . وإما أن یسلم بھا ویعترف بجریمتھ، بمعنى أن لیس لھ الحق في الكذب

رینة البراءة، كما أن آخر إلى إنكار حق المتھم في الكذب على أساس أنھ بعید الصلة بق

لیس في حاجة إلى الكذب، وإذا تقرر للمتھم  –وھو المقصود بالحمایة القانونیة  –البريء 

وذھب رأي . حق الكذب فمعنى ذلك أنھ لا یستفید منھ إلا المذنب، وھذا أمر غیر مقبول

  .2ثالث إلى الاعتراف بحق المتھم في الكذب إذا كان إثبات البراءة یتطلب منھ ذلك

  الحق في الاستعانة بمدافع: رابعا 

إن حق الدفاع یعد من أھم ضمانات المحاكمة العادلة في الخصومة الجزائیة، ولذلك   

فإن دور المحامي في ھذه الخصومة یتعدى مجرد مساعدة المتھم لیصبح دورا مساعدا 

عنھ في للعدالة، ومدافعا عن الحقوق والحریات، ولذلك یجوز للمتھم ان یستعین بمدافع 

  .جمیع مراحل الخصومة الجزائیة

 وتبدو الحكمة من إقرار حق الاستعانة بمدافع في أن الإنسان حین یوضع موضع  

عن  عجزدیم حججھ على نحو سلیم، بحیث یالاتھام قد یعجزه الموقف الذي ھو فیھ عن تق

ب على ھذه الدفاع عن نفسھ، وتكون النتیجة أن یدان بجریمة ھو برئ منھا، ولا سبیل للتغل

 مة الدفاع بكل ما أوتي من كفاءةالمشكلة سوى أن یكون إلى جانبھ محام یتولى عنھ مھ

ویدعم ھذه الفكرة التسلیم بأن حق الدفاع لیس من حقوق المتھم وحده، بل إنھ یدخل . وخبرة
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ضمن حقوق المجتمع أیضا، فمصلحة المجتمع واضحة في الحرص على ألا یدان برئ، 

من العقاب، ومن ھنا تبدو أھمیة الحق في الاستعانة بمدافع باعتباره أحد  وألا یفلت مجرم

  .1مقتضیات حق الدفاع

ولا یتعارض حق المتھم في الاستعانة بمحام بمالھ من حق في أن یتولى دفاعھ عن      

نفسھ بنفسھ، وھذا ھو حقھ الأساسي الذي لا یجوز تقییده، أو الانتقاص منھ ، وذلك لأن حق 

  .2أصالة أسبق وجودا من الحق في اختیار محام الدفاع

و إذا كان من المسلم بھ أن الإنسان ھو أولى الناس بالدفاع عن نفسھ إلا أنھ حین یمثل      

متھما أمام السلطة  القضائیة، فإن لذلك رھبة تقوض قواه، و تشل قریحتھ عن الجود بما 

تسلیم مصیره لمحام وفاء بمتطلبات یعینھ على الخروج من مأزق الاتھام مما یدفعھ إلى 

  .3الدفاع

ن تفتئت على أفلیس للمحكمة و بناء على ذلك ، إذا اختار المتھم محامیا للدفاع عنھ،         

،   اختیاره فتعین لھ مدافعا أخر، لأنھا إن فعلت ذلك تكون قد أخلت بحق المتھم في الدفاع

وكالة دون رغبة من صاحب  لحالة یمارسلأن المحامي الذي تعینھ المحكمة في ھذه اوذلك 

  .4الشأن

ة المعنیة یالدول والاتفاقیات لقد حظي الحق في الاستعانة بمدافع باھتمام المواثیق

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة    14/3بحقوق الإنسان، إذ أكدت علیھ المادة 

 حقوق الإنسانحمایة یة لمن الاتفاقیة الأوروب 6/3والسیاسیة، كما نصت علیھ المادة 

من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، وتبنتھ أیضا  8/2، وكذلك المادة والحریات الأساسیة

 .5العدید من المؤتمرات  والحلقات الدراسیة
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قد رأت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أن حق المتھم في و      

نتھك في حالة قصرت فیھا المحكمة ھذا الحق على الاختیار بین اختیار محامیھ قد ا

محامیین اثنین منتدبین، وبالمثل، فقد وجدت اللجنة المذكورة أن ھذا الحق قد انتھك عندما 

ین العسكریین كان علیھ أن م قائمة بأسماء مجموعة من المحاماكتفت المحكمة بإعطاء المتھ

ى قبول المحامي الذي ھ، وكذلك عندما أرغم متھم علیختار منھا وحدھا محامیا للدفاع عن

 .1مجلس عسكري رغم وجود محام مدني كان على استعداد للدفاع عنھانتدبھ لھ 

  كفالة محام عن المتھم بجنایة : خامسا  

ھا دور محكمة الجنایات ضمن یتفرضھ الأھمیة الخاصة التي یكتس إن ھذا المقتضى      

ذه المحكمة تنظر دعاوى عمومیة مرفوعة إلیھا بشأن جرائم ھیئات القضاء الجزائي، فھ

خطیرة وھي الجنایات، ولذلك كان لا بد أن تقترن المحاكمة أمامھا بوجود محام یدافع عن 

أن تنتدب لھ محامیا لیدافع عنھ  المتھم، فإذا لم یكن قد قام بتوكیل محام وجب على المحكمة

  .2مامھاأ

من الدستور الجزائري والتي  151وقد سبقت الإشارة في ھذا الشأن إلى نص المادة       

أن الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة، كما أن المادة  في فقرتھا الثانیة ورد

على أن حضور محام في  بخصوص المحاكمة في الجنایات ج  نصت. ج. إ. من ق 292

  .بي، وعنھ الاقتضاء یندب الرئیس من تلقاء نفسھ محامیا للمتھم الجلسة لمعاونة المتھم وجو

تطبیقا لھذه الأحكام قضت المحكمة العلیا أنھ لما كان المشرع قد نص على و

إجراءات معینة كفالة لحق المتھم في الدفاع عن نفسھ ومن أھم ھذه الإجراءات ما ورد في 

وب تعیین محام تلقائیا للدفاع عن المتھم من القانون الإجراءات الجزائیة من وج 292المادة 

أمام محكمة الجنایات إن لم یكن لھ محام مختار، فإن ھذا الإجراء الجوھري یعتبر من 

  .3النظام العام، ویترتب على مخالفتھ النقض والبطلان
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تكاد الأنظمة القانونیة المختلفة تجمع على جعل الاستعانة بمحام أمرا إلزامیا كلما و        

ھذه الأنظمة النظام القانوني الفرنسي، فقد نص  ومن أھمالمحاكمة متعلقة بجنایة، انت ك

حضور محام مع المتھم : " على أن  317قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي في المادة 

في الجنایة بالجلسة أمر وجوبي، فإذا لم یحضر المحامي الموكل أو المعین طبقا للمادة 

  ."قائیا بندب محام یقوم الرئیس تل 247

على أن یندب  214أما قانون الإجراءات الجنائیة المصري، فقد نص في المادة      

المحامي العام من تلقاء نفسھ محامیا لكل متھم بجنایة صدر أمر بإحالتھ إلى محكمة 

  .الجنایات إذا لم یكن قد وكل محامیا للدفاع عنھ

  أھمیة حق الدفاع : المطلب الثالث 

یعتبر حق الدفاع من الحقوق الطبیعیة، ویحتل مكان الصدارة بین حقوق الإنسان، فھو        

لم یتقرر لمصلحة الفرد فحسب، بل لمصلحة المجتمع في تحقیق العدالة أیضا،  وتفسیر ذلك 

أن تمكین الشخص من الدفاع عن نفسھ لا یعني  تھیئة السبیل أمامھ للإفلات من العقاب، 

د على دعامة أساسیة للعدالة من شأنھا بث الطمأنینة في نفوس الناس إلى وإنما یعني التأكی

حسن أداء العدالة الجزائیة لرسالتھا، وھذا من شأنھ تبدید أي شك حول أیة شبھة ظلم حینما 

تبدید مظنة التھاون حین یحكم  ،تنتھي كلمة القضاء إلى إدانة المتھم، ومن شأنھ أیضا

  .1القضاء بالبراءة

نائیة عادلة، حق الدفاع شأن كبیر في تحقیق محاكمة جلقد أصبح من المسلم بھ أن ل       

نھ في الوقت ذاتھ یساعد إع وتفنید التھمة الموجھة إلیھ، فدف لمتھمل تیحفإلى جانب كونھ ی

القاضي في الوصول الى وجھ الحق في الدعوى العمومیة، ذلك أن ما یقدمھ المتھم أو 

ة بشأن التھمة محل النظر ییسر على القاضي إدراك الحقیقة الواقعمحامیھ من أوجھ دفاع ت

ما یسمح لھ بإصدار حكم أكثر عدالة، ولذلك قال البعض أن ضمان حق الدفاع یعني م

إعطاء الشخص إمكانیة حمایة مصالحھ، والمساھمة الفعالة في دعم مھمة القضاء في سعیھ 

    . 2إلى تقریر حكم عادل
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ن أھمیة حق الدفاع تزداد في النظم القانونیة التي تأخذ بنظام الاتھام ولا شك في أ        

العام، وھو نظام تملك فیھ سلطة الاتھام صلاحیات واسعة یبررھا مركزھا كھیئة أمینة على 

الدعوى العمومیة، وإزاء تلك السلطات الضخمة التي تملكھا النیابة العامة، فإن مقتضیات 

د المتھم الوسیلة التي عن طریقھا یستطیع أن یدافع عن مصلحتھ العدالة تستوجب أن یكون بی

في الخصومة، وتلك الوسیلة ھي حق الدفاع بما ینطوي علیھ من مقتضیات تحقیق التوازن 

  .1العادل بین النیابة العامة من جھة، والمتھم من جھة أخرى

كز سلطة الاتھام  ن نلاحظ ذلك الاختلاف الموجود بین مرأ و ینبغي في ھذا الصدد       

ومركز المتھم من أوجھ مختلفة، فالمتھم لھ حق في الاحاطة بالتھمة، والتمسك بقرینة 

والحق في الصمت، كما یملك في سبیل تفنید الأدلة المقدمة ضده أن یأتي بأعمال  ،البراءة

غیر مشروعة سعیا إلى نفي التھمة عن نفسھ، أما سلطة الاتھام، فرغم ما تتمتع بھ من 

لطات ھامة في اطار الخصومة الجزائیة، إلا أنھا مقیدة بأن تكون كافة أعمالھا الإجرائیة س

خاضعة لمبدإ الشرعیة الإجرائیة، أي أن تكون ھذه الأعمال مطابقة للقانون، وھذا فضلا 

وھو ما لا یلتزم بھ المتھم  ،عما تلتزم بھ جھة الاتھام من موضوعیة في آرائھا وتصرفاتھا

  . 2ن نفسھفي دفاعھ ع

یعتبر وثیق الصلة  –كما قضت بذلك المحكمة الدستوریة في مصر  –إن حق الدفاع    

بالدعوى العمومیة من زاویة تجلیة جوانبھا، وتصحیح إجراءاتھا، ومتابعتھا، وعرض 

المسائل الواقعیة والقانونیة التي تؤید مركز المتھم بما یكفل ترابطھا، والرد على ما 

اضلة فتقاطعھا، وعلى الأخص من خلال المیكون ھاما من  یناھضھا، وبیان وجھ الحق فیما

أقواھا احتمالا في مجال كسبھا، مع دعمھا ا لأعمقھا اتصالا بھا، وبین بدائل متعددة، ترجیح

بما یكون لازما من الأوراق التي توثقھا، ولن یكون بلوغ العدل میسرا أو یصل إلى منتھاه 

بتداخل العناصر التي یقوم علیھا إذا كان الحق في  وطار اتھام جزائي یتسم بالتعقید، أفي إ

  .3الدفاع غائبا أو مقصورا على مرحلة الفصل في الاتھام دون مرحلة التحقیق
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  مبدأ المواجھة بین أطراف الخصومة الجزائیة: المبحث الرابع 

تضفي الخصومة الجزائیة بمجرد نشوئھا صفة الخصم على كل طرف من أطرافھا، 

 الدلة مح لھ بموجب القانون أن یتابع كافة الإجراءات، وأن یطلع على كافةوھذه الصفة تس

المقدمة في الدعوى ویناقشھا من كافة الأوجھ، وأن یحاط علما بكافة حجج الخصوم 

ویشكل كل ذلك مضمون مبدإ المواجھة بین الخصوم في . وطلباتھم ودفوعھم الآخرین

  .1الخصومة الجزائیة

على أكمل وجھ إلا بتمكین كل أطراف الخصومة  إلمبدولا یتحقق احترم ھذا ا

لتتاح لكل منھم فرصة  وإتمامھا في مواجھتھم ،الجزائیة من حضور إجراءات المحاكمة

المناقشة والرد والتمحیص والتفنید بھدف إظھار الحقیقة الواقعیة بشأن التھمة التي أقیمت 

الكامل في الدفاع عن موقفھ  ، وبذلك ینال كل خصم حقھى العمومیة على أساسھاوالدع

  .2بشكل عادل ومتوازن

وإذا كان من المعلوم أن القاضي الجزائي یؤسس اقتناعھ الخاص بثبوت التھمة من 

خلال ما تمت مناقشتھ أمامھ من أدلة، فإن مقتضیات مبدإ المواجھة تشكل إطارا منھجیا تتم 

، ومن اطة شاملة بأدلة الدعوىداخلھ تلك المناقشة، ومن خلالھ یتسنى للقاضي أن یحیط إح

ومن ناحیة أخرى، فإن مبدا . شأن ذلك أن یمكنھ من تقدیرھا متساندة دون إغفال أي منھا

المواجھة یتیح لكل الخصوم فرصة العلم المباشر بكافة الأدلة والطلبات والدفوع المقدمة في 

صة تلك خلاحتى یكون اقتناعھ مؤسسا على الدعوى ومناقشتھا وجاھیا أمام القاضي 

  .المناقشة، وبذلك لا یستطیع أي خصم أن یقدم دلیلا لم یطلع علیھ ولم یناقشھ بقیة الخصوم

وسوف نتناول تفصیل محتوى ھذا المبحث ضمن ثلاثة مطالب حیث سنتعرض لبیان 

، ثم نتناول أھمیة مبدإ المواجھة بین )مطلب أول(مفھوم مبدإ المواجھة بین الخصوم 

مطلب (، ونستعرض بعد ذلك مقومات مبدغ الموجھة بین الخصوم )مطلب ثان(الخصوم 

    ). ثالث
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  ن الخصومیمفھوم مبدأ المواجھة ب: المطلب الأول 

وأن تتاح لكل منھم  ،أن یواجھ كل خصم خصمھ بما لدیھ من أسانید یقصد بھذا المبدأ

 ،أو بتقدیم أدلة وأسانید مضادة ،إما بتفنید أدلتھ ونقض أسانیده ،خرفرصة الرد على الآ

وھكذا تدورالدعوى بین الخصوم سجالا حتى یستنفذ كل خصم ما في جعبتھ، وعندئذ یكون 

یؤسس اقتناعھ وأصبح في وسعھ أن  ،وفھم مسائلھا ،القاضي قد أحاط بجوانب الدعوى

  .1وأن یحكم فیھا وھو على بینھ من أمره ،بشأنھا

ادلة ائیة العزتباره ضمانة أساسیة للمحاكمة الجویقصد أیضا بمبدأ المواجھة باع

منھم ما لدیھ من  طرف وتقدیم كل ،من حضور جلسات المحاكمة خصومةتمكین أطراف ال

، 2وتقدیم ما یعتقدونھ داحضا لھا ،من الإطلاع علیھا ومناقشتھا طرافبقیة الأوتمكین  ،أدلة

المناقشة المنظمة التي تجري بین  ةویعني ھذا المبدأ أن إجراءات المحاكمة تتخذ صور

  .3ویبني حكمھ من خلاصتھا ،ویدیرھا رئیس الجلسة ،أطراف الدعوى

ولذلك فإن مبدأ المواجھة بین الخصوم یقتضي أن تتم إجراءات المحاكمة في 

، أو یحاطون علما بھا، إذ یتمكن كل طرف بعد حضوره إجراءات المحاكمة ھمحضور

ن من مناقشتھم، وتفنید حججھم، وإبداء وجھة نظره في وسماعھ أقوال الخصوم الآخری

  .4الإجراءات التي تتخذ في حضوره

وبناء على ما تقدم یمكن القول أن مبدأ المواجھة ما ھو إلا تطبیق لمبدأ الشفویة ، 

وطرح ھذه الأدلة على بساط البحث  ،فمواجھة كل خصم خصمھ بما لدیھ من أدلة وأسانید

خصم أن یلقي بما  لدیھ في الجلسة تحت إشراف القاضي ، كل  ومحاولة كل ،في الجلسة

  .5ذلك ما ھو إلا تجسید لمبدأ الشفویة

ومبدأ المواجھة بین الخصوم یجد لھ الفقھ تطبیقا في النظام القضائي الإسلامي الذي 

یكرس مبدأ المحاكمة الحضوریة للمتھم، فھو لا یجیز الحكم على غائب ما لم یظھر منھ 

                                         
 .609عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص  - 1
 .264علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص  - 2
 .155فتحي توفیق الفاعوري، مرجع سابق، ص  - 3
 .265علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص  - 4
 .183فرج عبد الواحد محمد نویرات، مرجع سابق، ص  - 5



266 
 

العناد في عدم حضور مجلس القضاء بعد أن یعذر عدة مرات، وقد عمم النظام الإعراض و

القضائي الإسلامي ھذا المبدأ على كافة الجرائم، دون إستثناء، تحقیقا للعدالة، وصونا 

للحقوق العامة والخاصة، فلم یفرط في شيء منھا، ولو كان یسیرا، حیث ظل الرسول صلى 

إذا " ا المبدأ،  وأوصى بھ علیا كرم الله وجھھ حیث قال الله علیھ وسلم یوجب العمل بھذ

  .1"ي تقاضى إلیك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف ترى كي تقض

  أھمیة مبدأ المواجھة بین الخصوم : المطلب الثاني 

 یتیح مبدأ المواجھة للمتھم الدفاع الحقیقي في مواجھة الإتھام المنسوب إلیھ، وبالتالي

  .2یكون المتھم على قدم المساواة مع سلطة الإتھام أمام قاضي مستقل ومحاید

كما تكمن أھمیة ھذا المبدأ في أن حضور الخصوم إجراءات المحاكمة یمكنھم من 

معرفة الإجراءات التي تتخذ أمام المحكمة، والتي قد تعمل على التأثیر في حقوقھم، 

ة مناقشة ھذه الإجراءات، وكذلك الأدلة المستمدة وبالتالي، فإن ھذا المبدأ یتیح لھم فرص

منھا، ویترتب على ذلك أنھ لایجوز للمحكمة أن تعتمد في حكمھا على دلیل قدمھ أحد 

الخصوم في الجلسة، ولكن لم یتح لخصمھ الإطلاع علیھ، ولذلك فإنھ لا یجوز للمحكمة أن 

دلیل تقدم بھ خصمھ، ولا أن  ترفض طلبا تقدم بھ أحد الخصوم لتأجیل الجلسة للإطلاع على

  .3تقبل دلیلا جدیدا بعد إقفال باب المرافعة

وتتجلى أھمیة ھذا المبدأ أیضا، في أنھ یكفل مبدأ المساواة أمام القضاء، حیث یتحدد 

مدلول التوازن بین حقوق أطراف الخصومة الجزائیة وفقا لمراكزھم في الدعوى، وما 

رائیة، فمتى حرم أحدھم من ھذه الحقوق یتضمنھ كل مركز من حقوق وواجبات إج

كان النص القانوني الذي أقام ھذا التمییز مخالفا لمبدأ  ،والحریات، بینما تمتع بھا الآخر

ة الإجرائیة االمساواة، ولقد عبر المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات عن ھذه المساو

  .4في الخصومة الجزائیة بمبدأ المساواة في الأسلحة
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إن المساواة الحقیقیة بین الخصوم أمام القضاء الجزائي تتطلب أن تكون إجراءات 

التقاضي التي یسیر علیھا المتقاضون واحدة بالنسبة لھم جمیعا فضلا عن وحدة القانون 

المطبق على الحالات المتساویة، ومعاملة جمیع المتقاضین معاملة متساویة دون أیة تفرقة 

. 1نون المطبق ھو الفیصل بأحكامھ في المعاملة بین جمیع الخصومفالقا’ بین متقاض وآخر

ومن البدیھي أن یكون ھناك إخلال بمبدإ المساواة أمام القضاء في كل حالة یسمح فیھا لأحد 

  .المتقاضین بأن یعرض طلباتھ ویدافع عنھا في غیبة خصومھ

لمبدأ حریة  یتیح مبدأ المواجھة بین الخصوم التطبیق الأمثلومن زاویة أخرى، 

القاضي الجزائي في تكوین عقیدتھ، وذلك حین یتمكن المتھم من مواجھة مزاعم خصمھ في 

كما یتمكن من مناقشة الأدلة التي تساق ضده، ویتولى  الدعوى العمومیة وھو النیابة العامة،

دحضھا أمام القاضي، وكل ذلك من شأنھ أن یكون لھ عظیم الأثر في وجدان القاضي الذي 

مطالب بأن یحكم في الدعوى حسب العقیدة التي تكونت لدیھ بكل حریة، كما أن ھذا ھو 

المبدأ یخدم المتھم من ناحیة أخرى من حیث تقدیر العقوبة المناسبة من خلال إطلاع 

القاضي على شخصیة المتھم والظروف التي أحاطت بھ من الناحیة الشخصیة والموضوعیة 

  . 2حكما بعقوبة مع وقف تنفیذھا -تبعا لذلك  -القاضي عند ارتكاب الجریمة، وقد یصدر 

وبناء على ما تقدم، یمكن القول أن ھذا المبدأ یكتسي أھمیة كبیرة لأن حضور 

أطراف الخصومة یجعل إجراءاتھا تسیر وفقا للأصول التشریعیة، فضلا عن أنھ یعطي 

تفنید أدلة الإتھام، كما طیع المتھم الفرصة الكافیة لیكون لھ  دور إیجابي في المحاكمة، فیست

 المتھم یتیح الفرصة للمحكمة كي تستعمل سلطتھا التقدیریة بطریقة صائبة، أن حضور

وتكمن أھمیتھ أیضا، في تمكین الخصوم من إبداء آرائھم وأقوالھم والاستماع الى أقوال 

مبدأ  الآخرین من خصوم وشھود وخبراء ومناقشتھا بشكل علني أمام المحكمة، ومما یزید

ھو أن المناقشة الوجاھیة لموضوع الدعوى وأدلتھا تعتبر  ،المواجھة أھمیة في ھذا الشأن
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من مقتضیات التحقیق النھائي، وھي ضرورة تفرضھا طبیعة ھذا التحقیق لكونھ یشكل 

  .1الفرصة الأخیرة أمام الخصوم لإقناع القاضي بعدالة موقفھم

   ین الخصومب مقومات مبدأ المواجھة: المطلب الثالث 

نتناول في ھذا المطلب المقومات التي یقوم علیھا مبدأ المواجھة والمتعلقة بحضور 

وھما أساسا النیابة العامة والمتھم ، أما بالنسبة لبقیة الخصوم كالمدعي بالحق  ،الخصوم

المدني والمسؤول عن الحقوق المدنیة والمجني علیھ، فیتعین تمكینھم من حضور جلسة 

  .المحاكمة ومناقشة أدلة الدعوى في حضورھم

  حضور النیابة العامة : أولا 

خصم لا یمكن أن یغیب، لأن  ھيحاكمة، فجلسات الم یجب أن تحضر النیابة العامة

القانون یوجب حضور أحد أعضاء النیابة العامة جلسات المحاكمة الجنائیة، وھذا واجب 

غیر قابل للإخلال بھ، لأن حضور ممثل النیابة العامة شرط لصحة إنعقاد الجلسة، فإن 

  .2باطلاتخلف عن الحضور امتنع إنعقادھا، فإذا إنعقدت رغم ذلك كان انعقادھا 

: من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أنھ  29وفي ھذا الشأن تنص المادة 

تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة بإسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون، وھي تمثل " 

. أمام كل جھة قضائیة، ویحضر ممثلھا المرافعات أمام الجھات القضائیة المختصة بالحكم

  ... ". ینطق بالأحكام في حضوره، كما تتولى العمل على تنفیذ أحكام القضاء ویتعین أن

من قانون الإجراءات الجنائیة المصري  269وفي ھذا الصدد أیضا، تنص المادة 

وعلى . یحضر أحد أعضاء النیابة العامة جلسات المحاكم الجنائیة أن یجب: " على أنھ 

  ".تھ المحكمة أن تسمع أقوالھ، وتفصل في طلبا

عامة في جمیع جلسات المحاكمة ویتضح من ھذه النصوص أنھ یجب تمثیل النیابة ال

ائیة حتى یكون تشكیل ھیئة الحكم صحیحا من الناحیة القانونیة، فھذه النصوص تفرض زالج

أن تكون النیابة العامة حاضرة أثناء مباشرة جمیع الإجراءات المتعلقة بالتحقیق النھائي، 
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في الحالات التي یجیز فیھا القانون ھذه  سریةأو  علنیة أن تكون الجلسةویستوي في ذلك 

وكل إجراء من إجراءات التحقیق النھائي یجري بدون حضور النیابة العامة یكون  السریة،

، ذلك أن النیابة العامة ھي الخصم الثابت في الدعوى العمومیة باعتبارھا 1جزاؤه البطلان

ى ، وبناء علالجزائیة سات المحاكمةعلیھا حضور جمیع جلممثلة عن المجتمع مما یحتم 

، لا یجوز استبعاد ممثلھا من المحاكمة مطلقا، حیث یترتب على استبعاده بطلان تشكیل ذلك

  .2المحكمة مما یؤدي إلى بطلان الإجراءات المتخذة

قضت محكمة النقض المصریة بأنھ متى كان یبین من محضر  ،وفي ھذا الصدد

وترافعت فیھا، وكان الطاعن لا  ،جلسة المحاكمة أن النیابة العامة كانت ممثلة في الدعوى

یدعي أن المحكمة لم تكن مشكلة تشكیلا صحیحا وفق أحكام القانون، فلا محل لما یثیره في 

  .3أیضا الحكمفي و ،في محضر الجلسةشأن إغفال إثبات إسم ممثل النیابة العامة 

  حضور المتھم : ثانیا 

تعتبر التشریعات المعاصرة أن مباشرة إجراءات الخصومة في حضور المتھم یعد 

من المفترضات الأساسیة لعدالة المحاكمة، لأنھ على ھدیھا یؤسس القاضي اقتناعھ تجاه ما 

في جمیع  خاصة المتھم، وبصفة ،یتعین حضورھم یطرح علیھ من قبل الخصوم، ولذلك

بغض النظر عن النیابة العامة لأن حقھا في ھذا الشأن یعد من ، وذلك إجراءات المحاكمة

  .4باب المصادرة على المطلوب، لاعتبار أنھ شرط لصحة تشكیل المحكمة الجزائیة

ویعد حضور المتھم إجراء إلزامیا حتى یمارس حقھ كاملا في الدفاع عن نفسھ 

لا ، و5من الأمور اللازمة لمصلحة العدالة حضورال ویعد ھذاام الموجھ إلیھ، اجھة الاتھبمو

المتھم من الحضور، سواء تمكین  الحضور الفعلي، وغنما یقصد بھ یقصد بالحضور ھنا

إجراءات المحاكمة  ، اعتبرتمن الحضور ولم یحضر تم تمكینھفإذا حضر أم تخلف، 
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أن تكون صحة الإجراءات رھینة بمشیئتھ، وإذا  صحیحة رغم غیابھ، إذ لا یستقیم في العقل

تخلف المتھم عن الحضور لسبب ما وحضر وكیلھ، فإن مبدأ المواجھة یكون مكفولا، ما لم 

  .1بنفسھ عدم تمكن الخصم من الحضور ھناك تعسف نتج عنھ یكن

یتعین على المحكمة أولا قبل أن تنظر الدعوى أن تتحقق من أن  ،وبناء على ذلك

قد أعلن إعلانا صحیحا، وإلا وجب علیھا تأجیل نظرھا الى الجلسة التالیة والأمر المتھم 

علام ، والتكلیف بالحضور قوامھ إ2بإعلانھ إعلانا صحیحا عن طریق التكلیف بالحضور

مقامة ضده أمام محكمة معینة مع إلزامھ بالمثول أمامھا في  عمومیةالمتھم بأن ثمة دعوى 

وتبین  ،ویتعین أن یشتمل على بیانات تحدد شخصیة المتھم بما ینفي الجھالة ،یوم معلوم

من قانون  440الأفعال المستندة إلیھ ، والنصوص القانوینة المطبقة علیھا وفقا لنص المادة 

، كما یجب أن یذكر في التكلیف بالحضور المحكمة التي رفع ءات الجزائیة الجزائريالإجرا

  . وزمان وتاریخ الجلسةأمامھا النزاع ومكان 

وتعد مواعید التكلیف بالحضور بیانات جوھریة، لأن الغرض منھا إعطاء المھلة 

التكلیف بالحضور  ورقةفي  الكافیة للمتھم لتحضیر دفاعھ، وكذلك الأمر بالنسبة لبیان التھمة

ده، لأنھ یتیح للمتھم العلم بموضوع الدعوى المقامة ض ،أیضا من البیانات الجوھریة وفھ

  . 3بحیث لا یسوغ لھا أن تحاكمھ على غیرھا ،وبھ تتحدد التھمة أمام المحكمة

ولكن إذا لم یتم إعلام المتھم أصلا، أو كان الإعلام باطلا، ترتب على ذلك بطلان 

وقد یكون  لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى،. المحاكمة

العمومیة، ووفقا لنص لسة المحاكمة عن طریق القوة المتھم محبوسا فیجب إحضاره لج

ن یحضر جلسة المحاكمة بلا یجب أن الإجراءات الجزائیة الجزائري، من قانو 344المادة 

ویستوي في ذلك أن یكون  ،أغلال مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم ھربھقیود و

سة باطلا ورغم ذلك حضر، فإن المتھم مفرجا عنھ أو محبوسا، أما إذا كان الإعلان بالجل

ویحق للمتھم أن یطلب تأجیل النظر في الدعوى لتحضیر دفاعھ،  ،ذلك یصحح الإعلان
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ولمحكمة الجنایات في جمیع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتھم وإحضاره، وھو ما 

  .1یسمى بالحضور غیر الإرادي

ن جدل یتعلق بالإجراءات ولعل أغلب ما یثیره مبدأ المواجھة من الناحیة العملیة م

التي تتخذ في غیبة المتھم بصفة خاصة، وتخلف المتھم عن حضور كل أو بعض إجراءات 

المحاكمة لا یخلو أن یكون راجعا إلى سبب یخصھ، أو إلى خطإ من جانب الخصم أو 

متعمدا، أو  عنھ امتنع ورغم ذلك ن المتھم من الحضوریمكت تم المحكمة، والقاعدة أنھ إذا

فإن الإجرءات التي تتخذ في غیابھ تكون صحیحة  ،ت بینھ وبین الحضور ظروف قاھرةحال

  .2قانونا

وقد یثبت للمتھم في بعض الأحوال حق الطعن بالمعارضة في الحكم الصادرة ضده، 

غیر أنھ لایجوز لھ عند نظر المعارضة أن یدفع ببطلان الإجراءات التي تمت في غیابھ، 

الدفاع التي فاتھ أن یبدیھا من  أوجھا، وإنما ینحصر حقھ في إبداء لأنھا وقعت صحیحة قانون

قبل بسبب غیابھ، أما إذا تخلف المتھم عن الحضور نتیجة لخطإ وقع من خصمھ أو لتقصیر 

فإن الإجرءات التي تتخذ في غیابھ تكون باطلة قانونا، وإذا طعن المتھم  ،من جانب المحكمة

ن طرق الطعن، بما فیھا الطعن بالنقض، وتمسك بھذا في الحكم الصادر ضده بأي طریق م

  . 3وجب القضاء بھ ،البطلان

ستدعاء المتھم أو تكلیفھ بالحضور، ورتب البطلان اوقد أوجب القانون الجزائري 

على عدم احترام ھذا الإجراء، وقد میز بین تخلف المتھم عن الحضورأمام الجھات 

، وبین تخلفھ عن الحضور امام محكمة الجنایات ،القضائیة الفاصلة في الجنح والمخالفات

ولم  ،ففي الأولى یفترض حالتین، فإذا توصل المتھم شخصیا بالتكلیف بالحضور الموجھ إلیھ

یقدم أي عذر مقبول لتبریر غیابھ أوتخلفھ عن الحضور، فإن الحكم أو القرار الصادر بشأنھ 

ما إذا لم یتوصل شخصیا ج، أ.ج.إ.من ق 345یكون حضوریا طبقا لمقتضى المادة 

فإن الحكم أو القرار الصادر علیھ یكون غیابیا  ،بالتكلیف بالحضور ولم یتم تسلیمھ لشخصھ
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من القانون نفسھ، وفي الحالة الثانیة، وأمام محكمة الجنایات إذا  346وفقا لمقتضى المادة 

مفر منھا، لأن تخلف المتھم أمامھا فإن سیر إجراءات المحاكمة في غیبتھ یعد ضرورة لا 

الحكم الصادر في غیبتھ حكم تھدیدي لایحوز على قوة الشيء المقضي بھ، وأنھ یسقط بقوة 

القانون متى تم إلقاء القبض على المحكوم علیھ أو بمجرد تسلیمھ نفسھ إلى السلطات 

  .1قانون الإجراءات الجزائیة 326القضائیة المختصة طبقا لنص المادة 

لب حضور المتھم في جمیع إجراءات التحقیق أمام المحكمة، وإذا كانت القاعدة تتط

إلا أنھ یمكن أن تتم ھذه الإجراءات أو المناقشات دون حضور المتھم، كما في الحالة التي 

یقع فیھا تشویش من المتھم، فھنا یجوز إبعاده من الجلسة والإستمرار في الإجراءات، وتعد 

مكنھ من ات حضوریة، وعلى المحكمة أن تراءھذه الإجراءات التي دارت بعد إبعاده إج

والتشویش الذي یقع  .ج.ج.إ.ق 296وذلك طبقا لنص المادة  ،2على ما تم في غیبتھ الاطلاع

أو الخصوم أو الخبیر، ویعد إبعاد المتھم في  قد یتمثل في مقاطعة كلام الشھود من المتھم

الغرض الذي من أجلھ أخرج  ھذه الحالة ضرورة إجرائیة، وتنتھي حالة الضرورة بانتھاء

المتھم، وبعد ذلك یتم إعادتھ إلى الجلسة، وتمكینھ من الاطلاع على كل ما تم في غیبتھ من 

  . 3إجراءات

ولكن التساؤل المطروح ھنا ھو ھل یجوز للمحكمة أن تبعد المتھم لسبب آخر غیر 

  التشویش والإخلال بالنظام إذا رأت في ذلك ضمانا لحسن سیر العدالة ؟

ھناك من یرى بأن الضرورة لا تقتصر على ما قرره النص، بل تشمل كذلك كل 

أن  ،حالة تتوافر فیھا شروط الضرورة، ولو لم یكن في القانون ذكر لھا، ومن ھذا القبیل

تلحظ المحكمة عند سماعھا أحد الشھود أنھ یعاني حرجا بالغا من الإدلاء بشھادتھ في 

الشاھد من حرجھ، وتمكنھ مھا غیر إبعاد المتھم حتى تحرر حضور المتھم، وأنھ لا سبیل أما

  .4بحریة كاملة، حیث لا یعد ھذا في نظر ھؤلاء إخلالا بمبدأ المواجھة إبداء شھادتھمن 
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 قانونجة أن حق الدفاع الذي كفلھ الولكن البعض الآخر عارض ھذا الرأي بح

فا من التوسع في ھذه لى الحقیقة، كما أن ھناك تخوإیستوجب حضور المتھم للوصول 

السلطة الممنوحة للمحكمة في حق إبعاد المتھم في حالة التشویش أو الاخلال بنظام الجلسة، 

بما یجعل المحكمة قادرة إبعاد المتھم في أي وقت تشاء، بسبب أي تصرف یبدیھ أو حتى 

  .1مجرد إشارة، وفي ذلك إضرار بحسن سیر العدالة

فھ بالقول أن المتھم ھو الخصم الموجھ إلیھ الاتھام الرأي إلى تعزیز موق ھذا ویذھب

والمخاطب بالأدلة إثباتا ونفیا، فیكون لزاما على المحكمة عدم إبعاده عن الجلسة في غیر 

حالة التشویش، وإلا تكون قد أجحفت في حقھ، وأفقدتھ ضمانة مبدأ المواجھة بین الخصوم، 

كون الأدلة قد نوقشت في غیبتھ، الأمر الذي إذ من الثابت أنھ في حالة إبعاده عن الجلسة ت

یفقده حقھ في الدفاع أثناء ھذه المناقشة، ولذلك یتعین أن تكون سلطة المحكمة في إبعاد 

  . 2المتھم عن الجلسة قاصرة على الحالة التي یصدر منھ فیھا تشویش مخل بنظام الجلسة

فیھا إبعاد المتھم  یجوزأقر حالة أخرى  الجزائري وتجب الإشارة ھنا إلى أن المشرع

وھي تلك المتعلقة بمحاكمة المتھم الحدث إذا تبین أن حضوره المحاكمة قد  ،عن الجلسة

یسيء إلى حالتھ النفسیة أو العقلیة، فإن للمحكمة أن تستبعده متى كان حضوره یعرقل 

عتبر القرار الوصول الى الحقیقة، وفي ھذه الحالة یمثلھ محام أو مدافع أو نائبھ القانوني، وی

أجاز  ،وفي كل الأحوال .ج.ج.إ.من ق 467/2لمقتضى المادة  حضوریا، وذلك طبقا

كلھا أو  ،المشرع لرئیس الجلسة أن یأمر في كل وقت بإنسحاب الحدث طیلة المرافعات

من  468ویصدر الحكم في حضوره، وذلك طبقا لنص المادة  ،جزء منھا أثناء سیرھا

  .3القانون نفسھ

ھنا یعكس حرص المشرع على أن یجنبھ التأثر بجو التوتر الحدث وإبعاد المتھم 

الموجود في المحاكمة بین الدفاع والشھود، حیث الصراع المستمر بین الاتھام والدفاع 

وحیث إدلاء الشھود والخبراء بأقوالھم والمراقبین الإجتماعیین بتقاریرھم، مما یكشف 
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علیھ، وقد یؤدي ذلك إلى التأثیر السلبي على نفسیتھ، وإلى  للحدث عن بعض الأمور الغائبة

إضطرابھ وقلقھ أثناء ممارسة تلك الإجرءات، وقد یؤثر ذلك في النھایة على مستقبلھ مما 

یعوق إحتمالات إصلاحھ وتأھیلھ، لذلك أجاز المشرع للمحكمة أن تسمع الشھود في غیر 

لقول بإطلاق سلطة المحكمة في إبعاد مواجھة المتھم الطفل، ولذلك ذھب البعض إلى ا

المتھم الطفل عن كل ما من شأنھ أن یسيء إلى وضعھ، لا سیما وأن المشرع قد راعى حق 

الطفل في الدفاع بأن أوجب على المحكمة أن تحیطھ علما بما تم في غیبتھ من إجراءات 

  .1هحتى تتاح لھ الفرصة كاملة للدفاع عن نفسھ، ومناقشة الأدلة القائمة ضد

إمكانیة إبعاد المتھم الحدث عن الجلسة في الحالات التي  أقر قد وإذا كان المشرع

إمكانیة محاكمة المتھم وحالتھ الذھنیة، فإنھ أقر أیضا  یمكن أن تؤثر المحاكمة على نفسیتھ

دون حضوره الجلسة عندما تكون الجریمة محل المتابعة مخالفة لا تستوجب سوى عقوبة 

وز لھذا الأخیر أن یندب للحضور عنھ أحد أعضاء عائلتھ بموجب توكیل حیث یج ،الغرامة

یجوز للمحكمة أن تأمر  نج، ومع ذلك.ج.إ.من ق 407/2وذلك طبقا لنص المادة  ،خاص

الحسن  ك ضرورة ملحة یقتضیھا ضمان السیرإذا رأت أن ھنا ،بحضوره شخصیا

  .2لإجراءات المحاكمة

ووجدت  ،یة لا تمكنھ من الحضور أمام المحكمةكما أنھ إذا كانت حالة المتھم الصح

أمرت المحكمة بقرار خاص ومسبب باستجواب المتھم  ،أسباب خطیرة لعدم تأجیل القضیة

أو بمؤسسة إعادة التربیة التي یكون محبوسا  ،بحضور وكیلھ ،وذلكبمسكنھ عند الاقتضاء

بھا، وذلك بواسطة قاض منتدب لھذا الغرض مصحوبا بكاتب یحرر محضرا بھذا 

الإستجواب الذي تأمر بھ المحكمة، وتؤجل القضیة بتاریخ محدد لأقرب جلسة مناسبة، 

ھم ویتعین استدعاء المتھم لحضورھا، وفي جمیع ھذه الأحوال یكون الحكم على المت

  . ج.ج.إ.من ق 350ویجوز لھ أن یوكل عنھ محامیا یمثلھ وفقا لنص المادة  ،حضوریا
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إن اھتمام مختلف التشریعات بتكریس مبدإ المواجھة بین الخصوم في الخصومة 

الجزائیة یأتي بھدف تمكین كل خصم من العلم بما یطرحھ  خصمھ على المحكمة دفاعا عن 

ولم  ،ح للمحكمة أن تعتمد في قضائھا على دلیل قدمھ خصمحقھ، وتأییدا لدعواه، ولھذا لایص

تتح لخصمھ فرصة الإطلاع علیھ، وإذا قدم أحد الخصوم مستندا في الجلسة فطلب خصمھ 

  .1بھلأجلا للإطلاع علیھ، وجب  على المحكمة أن تجیبھ إلى ط

 ولعل كفالة حق الخصم في الرد على ما یبدیھ خصمھ من أدلة ھي الغایة الأساسیة

التي من أجلھا تقرر مبدأ المواجھة، ولو جاز أن یحال بین المتھم وبین مباشرة حق الرد 

لكان تقریر حق الحضور وحق الاطلاع عدیم الجدوى، ولھذا فإنھ یتعین على المحكمة أن 

تتیح لكل خصم كافة الفرص التي یسمح بھا القانون للرد على خصمھ، وتلتزم المحكمة من 

لدعوى بناءا على طلب المتھم إذا قدم خصمھ في الجلسة دلیلا جدیدا لم باب أولى بتأجیل ا

یكن قد قدم في المراحل السابقة للمحاكمة، وذلك مثل إحضار شاھد لم یسبق لھ سماع 

شھادتھ، أو إذا أبدى دفاعا جوھریا، ولیس للمحكمة أن تلزمھ بالرد في الحال، لأن ذلك یعد 

  .2ت الكافي لتحضیر دفاعھافتئاتا على حقھ في أن یمنح الوق
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  الفصل الثاني

  الضمانات المتعلقة بالحكم الجزائي

  وطرق الطعن فیھ 
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  الضمانات المتعلقة بالحكم الجزائي وطرق الطعن فیھ: الفصل الثاني 

الھدف الأساسي لنظام المحاكمة العادلة ھو الوصول إلى الحقیقة  سبق البیان أن

الواقعیة التي یتأسس علیھا الحكم القضائي في ظل جملة من الضمانات التي تحفظ التوازن 

ولما كان ھذا الحكم ھو الأداة القانونیة التي یعلن ، بین مصالح أطراف الخصومة الجزائیة

وق التي فصل فیھا، فإنھ من مقتضیات العدالة أن تتوافر من خلالھا القضاء قراره بشأن الحق

  .تصون تلك الحقوقفي ھذا الحكم كافة الضمانات التي 

وفي  ،وتتركز تلك الضمانات في أھم الأشكال الإجرائیة المرتبطة بالحكم الجزائي

الذین مقدمتھا صدور الحكم في نطاق الوقائع المتنازع بشأنھا، وفي مواجھة الأشخاص 

ولا یتحقق ذلك إلا بتقید المحكمة بالحدود العینیة والشخصیة ا أطرافا في الخصومة، كانو

ویقتضي ذلك  وأن تتم المحاكمة في الآجال المعقولة، ودون تأخیر لا مبرر لھ، ،للدعوى

كما یجب أن یلتزم القضاء بتسبیب أحكامھ لیكون ما  احترام الحق في محاكمة سریعة، 

أن یستفید الخصوم من حق  ،قضى بھ مبررا من الناحیة القانونیة والمنطقیة، ویجب أیضا

  .الطعن في الحكم إن كان ما قضى بھ غیر مقنع لھم

لبیان ھذه الضمانات من خلال تخصیص مبحث لكل واحد  سنتعرض وتفصیلا لذلك،

ثم  تناول الضمان المتمثل  ،)مبحث أول(ى مبدإ تقید المحكمة بحدود الدعو انمنھا، فنبدأ ببی

تسبیب الأحكام  ثم نتعرض لموضوع )مبحث ثان(احترام الحق في محاكمة سریعة في 

    .)عمبحث راب( حق الطعن في الأحكام الجزائیة ونستعرض بعد ذلك )مبحث ثالث(الجزائیة 

  بحدود الدعوى مبدأ تقید المحكمة: المبحث الأول 

والحدود الشخصیة للدعوى العمومیة  أن تقید المحكمة بالحدود العینیةلا جدال في 

 ،المعروضة علیھا یعتبر ركیزة أساسیة لضمان عدالة جریان المحاكمة، فلا یجوز للمحكمة

أن تفصل إلا في الوقائع المعروضة علیھا، وفي مواجھة الأشخاص  ،طبقا لھذا المبدأ
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وذھبت إلى الفصل في واقعة غیر  ،، ویبطل حكمھا إذا خرقت ھذا المبدأ1أمامھاالمتھمین 

  .معروضة علیھا ضمن وثیقة الاتھام، أو حكمت على شخص لم تشر ھذه الوثیقة إلى اتھامھ

ویحظى مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى باحترام الأنظمة القانونیة المختلفة، وإن   

انوني إلى آخر، وذلك ما سیتضح بیانھ عند الإشارة في اختلف مدى الأخذ بھ من نظام ق

  . ثنایا ھذا المبحث إلى تطبیقاتھ في الأنظمة المقارنة

الأساس  بیان ثم ،إن المعالجة الوافیة لھذا المبدأ تقتضي أن نتعرض لبیان مضمونھ  

نطاق سلطة المحكمة في ظل تقیدھا بھ، وإبراز أھمیتھ كضمان توضیح الذي یقوم علیھ، و

لعدالة المحاكمة في الخصومة الجزائیة، وسوف نخصص لكل مسألة من ھذه المسائل 

  . الأربعة مطلبا خاصا بھا

  مضمون مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى :  المطلب الأول

طة المحكمة في نطاق یعرف مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى بأنھ انحصار سل  

ویعبر عن ھذا المبدأ بالقول . 2الدعوى المعروضة علیھا محددة بحدودھا الشخصیة والعینیة

وعینیة بالنسبة للوقائع، فإذا قضت المحكمة  ،أن حدود الدعوى شخصیة بالنسبة للأشخاص

حكمھا ، فإن أما إذا قضت خارج ھذا النطاق ،طاق ھذه الحدود كان قضاؤھا صحیحافي ن

ومن البدیھي أن ھذه الحدود ترسمھا وثیقة الاتھام، فھي الأداة . 3معیبا وقابلا للنقضیكون 

القانونیة التي تجعل اتصال المحكمة بالدعوى اتصالا صحیحا، وھي تختلف باختلاف 

المدني لعرض الدعوى على الطریق الذي تم اختیاره من طرف النیابة العامة أو المدعي 

ذلك، سنتناول أولا بین الحدود الشخصیة للدعوى، ونبین ثانیا الحدود وبناء على . المحكمة

   .العینیة للدعوى

    الحدود الشخصیة للدعوى  :أولا  

تتمثل الحدود الشخصیة للدعوى العمومیة في شخص المتھم أو الأشخاص المتھمین 

سواء  ،ھافمن الطبیعي أن تحكم المحكمة على كل من اتھم أمام ،الذین أقیمت ضدھم الدعوى
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إذ  ،أكان حكمھا بالإدانة أم بالبراءة، ولا یجوز لھا أن تحكم على شخص آخر غیر المتھم

ولا  ،ینبغي علیھا طبقا لھذا المبدأ أن تجعل المحاكمة مقتصرة على الشخص المتھم وحده

ھا أن ھذا الغیر ھو الذي ارتكب قینی، ولو استقر في تتجاوزه إلى غیره ممن لم یتھموا أمامھا

تكون قد باشرت  ،فإن ھي خالفت ذلك ،ع المتھمأو أنھ أسھم في ارتكابھا م ،الجریمة بمفرده

إذ أفصحت قبل الحكم  ،وفقدت بذلك صلاحیتھا لنظر الدعوى ،وھي لا تملكھا ،سلطة الاتھام

وانتھكت تبعا لذلك قاعدة فقدان القاضي  ،1على ھذا الغیر عن رأیھا في إسناد التھمة إلیھ

 .الدعوى إذا كان لھ رأي سابق فیھانظر صلاحیتھ ل

بل یجب  ،علیھولا یكفي مجرد مثول الشخص أمام المحكمة لإمكان الحكم لھ أو  

ولھذا لا یجوز الحكم على من مثل أمامھا باعتباره مدعیا بالحقوق  ،مثولھ أمامھا متھما

مواجھتھ لیصیر  لأن الخصومة الجزائیة لم تنعقد في ،أو شاھدا ،أو مسؤولا عنھا ،المدنیة

ولا یقتضي التقید بالحدود الشخصیة  ،أو الحكم علیھ بالإدانة ،ءةخصما جائزا الحكم لھ بالبرا

لدوره  القانوني فیدون التقید بالتكی ،التقید بشخص من رفعت علیھ الدعوىللدعوى سوى 

 ،الفاعل شریكا تجعل ولذلك یصح للمحكمة أن ،علیھ سلطة الاتھام في الجریمة كما أسبغتھ

  . 2والشریك فاعلا

بالحدود وقد تضمنت معظم التشریعات الإجرائیة النص على تقید قضاء الحكم   

فالتشریع الجزائري یجعل اختصاص محكمة الجنایات محددا  ،الشخصیة للدعوى العمومیة

إذ  ،الجزائیةمن قانون الإجراءات  250وھذا طبقا للمادة  ،بما ورد في قرار غرفة الاتھام

لا تختص محكمة الجنایات بالنظر في أي اتھام آخر غیر وارد في قرار " نصت على أنھ 

مع العلم ھنا أن قرار غرفة الاتھام المقصود في نص ھذه المادة ھو ... " غرفة الاتھام 

بیان  ،البطلان تحت طائلة ،الجنایات، وھو بدوره یجب أن یتضمنقرار الإحالة أمام محكمة 

تھام أن ، یتعین على غرفة الاوفضلا عن ذلك ،ع الاتھام ووصفھا القانونيالوقائع موضو

  .3تصدر أمرا بالقبض الجسدي على المتھم المتابع بجنایة مع بیان ھویتھ بدقة

                                         
 . 622عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص  - 1
 .، الموضع نفسھ نفسھالمرجع  - 2
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  198المادة  - 3
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إذ على المحكمة أن  ،المبدأ أیضا عند الفصل في مواد الجنح والمخالفات ھذا ویسري

وھذا ما یستفاد  ،الذي رفعت بھ الدعوىضمن الإجراء تتقید بشخص من أشیر إلیھ كمتھم 

فلا یجوز للمحكمة أن تحكم على  ،من قانون الإجراءات الجزائیة 394و 333من المادتین 

ویتحقق ھذا الاتھام من خلال التنویھ  ،ھ الاتھام من طرف النیابة العامةشخص لم یوجھ ل

ھو إما أمر أو و ،على الشخص بصفتھ متھما ضمن سند الإجراء الذي ترفع بھ الدعوى

أو  ،أو قرار الإحالة إلى محكمة الجنایات ،1قرار الإحالة أمام المحكمة الجزائیة المختصة

  .كلیف بالحضور المباشر إلى الجلسةالاستدعاء المباشر أو التكلیف بالحضور أو الت

بالأشخاص المذكورین كمتھمین ضمن ھذه  دائما جھة الحكم تتقیدإن فوطبقا لذلك،  

ساھموا في ارتكاب وإذا تبین لھا وجود أشخاص  ،القانونیة المرفوعة بھا الدعوىت الأدوا

فلا یجوز لھا التصدي لمحاكمتھم  ،ولم یذكروا ضمن وثائق الاتھام ،محل المتابعة لجرائما

ما لم یصدر من النیابة العامة إجراء صحیح یجعل اتھامھم قائما على النحو الذي یقتضیھ 

  . 2القانون

فإن تقید جھة الحكم بالحدود الشخصیة للدعوى نجده  ،أما في القانون الفرنسي 

فھي تنص  ،من قانون الإجراءات الجزائیة 231مكرسا بالنسبة لمواد الجنات ضمن المادة 

أو على  ،على أن لمحكمة الجنایات كامل الولایة القضائیة لأن تحكم في الدرجة الأولى

ولیس لھا أن تنظر في  ،ص المحالین أمامھا بقرار الاتھاماعلى الأشخ ،مستوى الاستئناف

  . 3أي اتھام آخر

وجب أن یكون أمر تمن القانون نفسھ  181مع ھذا الحكم نجد أن المادة  واتساقا

 ،تضمنا تحدیدا دقیقا لھویة المتھمالإحالة إلى محكمة الجنایات الصادر عن قاضي التحقیق م

من ھذا القانون توجب تحت طائلة البطلان  215المادة  كما أن ،وذلك تحت طائلة البطلان

                                         
إ ،ج ، ج إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة،  164طبقا للمادة  - 1

بإحالة القضیة  إ ،ج ، ج إذا رأت غرفة الاتھام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنھا تصدر قرار 196وطبقا للمادة 
 .للمحكمة 

 .  416عبد الحمید عمارة، مرجع سابق، ص  - 2
  :من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على النحو الآتي  231ورد نص المادة  - 3

« la cour d’assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes 
renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation.  
Elle ne peut connaitre d’aucune autre accusation. »  
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أن یكون قرار الإحالة إلى محكمة الجنایات الذي تصدره غرفة التحقیق متضمنا بیان ھویة 

وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص المحالین إلى محكمة الجنایات بمقتضى القرار نفسھ  ،مالمتھ

  .جنایة موضوع قرار الإحالةبطة بالعلى أساس مساھمتھم في ارتكاب جنح مرت

اء أكانت متمثلة في قاضي أن عمل جھة التحقیق سو ،یتضح من خلال ھذه الأحكام  

یشكل مرجعا في رسم الحدود الشخصیة للدعوى والتي لا یجوز  ،أو غرفة التحقیق ،التحقیق

انون من ق 231یمكن القول أن نص المادة  ،وبعبارة أخرى .1لقاضي الحكم أن یتجاوزھا

شكل تجسیدا لقاعدة مستقرة في یقت الإشارة إلیھا بوالتي س ،الإجراءات الجزائیة الفرنسي

یھ أیضا أن یأمر مثلما یمنع عل ،2الحكم وھي منع الإدعاء الذاتي على قضاء ،ھذا الشأن

وھذا بخلاف  ،ع نطاق المتابعة إلى أشخاص آخرین غیر المتھمین أمامھیتوسالنیابة العامة ب

واسعة في أن یوسع نطاق التحقیق إلى كافة الأشخاص  ق الذي یتمتع بسلطةقضاء التحقی

  . 3الذین یظھر لھ أنھم ساھموا في ارتكاب الوقائع التي فتح بشأنھا ھذا التحقیق

یفرض القانون الفرنسي على المحكمة التقید بالحدود  ،وفي مسائل الجنح والمخالفات  

الطرق الإجرائیة الواجب إتباعھا  ف.ج.إ.ق من 388وقد حددت المادة  ،الشخصیة للدعوى

ي للأطراف، أو الحضور الإراد:  وھي تتمثل في ،لرفع الدعوى إلى محكمة الجنح

ي للمحاكمة في الفور مثولأو ال ،لیف بالحضور ضمن محضرأو التك ،الاستدعاء المباشر

  .4أو الإحالة المأمور بھا من طرف قضاء التحقیق ،حالة التلبس بجنحة

فإن المحكمة ملزمة بأن تتقید بشخص من أشیر إلیھ كمتھم ضمن  ،وبناء على ذلك  

ولیس لھا أن تتجاوز ذلك وتحكم مثلا على شخص  ،الإجراء الذي رفعت بھ الدعوى

قضت  ،وفي ھذا الشأن ،، وإنما بصفتھ شاھدالیس بصفتھ متھما ،استدعي وحضر أمامھا

                                         
 .845محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Serge guinchard et jacques buisson, procédure pénale, édition litec, 2000, p 741 . 
3
 - Gaston Stefani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc, procédure pénale, 16 édition, Dalloz, 2000, p 682.  
    

 :من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي كما یأتي  388ورد نص المادة  - 4
 « Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des 
parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal ,soit par la comparution immédiate, soit 
enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction. »  
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استدعاؤه كشاھد أمام المحكمة لا یمكن الحكم محكمة النقض الفرنسیة بأن الشخص الذي تم 

  .علیھ إلا إذا قبل أن یحاكم كمتھم

من قانون  الإجراءات  531إذ حددت المادة  ،سبة للمخالفاتوكذلك الأمر بالن  

الإحالة الواردة من قضاء :  الجزائیة الفرنسي طرق رفع الدعوى إلى المحكمة وھي

وبالتالي  ،أو التكلیف المباشر بالحضور ،ھم، أو حضور أطراف الدعوى بإرادتالتحقیق

الأشخاص الذین أشیر إلیھم تكون المحكمة ملزمة بأن تحكم فقط في مواجھة الشخص أو 

و أ ،ھم وقبلوا أن یوجھ إلیھم الاتھامأو حضروا بإرادت ،كمتھمین في أمر أو قرار الإحالة

آخر لم تتم ولا یحق لھا أن تحكم على أي شخص  ،وجھ إلیھم تكلیف مباشر بالحضور

ھذه الأعمال الإجرائیة باعتبارھا الأساس الذي یتحدد من خلالھ نطاق الإشارة إلیھ 

وباعتبارھا أیضا الوسائل القانونیة  ،حیث الأشخاص المدعى علیھم جزائیاالخصومة من 

  .التي تجعل اتصال المحكمة بالدعوى اتصالا مشروعا

نجد أن التشریع المصري فرض تقید المحكمة  ،التشریعات العربیةوفي نطاق   

والتي  ،من قانون الإجراءات الجنائیة 307بالحدود الشخصیة للدعوى بمقتضى المادة 

الإحالة أو طلب  لا یجوز معاقبة المتھم عن واقعة غیر التي وردت بأمر "نصت على أنھ 

 ".المتھم المقامة علیھ الدعوى كما لا یجوز الحكم على غیر  ،التكلیف بالحضور

سواء  ،ھذا النص یلزم المحكمة بألا تحكم على غیر المتھم المقامة علیھ الدعوىإن  

وحتى  ،أو كانوا مسؤولین عن حقوق مدنیة أكان ھؤلاء الغیر الذین استدعوا أمامھا شھودا

ویستوي  ،1یمةولو ظھر من التحقیق النھائي أمام المحكمة أنھم فاعلون أو شركاء في الجر

في مقام حظر الحكم على غیر المتھم أن تكون الأفعال المسندة إلى ھذا الغیر قد شملھا 

أو أن تكون ھذه الأفعال  ،دعوى لأي سبب عمدا أو سھواالتحقیق الابتدائي ولم ترفع بھا ال

ن فلیس للمحكمة في الحالتی ،ثم ظھرت للمحكمة خلال المحاكمة ،ققد خفیت في أثناء التحقی

  .2أن تتصدى لمحاكمة ھذا الغیر

                                         
 . 470، ص 2003لجامعة الجدیدة، الإسكندریة، سنة جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائیة، دار ا - 1
 . 622عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص  - 2



283 
 

أن الطریق الإجرائي الذي رفعت بھ الدعوى ھو الأساس في ب ھنا التنویھ وینبغي  

من قانون الإجراءات  232وقد حددت المادة  ،ذه الدعوىتحدید الشخص المقامة ضده ھ

والمخالفات تحال الدعوى إلى محكمة الجنح  "الجنائیة المصري طرق إقامة الدعوى بقولھا 

بناء على أمر یصدر من قاضي التحقیق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة 

المشورة أو بناء على تكلیف المتھم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النیابة العامة أو 

ویجوز الاستغناء عن تكلیف المتھم بالحضور إذا حضر . من المدعي بالحقوق المدنیة

  ..." .إلیھ التھمة من النیابة العامة وقبل المحكمة  ووجھت ،الجلسة

 2فقرة  214فقد نظمتھ المادة  ،أما الطریق الذي تتم بھ الإحالة إلى محكمة الجنایات  

وترفع الدعوى في مواد الجنایات "... من قانون الإجراءات الجنائیة المصري بقولھا 

حكمة الجنایات بتقریر اتھام تبین فیھ بإحالتھا من المحامي العام أو من یقوم مقامھ إلى م

وكافة الظروف المشددة أو المخففة  ،الجریمة المسندة إلى المتھم بأركانھا المكونة لھا

  ..." .ومواد القانون المراد تطبیقھا  ،للعقوبة

من ھذا  11علیھا المادة  ھناك حالة خاصة نصت ،وإضافة إلى ما قررتھ ھذه الفقرة  

التي ترى فیھا محكمة الجنایات في دعوى مرفوعة أمامھا أن ھناك  وھي الحالة ،القانون

فلھا أن تقیم الدعوى على ھؤلاء  ،أو وقائع أخرى ،متھمین غیر من أقیمت الدعوى علیھم

 وإذا انتھى ھذا ،فیھا طبقا للقانون التصرفا إلى النیابة العامة لتحقیقھا ووتحیلھ ،الأشخاص

ى غیر ھذه الإحالة إلى محكمة أخروجب أن تكون  ،التحقیق إلى إحالة الدعوى للحكم

ویجوز أیضا في ھذه الحالة للدائرة الجنائیة لمحكمة النقض  ،المحكمة التي أقامت الدعوى

وذلك عند نظرھا للموضوع بناء على الطعن  11أن تقیم الدعوى طبقا لما ھو مقرر بالمادة 

  . 1بالنقض للمرة الثانیة

من قانون الإجراءات الجنائیة المصري لا یشكل  12و 11إن ما تقرره المادتان   

تجاوزا من المشرع لمبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى من حیث الأشخاص المتھمین فیھا، 

یعد تأكیدا للمبدأ، فمحكمة الجنایات في ھذه الحالة لا تستطیع  ،بل على العكس من ذلك

                                         
 .من قانون الإجراءات الحنائیة المصري  12المادة  - 1
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ف أمامھا مساھمة الغیر في رغم أنھ انكش ،الحكم على غیر من أقیمت علیھم الدعوى

ع ویبدو أن حرص المشر. الجریمة، إذ أن تقیدھا بالحدود الشخصیة للدعوى یمنعھا من ذلك

ھو ما دفعھ للسماح لمحكمة الجنایات والدائرة الجنائیة  عمومیةعلى سرعة إقامة الدعوى ال

  . بمحكمة النقض بإقامتھا في الحالة المنصوص علیھا في ھاتین المادتین 

دلیل على أن السماح لھاتین الھیئتین بإقامة الدعوى العمومیة  ،وتجدر الملاحظة ھنا  

، وینبغي لھما عدم الحكم فیھا بعد إقامتھا، وعلیھما إحالتھا إلى النیابة أنھا غیر قائمة أمامھما

الفصل بین سلطتي  العامة لتحقیقھا والتصرف فیھا طبقا للقانون، وھذا احتراما لمقتضیات

  .ام والحكمالاتھ

  الحدود العینیة للدعوى : ثانیا 

إن الحدود العینیة للدعوى یقصد بھا الواقعة أو الوقائع الإجرامیة محل المتابعة كما   

ولا یجوز للمحكمة أن  ،فھي التي تشكل موضوعا للدعوى ،ورد تحدیدھا في وثیقة الاتھام

ام ولو كان التحقیق قد شملھا أو تقضي بالإدانة أو بالبراءة في واقعة أخرى لم تكن محل اتھ

لأنھ لیس من اختصاص قضاء الحكم أن یغیر التھمة  ،1بینتھا المحكمة في أثناء المحاكمة

كما لو قدم المتھم إلى المحاكمة  ،بأن یسند للمتھم وقائع غیر التي رفعت بھا الدعوى علیھ

أو أن  ،علیھ كذلك وواقعة سب المجني ،لضربفأدانتھ المحكمة عن واقعة ا ،بتھمة الضرب

ثان  فتدینھ المحكمة عن واقعة ضرب شخص ،یقدم للمحاكمة بتھمة ضرب شخص معین

فتدینھ المحكمة  ،أو یقدم للمحاكمة بتھمة تزویر وثیقة معینة ،سمتھ غیر المجني علیھ الأول

  . 2عن تھمة تزویر أخرى لم ترفع بھا الدعوى

للدلالة على لزوم احترام الحدود " عینیة الدعوى الجزائیة "ویطلق غالبا تعبیر   

 .سلطة الحكم في الخصومة الجزائیة العینیة للدعوى من قبل

تتعین  فإن الوسیلة القانونیة التي ،وكما سبق البیان بالنسبة للحدود الشخصیة للدعوى 

وتختلف  ،ي رفعت بھ الدعوى إلى قضاء الحكمالحدود العینیة للدعوى ھي الإجراء الذ بھا

  .راءات باختلاف نوع الجریمة ھذه الإج

                                         
 . 623عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص  - 1
 .847محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص  - 2
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الة إلیھا على محكمة الجنایات أن تتقید بالوقائع المح ي القانون الجزائري، یجبفف  

من قانون الإجراءات الجزائیة  250نصت المادة  فقد ،قرار غرفة الاتھام بموجب

ر ر غیر وارد في قراتختص محكمة الجنایات بالنظر في أي اتھام آخ لا على أنھ الجزائري

ویوجب علیھا ھذا القانون أیضا أنھا عندما تضع الأسئلة التي ستجیب عنھا  ،غرفة الاتھام

تضع سؤالا عن  وذلك بأن ،أن تتقید بمضمون ھذا القرار مدى إذناب المتھم أو براءتھ بشأن

  .1كل واقعة معینة في منطوقھ

فیتعین على المحكمة التقید بالوقائع المحالة إلیھا  ،أما في مسائل الجنح والمخالفات

من  333وجاء النص علیھا بالمادة  ،ھا القانون لإقامة الدعوى أمامھاوفق الطرق التي حدد

الإحالة إلیھا من الجھة القضائیة المنوط  قرار أو أمر إما:  وھي ،قانون الإجراءات الجزائیة

شخص الموجھ بمعرفة النیابة العامة متى حضر ال أو الإخطار المسلم ،2بھا إجراء التحقیق

شخاص أو تكلیف بالحضور مسلم مباشرة إلى المتھم وإلى الأ ،إلیھ الإخطار بإرادتھ

ة أو بتطبیق إجراء التلبس بالجنحة المنصوص علیھ في الماد ،المسؤولین مدنیا عن الجریمة

  . وما بعدھا من القانون نفسھ 338

ة الصادرة من الجھة القضائیة المنوط بھا إجراء التحقیق ویدخل ضمن أوامر الإحال  

تلك الأوامر التي یصدرھا قاضي الأحداث بإحالة المخالفات التي یرتكبھا المجرمون 

وكذلك أوامره بإحالة الجنح التي یرتكبھا  ،المحكمة ناظرة في مادة المخالفاتالأحداث إلى 

ي فیھا في غرفة المشورة كما تنص على ھؤلاء الأحداث إلى قسم الأحداث بالمحكمة لیقض

  .من القانون السالف الذكر 460و 459ذلك المادتان 

تلك ھي الطرق التي تحال بھا الدعوى العمومیة إلى قضاء الحكم في القانون   

القضاء أن یفصل فیھا دون غیرھا،  وتتحدد وفقا لھا الوقائع التي یجب على ھذا ،الجزائري

ویعتبر تجاوز ھذه الحدود خرقا لإجراءات  ،لحدود العینیة للدعوىجب تقیده بااحتراما لوا

  .3ویترتب علیھ البطلان ،جوھریة متعلقة بالنظام العام

                                         
 . من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  1فقرة  305المادة  - 1
من  164بأمر قاضي  التحقیق طبقا للمادة  إلى المحكمة التي تكون محلا لتحقیق قضائي قد تحال الجنح والمخالفات -  2

 .القانون نفسھ من  196أیضا بقرار من غرفة الاتھام طبقا للمادة  تحالاءات الجزائیة الجزائري، وقد قانون الإجر
 .  417عبد الحمید عمارة، مرجع سابق، ص  - 3
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نجد التشریع الفرنسي كرس مبدأ تقید قضاء الحكم بحدود  ،وفي التشریعات المقارنة

 ،زائیةالدعوى ـ في شقھ المتعلق بالوقائع ـ ضمن عدة نصوص من قانون الإجراءات الج

سواء كدرجة  ،منھ نصت على أن لمحكمة الجنایات كامل الولایة في أن تحكم 231فالمادة 

لیس لھا أن و ،ص المحالین أمامھا بقرار الاتھامعلى الأشخا ،أو كدرجة استئناف ،أولى

  .تنظر في أي اتھام آخر

ذكرھا في عة لم یرد ھو كل واق ،والمقصود بھذا الاتھام الآخر الذي ذكرتھ المادة  

عرضا للوقائع  -  تحت طائلة البطلان - إذ أن ھذا القرار یجب أن یتضمن ،قرار الاتھام

  . من القانون نفسھ 215ا لتكییفھا القانوني طبقالما تنص علیھ المادة وبیان ،محل الاتھام

من قانون الإجراءات الجزائیة  388طبقا للمادة  ،ولا یجوز أیضا لمحكمة الجنح  

 ،أن تنظر في واقعة غیر واردة إلیھا بطرق إقامة الدعوى كما حددتھا ھذه المادة ،الفرنسي

ولا یجوز لمحكمة المخالفات أن تفصل في واقعة غیر مقدمة لھا بطرق إقامة الدعوى التي 

وقد سبق بیان طرق إقامة الدعوى أمام المحكمة كما  ،من ھذا القانون 531حددھا المادة 

  .وذلك عند بیان الحدود الشخصیة للدعوى ،تان من القانون الفرنسيتان المادنصت علیھا ھا

فقد تواترت قرارات  ،أما على مستوى القضاء ،ھذا على مستوى التشریع الفرنسي  

وقد  ،ث الوقائعتقید المحكمة بحدود الدعوى من حی إمة النقض الفرنسیة على تأكید مبدمحك

تفصل إلا في الوقائع التي  یجوز لھا قانونا أنورد في أحد ھذه القرارات أن المحاكم لا 

ولا یجوز الخروج  ،ضور الذي أقیمت بھ الدعوى أمامھاھا أمر الإحالة أو التكلیف بالحتناول

ویقبل مناقشة  ،على ھذا المبدأ إلا استثناءا في الحالة التي یتخلى فیھا المتھم عن التمسك بھ

 . متابعةالعنھا في وثیقة  وقائع غیر منوه

وذلك  ،فقد أوجب تقید المحكمة بالحدود العینیة للدعوى ،أما التشریع المصري 

من قانون الإجراءات الجنائیة على أنھ لا تجوز معاقبة المتھم  307بالتنصیص في المادة 

ورغم أن ھذا النص . الإحالة أو طلب التكلیف بالحضور عن واقعة غیر التي وردت بأمر

إلا أن نیة المشرع تبدو واضحة الاتجاه نحو  ،والجنح ورد في شأن محاكم المخالفات

في فقرتھا الأولى  381ویستخلص ذلك من نص المادة  ،انطباقھ أیضا على محاكم الجنایات



287 
 

ما لم ینص  ،كام المقررة في الجنح والمخالفاتعلى أنھ تتبع أمام محاكم الجنایات جمیع الأح

  . القانون على خلاف ذلك

وى الجنائیة قد محكمة النقض المصریة أنھ إذا كانت الدعقضت  ،وتطبیقا لذلك  

فلا یحق للمحكمة الجنائیة أن  ،وصف أنھ أدار محلا بغیر ترخیصبرفعت على المتھم 

وى وقضت أیضا بأنھ إذا كانت الدع ،ة ممارسة العمل بدون شھادة صحیحةتعاقبھ عن جریم

مكتب السجل المدني على بطاقة وصف أنھ لم یحصل من بالجنائیة قد رفعت على المتھم 

الحكم فیتعین  ،لبطاقة في تاریخ سابق على اتھامھوثبت فعلا أنھ حصل على تلك ا، ةشخصی

وھي عدم تقدیم البطاقة  ،ولا یجوز للمحكمة إدانتھ عن تھمة أخرى ،براءتھ من ھذه التھمةب

عناصر جریمة یجة تنطوي على لأن ھذه النت ،الشخصیة إلى السلطات المختصة عند طلبھا

     .1لم ترفع عنھا الدعوىأخرى 

  أساس تقید المحكمة بحدود الدعوى : المطلب الثاني 

لم تتفق وجھات النظر الفقھیة حول الأساس الذي یقوم علیھ مبدأ تقید المحكمة بحدود   

نظریة ملكیة :  وأدى ھذا الاختلاف إلى ظھور أربع نظریات في ھذا الشأن وھي ،الدعوى

صومة، ونظریة الفصل بین السلطات، ونظریة الاعتبارات العلمیة، ونظریة الخصوم للخ

  :مضمون كل نظریة منھا، وما وجھ من نقد فیما یأتي  نتناولوس ،حقوق الدفاع

   نظریة ملكیة الخصوم للخصومة:  أولا

أن النزاع  مؤداھا إن أساس تقید المحكمة بحدود الدعوى لدى ھذه النظریة ھو فكرة  

یقضي إلا فیما  ولیس لھ أنضي أن یختص بھ من تلقاء نفسھ، فلا یستطیع القا ،ملك لأطرافھ

فما دام محل النزاع حقا  ،طرح علیھ من وقائع في مواجھة من لھ صفة الخصم في النزاع

فإن تدخل القاضي فیما لم یعرض علیھ یعتبر اعتداء  ،خاصا مملوكا للطرفین المتنازعین

لأحد الأطراف دون أن تتجھ إرادتھ  لك لأن تدخلھ یعني اقتضاء حقوق الأفراد، ذعلى حق

  .2إلى طلبھ، بل أنھا قد تكون تنازلت عنھ

                                         
 .  105 مصطفى علي خلف، مرجع سابق، ص - 1
 . 3ص ، مرجع نفسھال - 2
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إن تقدیر ھذه النظریة لابد أن یؤدي بنا إلى القول أنھا نجحت في تبریر عدم ولایة 

ى المدنیة تتمیز القاضي المدني للنزاع من تلقاء نفسھ، فالحقوق المتنازع علیھا في الدعو

  . 1یملك الأفراد التصرف فیھا والتنازل عنھا ،بأنھا حقوق خاصة

أما عن مدى ملاءمتھا لتأسیس مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى في الخصومة   

نظرا للسمة العامة للحق محل  ، فینبغي القول أنھا لا تتسق مع طبیعة ھذه الخصومةالجزائیة

لعقاب، ولا جدال في كونھ ذو طبیعة عامة، ولا شأن للمجني فھو حق الدولة في ا ،2النزاع

  "لشرعیة ا" ى العمومیة من خصائصھا علیھ في أن یطالب بھ، یضاف إلى ذلك أن الدعو

« L’indisponibilité de procès pénal » ، بمعنى أنھ متى وصل نبأ الجریمة إلى النیابة

تعین علیھا تحریك الدعوى العمومیة للدخول في خصومة ضد مرتكب الجریمة،  ،العامة

ولیس للنیابة العامة أي . 3والسیر في إجراءاتھا حتى نھایتھا بصدور حكم قضائي بات فیھا

سلطة في التصرف حیال الدعوى العمومیة التي حركت، أي أنھا تخرج من حوزتھا إلى 

   . 4ي إجراءات الدعوى إلى نھایتھا كما سبق القولحوزة القضاء، ویصبح لازما السیر ف

أنھ لا یمكن القول بأن نظریة ملكیة الخصوم للخصومة تصلح لأن  ،یستنتج مما تقدم  

  . تقدم لنا أساسا فكریا لمبدأ تقید المحكمة بالحدود الشخصیة والموضوعیة للدعوى العمومیة

  نظریة الفصل بین السلطات : ثانیا

تقید المحكمة بحدود الدعوى القضائیة ھو مبدأ  إة أن أساس مبدترى ھذه النظری 

التنفیذیة، والسلطة القضائیة،  والسلطة ،السلطة التشریعیة: الفصل بین سلطات الدولة الثلاث

وھو مبدأ الفصل بین وظائف القضاء الجزائي  ،ذا المبدأ الأخیر أفرز بدوره مبدأ آخروھ

وظیفة الاتھام، ووظیفة التحقیق، ووظیفة الحكم، ونتج عن ھذا الفصل :  الثلاث وھي

ضرورة تقید قضاء الحكم بوظیفتھ، واقتصار سلطتھ على النظر فیما طرحتھ علیھ سلطة 

  . الاتھام

                                         
 . 4 ص مصطفى علي خلف، مرجع سابق، - 1
 .  266 حاتم بكار، مرجع سابق، ص - 2
 . 504 سعید عبد اللطیف حسن، مرجع سابق، ص - 3

4 - Serge guinchard et jacques buison, op. cit., p741    
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مضمونھ أن نظریة الفصل بین السلطات  وقد تعرضت ھذه النظریة لنقد

« séparation des pouvoirs »  بینما مبدأ الفصل  ،قبل قرنین من الزمان لم یكن لھا وجود

بین وظائف القضاء الجزائي كان معروفا لدى الفراعنة والرومان منذ ما یزید على عشرین 

قرنا، وعرفھ النظام الأنجلوسكسوني منذ ما یزید على ستة قرون، ولذلك من غیر المعقول 

  .  1ق لھأن یكون المبدأ السابق تاریخیا في نشأتھ مؤسسا على مبدأ لاح

  یة لمنظریة الاعتبارات الع:  ثالثا

ھو الاعتبارات  ید المحكمة بحدود الدعوىیرى أنصار ھذه النظریة أن أساس مبدأ تق

یة المتمثلة في التخصص وتقسیم العمل، بحیث یستقل كل عضو بمباشرة المھام التي لمالع

تلك المطلوبة فیمن  تتلاءم مع قدراتھ، فوظیفة الاتھام تتطلب كفاءات خاصة تختلف عن

یتولى وظیفة الحكم، الأمر الذي یقتضي ألا یتدخل قاضي الحكم في وظیفة الاتھام لعدم 

  .2توافره على الكفاءة المطلوبة لھا

ولم تسلم ھذه النظریة من النقد، وعرضت في مواجھتھا جملة من الحقائق تبطل 

مرحلة سابقة على ظھور مزاعمھا، وھي أن مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى ظھر في 

تقسیم العمل الذي فرضتھ الحیاة الحدیثة بما أفرزتھ من تعقیدات، كما أنھ لیس صحیحا أن 

  .3وظیفة الاتھام تتطلب كفاءات تختلف عن تلك التي تتطلبھا وظیفة الحكم

  نظریة حقوق الدفاع :  رابعا

قوق الدفاع، ترى ھذه النظریة أن أساس تقید القاضي بحدود الدعوى ھو ضمان ح  

فمن ضمانات حق الدفاع أن تدور المناقشات بشأن التھمة في مواجھة الخصوم، وإذا تدخل 

فإن ذلك یؤدي إلى المساس  ،ونظر في مسألة غیر معروضة علیھ ،القاضي من تلقاء نفسھ

لأن الخصوم سیجدون أنفسھم في مواجھة تعدیلات على محل النزاع لم  ،بھذه الضمانة

                                         
 . 266 حاتم بكار، مرجع سابق، ص - 1
 .  7مصطفى علي خلف، مرجع سابق، ص - 2
 .  8 ، صنفسھالمرجع  - 3
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إلیھ،  ھامن النظر في وقائع لم تتم إحالت م بھا، ولذلك جاء ھذا المبدأ  لیمنعھیكونوا على عل

  . حكم على أشخاص لم یتھموا أمامھالأو 

أن المحافظة على حقوق الدفاع ھي إحدى  مؤداه وقد واجھت ھذه النظریة انتقادا  

مبررا للمبدأ الذي نتائج مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى، ولا یصح عقلا أن تكون النتیجة 

  .1أدى إلیھا

علیھ مبدأ  قول أصحابھا تلمس الأساس الذي یوبعد عرض ھذه النظریات التي حا  

تقید المحكمة بالحدود الشخصیة والحدود العینیة للدعوى، وبیان ما وجھ لكل  نظریة من 

یان ذلك یبدو أن ھناك رأیا آخر غیر ھذه النظریات قد حالفھ الصواب كثیرا في ب ،انتقادات

الأساس، ومؤدى ھذا الرأي أن مبدأ افتراض البراءة في الإنسان ھو الأساس الأكثر قبولا 

ذلك أنھ إذا كان اتھام إنسان باقتراف . 2لأن یبنى علیھ مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى

فلا ینبغي التوسع في  ،جریمة ینطوي على ادعاء على خلاف الأصل وھو براءة الإنسان

عاء بإضافة وقائع لم ترد ضمن ذلك الاتھام، أو توسیعھ لیشمل أشخاصا لم یذكروا ھذا الاد

  . 3فیھ

  سلطة المحكمة في نطاق حدود الدعوى  : المطلب الثالث

بحیث  ،د معالمھا بالخصوم والسبب والموضوعدإذا كانت الدعاوى عموما تتح  

تختلف كل دعوى عن الأخرى متى اختلفتا في أي عنصر من ھذه العناصر، فإن الدعاوى 

وھو  ،العمومیة تشترك كلھا في أحد طرفي الخصومة وھو النیابة العامة، وفي الموضوع

الجزاء الجنائي، بحیث أن كل دعوى عمومیة لابد أن تكون النیابة العامة خصما فیھا، ولابد 

إما نتیجة اختلاف شخص  ولكنھا تختلف فیما بینھا. الجنائي ھو موضوعھا أن یكون الجزاء

فھذان العنصران یمثلان  ،4ختلاف سبب الدعوى وھو الواقعة محل الاتھامأو االمتھم، 

تتمیز كل دعوى عمومیة عن  ،أو بأحدھما وبھما معا، الحدود الشخصیة والعینیة للدعوى،

                                         
 .  9 ، صمصطفى على خلف، مرجع سابق - 1
 .   267 حاتم بكار، مرجع سابق، ص - 2
 . 147 عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص - 3
 . 619 عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص - 4
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النطاق الذي تباشر فیھ المحكمة سلطتھا في  الدعاوى الأخرى، وعلى أساسھما یتحدد

  . الدعوى

أن مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى یكمن في  -كما سبق البیان - وإذا كان واضحا   

انحصار سلطتھا في نطاق الوقائع المعروضة علیھا والأشخاص المتھمین أمامھا، فإن 

ي ین الفرنسي والمصرالمشرع الجزائري على غرار مختلف التشریعات، ومنھا التشریع

المحكمة عدة سلطات في نطاق حدود الدعوى لا تتعارض مع مبدأ تقید المحكمة بھذه  خول

الحدود، بل تشكل تعزیزا لھ، وترسیخا لاستقلال المحكمة عما رأتھ سلطة الاتھام أو انتھت 

 تصحیحا لما یكون قد شاب عمل ھاتین السلطتین من قصور أو ، وذلكإلیھ سلطة التحقیق

  . 1خلل، وترسیخا لاستقلال قضاء الحكم عنھما

وتشمل ھذه السلطات المخولة للمحكمة في نطاق تقیدھا بحدود الدعوى ثلاث سلطات   

سلطة تغییر الوصف القانوني للوقائع المقامة بھا الدعوى، وسلطة تعدیل التھمة :  ھي

تناول تفصیلا بإضافة الظروف المشددة، وسلطة إصلاح الخطأ وتدارك السھو، وسوف ن

  :  ھذه السلطات فیما یأتي

  سلطة المحكمة في تغییر الوصف القانوني لوقائع الدعوى :  أولا

إن تقید المحكمة بوقائع الدعوى لا یمنعھا من أن تضفي على ھذه الوقائع وصفھا أو   

الاتھام على  سلطة ھیفضتك أنھا لا تتقید بالوصف الذي ومعنى ذل ،2تكییفھا القانوني السلیم

بل تستطیع بما لھا من سلطة في تقدیر ھذه الوقائع أن تعطیھا  ،الوقائع المقامة بھا الدعوى

وصفھا الصحیح الذي ترى أنھ أكثر انطباقا علیھ من الوصف الوارد بأمر أو قرار الإحالة 

وذلك لأن عمل القاضي ھو إعمال القانون وتطبیقھ على . 3أو ورقة التكلیف بالحضور

محص الواقعة المطروحة علیھ بجمیع كیوفھا وجھ الصحیح، فقضاء الحكم علیھ أن یال

وأن یطبق علھا نصوص القانون تطبیقا صحیحا مادام لم یخرج في  ،وأوصافھا القانونیة
                                         

 . 306 علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص - 1
تحتھ الوقائع  أو التكییف القانوني للوقائع بیان ما تندرج   « La qualification juridique »یقصد بالوصف القانوني  -2

رد الوقائع إلى أصل من نصوص القانون واجب : ویعرف أیضا بأنھ . المسندة للمتھم من النصوص القانونیة التي تجرمھا
 . التطبیق علیھا

 . 620 محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص - 3



292 
 

ولم یدخل أي ظرف آخر في  ،1عملھ ھذا عن حدود الوقائع المرفوعة بھا الدعوى أصلا

  . وصف الذي أعطتھ سلطة الاتھام للوقائعالوصف الجدید لم یكن موجودا في ال

یر الوصف القانوني للوقائع یویخول القانون الجزائري لمحكمة الجنایات سلطة تغ  

محل المتابعة، وإعطائھا الوصف الذي تراه مناسبا لھا طبقا للقانون، بشرط أن تكون قد 

 306یات المادة ك طبقا لمقتضخلصت إلى ذلك من خلال المرافعات التي دارت أمامھا، وذل

التي نصت على أنھ لا یجوز لمحكمة الجنایات أن تستخلص ظرفا مشددا و ،ج .ج. إ. من ق

غیر مذكور في حكم الإحالة إلا بعد سماع طلبات النیابة وشرح الدفاع، فإذا خلص من 

حكم الإحالة تعین على الرئیس  وصفا قانونیا مخالفا لما تضمنھالمرافعات أن الواقعة تحتمل 

  . وضع سؤال أو عدة أسئلة احتیاطیة

فطبقا لھذا النص، إذا تبین للمحكمة من خلال المرافعات أن الواقعة تحتمل وصفا   

تعین على الرئیس أن یضع سؤالا أو عدة أسئلة  ،قانونیا غیر الذي ورد بقرار غرفة الاتھام

فاؤه على الواقعة في حالة ما إذا كان جواب احتیاطیة بشأن الوصف الجدید الممكن إض

فلا محل لطرح  ،المحكمة على السؤال الأصلي جوابا سلبیا، أما إذا كان ھذا الجواب إیجابیا

  .2السؤال الاحتیاطي على المداولة والتصویت لأنھ أصبح دون موضوع

أن  وھو ،أما قضاء المحكمة العلیا في ھذا الشأن فقد جاء متواترا بمضمون واحد  

لمحكمة الجنایات الحق في تغییر الوصف القانوني للواقعة وإعطائھا الوصف الصحیح الذي 

وأن یقع طرح سؤال احتیاطي حول  ،تراه منطبقا علیھا بشرط أن یخلص ذلك من المرافعات

  . الوصف الجدید

 ویتأكد لنا ھذا الموقف الذي اتخذتھ المحكمة العلیا في ھذه المسألة من خلال ما ورد  

في العدید من قراراتھا، فقد جاء في أحد ھذه القرارات أنھ متى أجاب أعضاء المحكمة العلیا 

فلا داعي  ،بالإیجاب على السؤال الرئیسي المطروح حسبما ورد في منطوق قرار الإحالة

                                         
 . 638 حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، ص - 1
 . 421 عبد الحمید عمارة، مرجع سابق، ص - 2
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وفي قرار آخر، . 1لعرض السؤال الاحتیاطي على المداولة مادام أنھ أصبح بدون موضوع

لا یقع إلا إذا أجاب  ،قصد تغییر الوصف ،أو الأسئلة الاحتیاطیة ،سؤالقالت بأن طرح ال

أعضاء المحكمة بالنفي على السؤال الرئیسي المطروح حسب التكییف الوارد في قرار 

  . 2الإحالة

من قانون الإجراءات الجزائیة سلطة  351كرست المادة  ،وفي التشریع الفرنسي  

انوني للتھمة متى تبین لھا من خلال المرافعات أن محكمة الجنایات في تغییر الوصف الق

الواقعة تحتمل وصفا آخر غیر الوصف الذي أضفاه علیھا قرار الاتھام، إذ یجب في ھذه 

الحالة على الرئیس أن یضع سؤالا أو عدة أسئلة احتیاطیة تعرض للتصویت أثناء المداولة 

  . متى أجابت المحكمة بالنفي على السؤال الرئیسي

جاء في أحد قرارات محكمة النقض الفرنسیة أنھ لا یحق لرئیس محكمة  وقد  

الجنایات أن یطرح سؤالا احتیاطیا باعتباره ناتجا عن المرافعات مادامت المحكمة لم تجب 

أولا على السؤال الرئیسي بالنفي، ویكون ثمة خرق لھذا المبدأ متى أجابت المحكمة 

الوقت الذي أعلنت فیھ الأسئلة الرئیسیة أنھا بدون بالإیجاب على الأسئلة الاحتیاطیة في 

قالت المحكمة أنھ إذا كانت إجابة محكمة الجنایات عن الأسئلة  ،وفي قرار آخر. موضوع

  . فإن الأسئلة الاحتیاطیة تصبح بدون موضوع ،الرئیسیة إیجابیة

قیمت ذھبت إلى القول أنھ متى كان الوصف القانوني للواقعة كما أ ،وفي قرار آخر  

فإن تغییره یعتبر واجبا على المحكمة، ومتوافقا مع مقتضیات  ،بھ الدعوى وصفا غیر دقیق

من الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة مادام ) 6م(المادة السادسة 

وذلك استجابة لمبدأ وجاھیة  ،أن المتھم كان في موقف یسمح لھ بمناقشة ھذا التغییر

أنھ لا یوجد نص تشریعي أو اتفاقي یلزم رئیس محكمة  ،ورأت في قرار آخر، الإجراءات

                                         
 :مشار إلیھ في  ،1982فبرایر  02مؤرخ في  27377قرار الغرفة الجنائیة الأولى بالمحكمة العلیا في الطعن رقم  - 1

 . 248 ، ص1جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ج
: مشار إلیھ في  ،1987فبرایر  27بتاریخ  51166قرار الغرفة الجنائیة الأولى بالمحكمة العلیا في الطعن رقم  -  2

 . 247 ص ، 1لالي بغدادي، مرجع سابق، ججی
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أنھ ینوي طرح سؤال أو  ،وقبل المرافعات ،الجنایات بتنبیھ الأطراف قبل تقدیم الالتماسات

  . عدة أسئلة احتیاطیة

الوصف القانوني للفعل فقد أجاز للمحكمة أن تغیر في حكمھا  ،أما التشریع المصري  

من قانون الإجراءات الجنائیة، وقد أوضحت  308نص المادة بالمتھم، وذلك  إلىالمسند 

الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقید : "  لتھ بقولھاكمة النقض المصریة ھذا المبدأ وعمح

عل المسند إلى المتھم، وأن من واجبھا أن بالوصف القانوني الذي تسبغھ النیابة على الف

تمحص الواقعة المطروحة علیھا بجمیع كیوفھا وأوصافھا، وأن تطبق علیھا نصوص 

القانون تطبیقا صحیحا، لأنھا وھي تفصل في الدعوى لا تتقید بالواقعة في نطاقھا الضیق 

اقعة الجنائیة التي المرسوم في وصف التھمة المحالة علیھا، بل أنھا مطالبة بالنظر في الو

رفعت بھا الدعوى على حقیقتھا كما تتبینھا من الأوراق ومن التحقیق الذي تجریھ 

 . 1"...بالجلسة

تغیر من وصف الواقعة من  نلك قضت محكمة النقض أن للمحكمة أوإعمالا لذ  

شروع في قتل إلى إحداث عاھة مستدیمة، ومن نصب إلى تبدید، ومن سرقة إلى خیانة 

  . 2الموت إلى ضىفإلى نصب، ومن قتل عمد إلى ضرب أ رشوة ومن أمانة،

  سلطة المحكمة في تعدیل التھمة:  ثانیا

إن مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى لا یمنعھا من تعدیل التھمة بإضافة الظروف   

المشددة التي یكشف عنھا التحقیق النھائي والمرافعة في الجلسة ولو لم یتضمنھا أمر الإحالة 

فیجوز للمحكمة . 3و قرار الإحالة أو التكلیف بالحضور أو الاستدعاء المباشر أمام المحكمةأ

أن تضیف إلى واقعة القتل العمد البسیط ظرف الترصد أو سبق الإصرار، وأن تضیف إلى 

صرف الظرف المشدد في ھذا المقام ناستعمال العنف أو التھدید بھ، ویواقعة السرقة ظرف 

ویكون من شأنھا  ،، فیقصد بھ كل واقعة تضاف إلى الواقعة محل الاتھامإلى أوسع معانیھ

                                         
 .263حامد راشد، مرجع سابق، ص : مشار إلیھ في ، 1980 /2/ 27نقض مصري بتاریخ  - 1
 . 630 أسامة عبد الله قاید، مرجع سابق، ص - 2
 . 418 عبد الحمید عمارة، مرجع سابق، ص - 3
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أو مع استبعاد ھذا الوصف  ،سواء مع بقاء وصفھا القانوني على حالھ ،تغلیظ العقاب علیھا

    . 1وإحلال وصف آخر محلھ

بعض  صأن تضیف العناصر الجدیدة أن تنق ومن ناحیة أخرى، یجوز للمحكمة قبل  

لمعروضة علیھا، فإذا كانت التھمة المرفوعة بھا الدعوى ھي الشروع في عناصر الواقعة ا

الجنائي عن المتھم وإضافة عنصر الخطأ  قصدلھا إسقاط عنصر ال فیحق ،القتل والقتل العمد

أو القتل  ى الإصابةفینتج عن ذلك تعدیل التھمة من القتل والقتل العمد إل ،غیر العمدي

  .2الخطأ

فلیس  ،المحكمة وإن كان جائزا لھا تعدیل التھمة على ھذا النحو والجدیر بالإشارة أن  

لھا أن تقوم بتغییر التھمة بأن تسند للمتھم من الوقائع ما لم ترفع بھ الدعوى علیھ، كما أن 

قد  ،إضافتھا للظروف المشددة لا تتم إلا بشرط أن تكون تلك الظروف أو العناصر الجدیدة

  . 3المرافعة قي الجلسةأو ثبتت من  ،تناولھا التحقیق

ولا یجیز التشریع الجزائري لمحكمة الجنایات أن تستخلص ظرفا مشددا غیر مذكور   

وقد . 4في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتھام إلا بعد سماع طلبات النیابة وشرح الدفاع

یق اعتبرت المحكمة العلیا القضاء بخلاف ھذا المبدأ إخلالا بحق الدفاع، وخطأ في تطب

  . 5القانون

وقد خالف المشرع الجزائري في ذلك موقف التشریعین الفرنسي والمصري، فالمادة   

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي أجازت الأخذ بالظروف المشددة التي تكشف  350

عنھا المرافعات ولو لم یتناولھا قرار الإحالة، وأوجبت أن یوضع بشأنھا سؤال أو عدة أسئلة 

  . خاصة

بإضافة الظروف  فقد أقر سلطة المحكمة في تعدیل التھمة ،أما التشریع المصري  

للمحكمة  إذ تنص على أنالإجراءات الجنائیة،  من قانون 308لمادة ل طبقاالمشددة، وذلك 

                                         
 . 624 عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص - 1
 . 329 ، ص1997أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة   - 2
 . 313 علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص - 3
 . من قانون الإجراءات الجنائیة الجزائري 306المادة  - 4
 .  419 عبد الحمید عمارة، مرجع سابق، ص - 5
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تعدیل التھمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقیق أو من المرافعة في الجلسة، 

  . ر الإحالة أو التكلیف بالحضورولو كانت لم تذكر بأم

    سلطة المحكمة في إصلاح الخطأ أو تدارك السھو:  ثالثا

یجوز للمحكمة تصحیح أي خطأ مادي یكون قد وقع في ملف الدعوى أثناء المراحل   

كما  ،السابقة على المحاكمة، وھذا مبدأ عام، لأن الخطأ یجري تصحیحھ ، فھو لا یكسب حقا

ومن ثم كان من الطبیعي  ،، فلا أثر لھ في حقوق الخصوم1أنھ في الوقت ذاتھ لا یھدر حقا

أن یجیز القانون للمحكمة إصلاح كل خطأ مادي، وتدارك كل سھو في عبارة الاتھام مما 

 2فقرة  308تنص على ذلك المادة  احالة أو طلب التكلیف بالحضور كمیكون في أمر الإ

  . ءات الجنائیة المصريمن قانون الإجرا

أما قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري فلم یتضمن نصا صریحا یجیز للمحكمة   

 لأخطاء المادیة الجائز تصحیحھا تصحیح الأخطاء المادیة اكتفاء منھ بالمبدأ العام، ومن ا

ي شأن وف. 2علیھ أو رقم المادة القانونیة التي قامت المتابعة على أساسھا سم المجنيإذكر 

وبالتالي لا  ،ذلك قضت المحكمة العلیا بأنھ یعتبر مجرد خطأ مادي لا یمس بحقوق الدفاع

من قانون العقوبات  222یترتب علیھ النقض كون القرار المطعون فیھ أشار إلى المادة 

من نفس القانون إذا كانت الأسباب الواردة في القرار تتعلق بجنحة  220عوض المادة 

  . 3ر عرفيالتزویر في محر

وقضت في قرار آخر بأن الخطأ في ذكر النص القانوني المطبق لا ینجر عنھ النقض   

من قانون الإجراءات الجزائیة متى كان النص الصحیح  502عملا بمقتضیات المادة 

  . 4الواجب تطبیقھ على الواقعة یقرر نفس العقوبة

  

                                         
 . 469 محمد سعید نمور، مرجع سابق، ص - 1
 . 422عبد الحمید عمارة، مرجع سابق، ص - 2
، جیلالي بغدادي، مرجع 1981دیسمبر  24مؤرخ في  24880قرار الغرفة الجنائیة الثانیة بالمحكمة العلیا رقم  -  3

 .  420سابق، ص
، جیلالي بغدادي، مرجع 1982دیسمبر  29في  مؤرخ 27840قرار الغرفة الجنائیة الثانیة بالمحكمة العلیا رقم  -  4

 . 421سابق، ص
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  أھمیة مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى : المطلب الرابع

إن مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى، وباعتباره أحد ضمانات المحاكمة العادلة في   

الخصومة الجزائیة یحقق آثارا ھامة في تكریس عدالة ھذه المحاكمة، وضمان التوازن في 

  :  معاملة الأطراف الماثلین فیھا، وتتمثل ھذه الآثار فیما یأتي

من عدم خروج القاضي عن ولایتھ بحیث یكون قید المحكمة بحدود الدعوى یضأن ت:  أولا

ملزما بالفصل فقط في التھمة التي رفعت إلیھ وتأسست علیھا الدعوى الجنائیة بناء على ما 

المبدأ  ھذا وكل خروج عن ،عن نفسھ اتناولھ التحقیق، أو أعلم بھ المتھم واستعد لنفیھ

ح لھ الفرصة لتحضیر دفاعھ سیؤدي إلى مواجھة ذلك المتھم بواقعة لم یعلم بھا، ولم تت

  . وفي ذلك إھدار لأحد حقوقھ الأساسیة وھو حق الدفاع. بشأنھا

إن مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى یضمن تكریس مبدأ الفصل بین سلطتي الاتھام :  ثانیا

والحكم، فإذا تجاوز قاضي الحكم ھذه الحدود یكون قد أحل نفسھ محل سلطة الاتھام  بأن 

أو حكم على أشخاص لم یوجھ إلیھم من طرفھا،  ،لم ترفعھا إلیھ ھذه السلطة تصدى لوقائع

مع أحد  ل صارخوبذلك یجعل نفسھ خصما وحكما في الوقت نفسھ، وفي ذلك ما یتنافى بشك

 . المبادئ الأساسیة للعدل في الخصومات وھو مبدأ حیاد القاضي

القضیة التي عرضت  ولا یتحقق حیاد القاضي ما لم یكن ذھنھ خالیا من موضوع  

علیھ حتى یستطیع وزن حجج الخصوم، وتقدیر أدلتھم، فإن سبق لھ أن باشر أعمال بحث أو 

تحقیق في قضیة من القضایا امتنع علیھ الحكم فیھا لكونھ قد سبق لھ تكوین رأي فیھا، 

ت واتخاذ موقف لصالح أحد أطرافھا، وبالتالي فإن المحكمة إن لم تتقید بالحدود التي رفع

فإنھا ستنقلب إلى سلطة ضبط وتحقیق ومحاكمة في ذات الوقت، وھذا ما  ،بھا الدعوى

  . 1یشكل خرقا لمبدأ الفصل بین سلطة الاتھام وسلطة الحكم

إن احترام مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى یحقق احترام الضمانات الإجرائیة التي   : ثالثا

أقرھا القانون في مراحل ما قبل المحاكمة، ویضمن شرعیة اتصال قضاء الحكم بالدعوى، 
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ذلك أن منح قاضي الحكم سلطة الفصل في وقائع لم ترفع بھا الدعوى، أو اتھام أشخاص لم 

إلى إھدار الضمانات الإجرائیة التي فرضھا القانون في المراحل یتھموا أمامھ سیؤدي 

وھي ضمانات لا تخص المتھم وحده بل تھم أیضا المجتمع . 1السابقة على مرحلة المحاكمة

ممثلا بالنیابة العامة، وتھدف في جوھرھا إلى خدمة المصلحة العامة مجسدة في كشف 

  . في ارتكابھاالحقیقة الواقعیة بشأن الجریمة وكل من ساھم 

ھ المحكمة في الجلسة الأولى ھو تحقیق نھائي فإن یتجر ولما كان التحقیق الذي

تجاوزھا لحدود الدعوى المعروضة علیھا من شأنھ أن یھدر الضمانات المقررة في مرحلة 

التحقیق الابتدائي، وھي ضمانات لا غنى عنھا لعدالة المحاكمة، وذلك لأن الإجراءات 

محاكمة تؤثر بشكل بالغ على ما یجري أثناء المحاكمة، إذ من المعلوم أن السابقة على ال

وفي ھذا . 2المرحلة السابقة على المحاكمة ومرحلة المحاكمة مترابطتان ترابطا لا فكاك منھ

الشأن نجد أن مرحلة التحقیق الابتدائي تلعب دورا حاسما في تحدید مدى قابلیة الدعوى 

لطة التحقیق الابتدائي لم توجد إلا لتمنع من البدایة الاتھام للنظر أمام قضاء الحكم، فس

  .3المبني على عدم التروي، فلا تحیل المتھم إلى المحكمة إلا إذا وجدت ضده أدلة كافیة

  احترام الحق في محاكمة سریعة:  الثاني المبحث

من  لقد أدركت المجتمعات البشریة في العصر الحدیث أن العدالة البطیئة تشكل نوعا

الظلم، ولذلك صارت المحاكمة السریعة حقا من حقوق الإنسان، ومعیارا من المعاییر 

  .العالمیة للعدل الجزائي، وضمانا ھاما من ضمانات المحاكمة العادلة

 )الماجنا كارتا(ویرجع الأصل التاریخي للحق في محاكمة سریعة إلى العھد الأعظم 

إننا لن ننكر على إنسان حقھ في العدالة، ولن : " م، فقد ورد فیھ 1215في بریطانیا سنة 

وفي مرحلة لاحقة، ظھر ھذا الحق في التعدیل السادس للدستور  ."نؤجل النظر في القضایا 
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من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة " ج" 14/3كما أقرتھ المادة . 1الأمریكي

على أن لكل فرد عند النظر في أیة تھمة جزائیة ضده الحق في أن  والسیاسیة، إذ نصت

  .یحاكم دون تأخیر لا مبرر لھ

إضافة إلى ذلك، تعد الاتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة من 

التشریعات الدولیة الھامة التي كرست الحق في محاكمة سریعة، فقد نصت علیھ ضمن 

كل شخص لھ الحق في أن تنظر قضیتھ نظرا علنیا : " جاء فیھا أن  التي 6/1المادة 

یونیو  15أشار القانون الفرنسي الصادر في  ،ومن جھتھ..." . وفي أجل معقول ،ومنصفا

إلى مضمون الحق في محاكمة سریعة، وذلك من خلال نصھ على ضرورة  2000سنة 

المجلس الدستوري الفرنسي أن سرعة  الفصل نھائیا في الاتھام خلال مدة معقولة، ولھذا أكد

  .2المحاكمة ھي أحد مكونات المحاكمة العادلة

التقاضي حق مصون : " منھ على أن  97وینص الدستور المصري في المادة 

ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقریب جھات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في 

لى الحق في محاكمة سریعة، ولم یتضمن أما الدستور الجزائري فلم ینص ع...". القضایا

أي إشارة إلى التزام السلطة القضائیة بالفصل في القضایا في أجل معقول، ویبدو ھذا 

الموقف غیر متطابق مع الالتزام الدولي للجزائر بما تضمنتھ نصوص المواثیق الدولیة ذات 

لي الخاص بالحقوق المدنیة وفي مقدمتھا العھد الدو ،الصلة بالمعاییر الدولیة للعدل الجزائي

  .منھ 14والسیاسیة، ولا سیما المادة 

وسوف نتناول ھذا الضمان من ضمانات المحاكمة العادلة وھو احترام الحق في 

ینقسم إلیھما ھذا المبحث، فنتعرض لتعریف الحق في  ،محاكمة سریعة ضمن مطلبین

ء الإخلال بضمان سرعة ثم نتعرض لبیان جزا )مطلب أول(محاكمة سریعة وبیان أھمیتھ 

  . )مطلب ثان( المحاكمة 
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  تعریف الحق في محاكمة سریعة وبیان أھمیتھ: المطلب الأول 

رغم أن مضمون الحق في محاكمة سریعة ظھر منذ زمن طویل نسبیا على مستوى 

التشریعات الدولیة والداخلیة كما سبقت الإشارة إلى ذلك إلا أن ھذا الحق في حد ذاتھ لم 

ي تعریف تشریعي یبین جوھره، ویحدد نطاقھ، وھذا یقتضي أن نتعرض لما تم من یحظ بأ

محاولات فقھیة لتعریفھ، ومن ثم محاولة بیان أھمیتھ باعتباره أحد الضمانات الھامة 

وبناء على ذلك تناولنا مضمون ھذا المطلب في للمحاكمة العادلة في المجال الجزائي، 

تعرض لبیان ثم ن )فرع أول (تعریف الحق في محاكمة سریعة لعرض تنفرعین، حیث 

  .)فرع ثان (أھمیة ھذا الحق 

  تعریف الحق في محاكمة سریعة : الفرع الأول 

لم یرد في الاتفاقیات الدولیة أو الدساتیر أو التشریعات تعریف للحق في محاكمة 

في مدة  تھمحاكمفرد متابع بجریمة أن تجري  سریعة سوى الإشارة إلى أن من حق كل

من العھد الدولي الخاص بالحقوق  9/3معقولة، ویبدو ذلك واضحا من خلال نص المادة 

یقدم الموقوف أو المعتقل بتھمة جزائیة، سریعا إلى أحد : " المدنیة والسیاسیة، إذ ورد فیھ 

كم القضاة أو أحد الموظفین المخولین قانونا مباشرة وظائف قضائیة، ویكون من حقھ أن یحا

خلال مھلة معقولة أو أن یفرج عنھ، ولا یجوز أن یكون احتجاز الأشخاص الذین ینتظرون 

المحاكمة ھو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعلیق الإفراج عنھم على ضمانات لكفالة 

حضورھم المحاكمة في أیة مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائیة، ولكفالة تنفیذ 

  "ءالحكم عند الاقتضا

وإضافة إلى ھذا النص، سبقت الإشارة إلى نص آخر في ھذا العھد الدولي، وھو 

لكل متھم بجریمة أن یتمتع أثناء النظر في : " الذي ورد فیھ أن " ج" 14/3نص المادة 

أن یحاكم دون تأخیر  - " ج: ..."قضیتھ، وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنیا الآتیة 

  ".لا مبرر لھ

من العھد المشار إلیھ یكفل  9/3أن نص المادة  ،من استقراء ھذین النصین ویتضح

تقدیم المتھم المحبوس للمحاكمة خلال زمن معقول حتى لا تطول فترة حبسھ مؤقتا، وتنص 
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القوانین الإجرائیة عادة على حد أقصى للمدة التي یبقاھا الشخص المتھم في ھذا الحبس قبل 

یھي أن انتھاك الحق الذي أقره ھذا النص یؤدي لزوما إلى تقدیمھ للمحاكمة، ومن البد

أن طول مدة الحبس المؤقت  ذلك، "ج" 14/3المساس بالحق المنصوص علیھ في المادة 

  .إلى تأخیر المحاكمة بالضروروة ؤديی

التي " دون تأخیر لا مبرر لھ : " وسعیا إلى إلقاء الضوء على المقصود بعبارة 

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في معرض " ج" 14/3تضمنتھا المادة 

التعبیر عن الحق في محاكمة سریعة، ذكرت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التابعة للأمم 

المتحدة أن حق الإنسان في أن یحاكم دون تأخیر لا مبرر لھ ھو ضمان لا یتصل فقط 

ل یتصل أیضا بالوقت الواجب أن تنتھي فیھ، الذي ینبغي فیھ أن تبدأ المحاكمة، ب بالوقت

، سواء في "دون تأخیر لا مبرر لھ " وأن یصدر فیھ الحكم، فجمیع المراحل یجب أن تتم 

  .الدرجة الأولى، أو في مرحلة الاستئناف

أما الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة فقد فضلت 

للدلالة على المدة التي یجب أن تتم " délai raisonnable" ل الأجل المعقو" استعمال تعبیر 

  .فیھا المحاكمة للقول بأن الحق في محاكمة سریعة قد تم احترامھ

یمكن القول أن المحاكمة السریعة طبقا لھذه الاتفاقیة الأوربیة ھي  ،وبناء على ذلك

یراعي عنصر الزمن ولیس في مدة تدل على تسرع لا المحاكمة التي تجري في مدة معقولة،

یتضح الفرق بین المحاكمة السریعة  من ھناو اللازم لتوفیر ضمانات عدالة المحاكمة،

والمحاكمة المتسرعة، فھذه الأخیرة تجري بالمخالفة لمقتضیات حق الدفاع، وأحیانا تتم 

ى بالمخالفة لمتطلبات حق الإنسان في أن یحاكم أمام قاضیھ الطبیعي، كما أنھا قد تنطوي عل

  .1مساس بحق الطعن في الأحكام

ا إلیھا بأنھا متسرعة تعتبر مخالفولذلك فإن ھذا النوع من المحاكمات التي ینظر 

لمبادئ حقوق الإنسان، ذلك أن القضاء الجزائي لا یعرف نظام القضاء الاستعجالي الذي 
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ذاتھ ضارا كما أن التسرع في إجراءات المحاكمة یعد في حد . 1تعرفھ المنازعات المدنیة

لأنھ لا یتیح لھ الوقت الكافي لإعداد دفاعھ، ولھذا فإن السرعة المطلوبة للفصل في  ،بالمتھم

الدعوى ھي السرعة المعقولة، فالحق في سرعة المحاكمة لا یعني تقویض بنیانھا من خلال 

  .2اختصارھا، واختزال إجراءاتھا، بما یفقدھا ضماناتھا

ھذا التسرع في الإجراءات ھو المساس بالضمان  إن أخطر ما یمكن أن یؤدي إلیھ

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة " ب" 14/3الذي نصت علیھ المادة 

والمتمثل في أن یتاح للمتھم الوقت الكافي لإعداد دفاعھ، والاتصال بمحام یختاره بنفسھ، 

مایة حقوق الإنسان والحریات وھو الضمان الذي نصت علیھ أیضا الاتفاقیة الأوروبیة لح

  ".ب" 6/3الأساسیة في المادة 

وتأسیسا على ذلك، لا تجوز التضحیة بحق الدفاع في سبیل تحقیق سرعة المحاكمة 

فلا جدال في أن احترام حق الدفاع یعد ضمانا أساسیا من ضمانات المحاكمة العادلة، لذلك 

رعة المحاكمة، خاصة وأن السعي لا تجوز التضحیة بھ في مقابل توفیر ضمان آخر ھو س

إلى تحقیق ھذه السرعة قد یتخذ حجة لتبریر الإخلال بمقتضیات الدفاع من ناحیة الآجال 

  .3الواجب منحھا للمتھم لتحضیر دفاعھ

ویستقر قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان على تقدیر عدة عناصر یستخلص 

وسوف  ،مة سریعة في كل حالة على حدةمنھا وجود أو عدم وجود مخالفة للحق في محاك

  :  نتعرض لبیان مضمون ھذه العناصر فیما یأتي

  درجة تعقید القضیة: أولا 

توجد الكثیر من العوامل التي تؤخذ بعین الاعتبار لتحدید ما إذا كانت الفترة التي 

تمت خلالھا إجراءات المحاكمة معقولة في ضوء تعقید محل القضیة، ومن بینھا طبیعة 
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التھم المنسوبة للمتھم، وطبیعة التحقیق المطلوب،  دطورة الجریمة موضوع المتابعة وعدوخ

  .1وعدد الأشخاص المزعوم تورطھم في ارتكاب الجریمة، وعدد الشھود المطلوب سماعھم

ومؤدى ذلك أنھ إذا توافرت تلك العوامل في قضیة ما، فإنھا تعتبر قضیة على درجة 

ة المحاكمة معقولة ولو كانت تتجاوز المدة التي تتم فیھا المحاكمات من التعقید الذي یجعل مد

أما إذا كانت القضیة من . عادة، وذلك مادامت ھذه المحاكمات متعلقة بقضایا أقل تعقیدا

النوع غیر المعقد، فإن طول مدة الإجراءات تعتبر قرینة على وجود مخالفة للحق في 

  .2محاكمة سریعة

  سلوك المتھم: ثانیا 

إن سلوك المتھم خلال مراحل الإجراءات یؤخذ بعین الاعتبار للحكم على مدة ھذه 

الإجراءات من حیث كونھا مدة معقولة أو غیر معقولة، ومعنى ذلك أنھ إذا كان تأجیل 

القضیة راجعا إلى سبب یتعلق بالمتھم، فلا یمكن القول بحدوث مساس بالحق في محاكمة 

  . 3سریعة

محاولتھ الفرار، أو امتناعھ عن التعاون كأن  ،ترجع للمتھمومن الأسباب التي 

یرفض مثلا اختیار محام، أو یغیب عن حضور جلسات المحاكمة، أو یتقدم بطلبات وطعون 

ولأن التأخیرات الناتجة عن ھذه الأسباب لا صلة للسلطات بھا،  .غیر منتجة في الدعوى

كانت الإجراءات تمت في غضون مدة زمنیة فإن مدتھا تخصم من المتھم عند تحدید ما إذا 

  .4معقولة

ویعد خضوع المتھم لإجراءات التسلیم من أسباب التأخیر المنسوبة إلیھ، فإذا كان 

یقیم في الخارج، أو كان ھاربا خارج الدولة التي تختص بمحاكمتھ فإن بدء إجراءات 

ي محاكمة سریعة، وطول المدة بسبب تلك الإجراءات لا یشكل مخالفة للحق ف ،تسلیمھ

والأمر كذلك إذا كان التحقیق أو المحاكمة متعلقین بأكثر من جریمة منسوبة للمتھم، فذلك قد 

یتطلب انتقالھ من مكان إلى آخر، أو مثولھ أمام أكثر من جھة قضائیة، وكل ذلك یؤدي إلى 
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لمتابعة طول مدة الإجراءات، والسبب فیھ یعود للمتھم، لأن وجود أكثر من جریمة محلا ل

  .1ولیس للسلطات القضائیة ،ضمن ملف القضیة ینسب بحكم المنطق للمتھم

  سلوك السلطات: ثالثا 

یقصد بسلوك السلطات الطریقة التي عالجت بھا السلطات القضائیة والأجھزة التابعة 

لھا سیر القضیة، سواء في مرحلة التحقیق أو في مرحلة المحاكمة، فالواجب على ھذه 

سراع بنظر الدعوى، وإذا تقاعست عن ھذا الواجب في أي مرحلة من مراحل السلطات الإ

الإجراءات، وأدى ذلك التقاعس إلى تجاوز المدة الزمنیة المعقولة لإتمام الإجراءات، فإن 

 المعقولة ذلك یعدد مساسا بالحق في سرعة المحاكمة، وكما یعود السبب في تجاوز الآجال

إنھ یمكن أن یعود أیضا إلى نظام العدالة الجزائیة برمتھ، إلى تقاعس السلطات ف للمحاكمة

فھذا النظام قد یكون مركبا في بعض التشریعات بطریقة لا تساعد على سرعة الفصل في 

  .2القضایا

وقد ذھبت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى اعتبار أن نظر    

من العھد  14لاثة سنوات یعد انتھاكا لمقتضیات المادة أحد الاستئنافات في كندا خلال مدة ث

 یرجع إلى الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة مادام أن السبب الأول في ذلك التأخیر

  .3شھرا 29أن إعداد محاضر جلسات المحاكمة استغرق 

  أھمیة الحق في محاكمة سریعة: الفرع الثاني 

د حقوق الإنسان المعترف بھا على المستوى العالمي، لقد أصبح الحق في محاكمة سریعة أح

ورغم كونھ حقا مقررا أساسا لصالح المتھم، إلا أنھ لازم أیضا لحسن سیر العدالة حتى لا 

یضیع حق ولا دلیل بفعل طول المدة التي تستغرقھا إجراءات المتابعة والمحاكمة، وحتى 

س أفراد ، وتزرع الطمأنینة في نفویستفید الخصوم من عدالة ناجزه تعید لكل ذي حق حقھ

، وتمنع عامل الزمن من أن ینتج آثاره في زرع الیأس من ةلافاعلیة العد تجاهالمجتمع 

وأھمھا حق المتھم في أن یؤكد براءتھ التي  ،استعادة الحقوق محل المطالبة أمام القضاء
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من یمس بالمصالح ارتقى إلیھا الشك بفعل الاتھام، وحق المجتمع في إنزال العقاب بكل 

 .ئیااالمحمیة جز

وبناء على ذلك، سنبین أھمیة الحق في محاكمة سریعة بمزید من التفصیل، فنتناول   

  .أولا أھمیتھ بالنسبة للمتھم، ونتناول ثانیا أھمیة سرعة المحاكمة بالنسبة لحسن سیر العدالة

  أھمیة الحق في محاكمة سریعة بالنسبة للمتھم: أولا 

ة غالبا في أن تنتھي قضیتھ خلال مدة معقولة، لأن طول مدة إجراءات للمتھم مصلح  

المتابعة یتسبب لھ في أضرار عدیدة، بعضھا یمس حقھ في الدفاع، وبعضھا الآخر یؤثر 

على مدة حبسھ مؤقتا فیؤدي إلى إطالتھا، وإلى جانب ذلك، ھناك حجم كبیر من الأضرار 

ء طول مدة الإجراءات، وتأخیر المحاكمة، النفسیة والاجتماعیة یصیب المتھم من جرا

  : وسوف نبین ھذه الأضرار بقدر من التفصیل فیما یأتي 

في الجانب المتعلق بحق الدفاع، ھناك أضرار تصیب المتھم من جراء طول مدة ) أ

إجراءات المحاكمة، وھي أضرار تنتج عن كون البطء في ھذه الإجراءات یؤثر في الأدلة 

، سواء أكانت مقدمة ضد المتھم، أو مقدمة منھ، أي أن التأثیر یمتد إلى المقدمة في الدعوى

أدلة الإثبات وأدلة النفي، فقد یموت أحد شھود الإثبات، أو یمرض، أو یسافر إلى الخارج 

وبالتالي یصعب أو یستحیل أن تتم مناقشة ھذا الشاھد إعمالا للحق في الدفاع، وذلك سواء 

  .1ت أو شاھد نفيأكان ھذا الشاھد شاھد إثبا

وینطبق ذلك أیضا على أدلة الإثبات الأخرى، فھي تتأثر أیضا بطول مدة   

الإجراءات، كما تتأثر ذاكرة الأشخاص الذین یمكن أن تجري مناقشة أقوالھم وتقاریرھم 

بالجلسة مثل ضباط الشرطة القضائیة الذین قاموا بالتفتیش، أو الخبراء الذین أسندت لھم 

  .2رة معینة على عناصر الإثبات المقدمة في الدعوىمھام إجراء خب

إن طول مدة الإجراءات یؤدي إلى زیادة مدة الحبس المؤقت إذا كان المتھم محبوسا ) ب

مؤقتا، فمن الطبیعي أن السلطة القضائیة تلجأ إلى تجدید مدة ھذا الحبس كلما رأت أن 

  .یھاالتحقیقات لم تكتمل، وأن القضیة لم تصبح جاھزة للفصل ف
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ولا شك أن زیادة مدة الحبس المؤقت ھي زیادة في مدة الانتقاص من حریة المتھم   

على نحو یترك أسوأ الأثر في نفسھ وفي محیطھ، فالحبس الاحتیاطي تدبیر ینزع الإنسان 

  .1من عائلتھ ومحیطھ، ویصمھ بوصمة المجرم، وإن كان بریئا من التھمة الموجھة إلیھ

أثر خطیر یترتب على طول مدة الحبس المؤقت، وھو  ومن ناحیة أخرى، ھناك  

احتمال تأثر قاضي الموضوع بحالة الحبس، بحیث قد ینطق بعقوبة الحبس النافذ لمدة 

ویرى البعض في ھذا الخصوص، أن قاضي الحكم قد یجنح . 2معادلة لمدة الحبس المؤقت

لحبس المؤقت، ویتم ھذا إلى تبریر التدبیر الذي اتخذه قضاء التحقیق بوضع المتھم رھن ا

التبریر من خلال الحكم على ھذا المتھم بعقوبة الحبس لمدة مساویة للمدة التي قضاھا 

محبوسا مؤقتا، وذلك بالرغم من توفر إمكانیة الاكتفاء بقعوبة أخف أو حتى البراءة لكون 

  .3التھمة غیر ثابتة

للمتھم یعد أكثر أھمیة ولذلك فإن التزام السلطة القضائیة بتوفیر محاكمة سریعة   

بالنسبة للمتھم المحبوس مؤقتا، فعندما یكون المتھم في ھذا الوضع یصبح التأخیر معقولا 

كلما ضاقت مساحتھ الزمنیة، وتقتضي المعاییر الدولیة للعدل الجزائي أن یتم الإفراج عن 

عتبر معقولا كل متھم محبوس مؤقتا ریثما یتم محاكمتھ إذا تجاوزت فترة حبسھ الحد الذي ی

  .4وفقا لملابسات الحالة

إن المحاكمة الجزائیة تقترن غالبا لدى المتھم بأضرار نفسیة واجتماعیة تصیبھ، ولھذا ) ج

فإن إطالة مدة ھذه المحاكمة تزید من حجم تلك الأضرار، والسبیل إلى تفادي كل ذلك ھو 

  .5لاجتماعي والنفسيالعمل على أن تكون محاكمتھ سریعة حتى یستقر وضعھ القانوني وا

ولذلك فإن ھناك مصلحة أكیدة للمتھم في محاكمة سریعة تضع حدا للآلام التي   

یتعرض لھا بسبب وضعھ موضع الاتھام، مما یمس شرفھ واعتباره وقدره بین الناس، وھي 
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آلام نفسیة تلحق بھ وبأسرتھ، وتزعزع الیقین الذي یحیط ببراءتھ مادام متھما ینتظر 

    .1المحاكمة

ومن الأكید في ھذا الشأن أن بقاء المتھم فترة طویلة منتظرا فصل القضاء في الاتھام   

الموجھ إلیھ ھو عائق أمامھ في خلال تلك الفترة، بحیث یجعلھ عاجزا ممارسة نشاطھ 

العادي أو بدء أنشطة جدیدة للسعي إلى رزقھ، وھذا لتفكیره الدائم في أنھ قد یقبض علیھ في 

ھ أو لتنفیذ عقوبة صدر ضده حكم بھا، وذلك إذا لم یكن محبوسا احتیاطیا أي وقت لمحاكمت

في إطار الإجراءات التي تباشرھا السلطات القضائیة في مواجھتھ بشأن الاتھام الموجھ 

  .2إلیھ، أما إذا كان محبوسا فإن خسارتھ المادیة تكون  أمرا أكید

بقولھا أن سرعة الفصل في  وقد عبرت عن ذلك المحكمة الدستوریة العلیا في مصر  

الدعوى جزء من الحق في محاكمة منصفة، فلا یجوز أن یكون الاتھام متراخیا أو معلقا 

أمدا طویلا بما یثیر قلق المتھم، ویعوق بالضرورة مباشرتھ للحقوق والحریات التي كلفھا 

في مظاھر الدستور، وعلى الأخص ما تعلق فیھا بحریة التعبیر، وحق الاجتماع، والإسھام 

الحیاة العامة، وقد یلحق بھ احتقار فیما بین مواطنیھ أو یفقده عملھ، كما أن محاكمتھ  

بطریقة متأنیة تمتد إجراءاتھا زمنا مدیدا یعرقل خطاه، ویقترن بمخاطر تتھدد بھا فرص 

معلوماتھم في شأن الجریمة  ووھنالاتصال بشھوده، ویرجح معھا كذلك احتمال اختفائھم، 

وجودھم، وھو كذلك یثیر داخل كل متھم اضطرابا نفسیا عمیقا ومتصلا، إذ یضل  حتى مع

ملاحقا بجریمة لا تبدو لدائرة شرورھا من نھایة، وقد یكون سببھا أن الاتھام ضده كان 

  .3متسرعا مفتقرا إلى دلیل

         أھمیة سرعة المحاكمة بالنسبة لحسن سیر العدالة:  ثانیا

إن العدالة البطیئة تشكل نوعا من الظلم، فالقصاص الاجتماعي باقتضاء حق الدولة   

في العقاب شأنھ شأن الثأر الفردي لا ینبغي أن ینالھ المجتمع باردا بعد مرور وقت طویل، 
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وبالتالي فإن الردع العام الذي ھو أحد أغراض توقیع العقاب على مرتكب الجریمة یصبح 

  .1ن المحاكمة سریعةبلا موضوع إذا لم تك

وتكتسي سرعة المحاكمة أھمیة خاصة بالنسبة لتأكید حق الدولة في العقاب باعتباره   

ھدفا لنشاط العدالة الجنائیة، ذلك أن ھذا الحق لا یتأكد وجوده إلا بصدور حكم بات في 

الخصومة الجزائیة، ولیس لھ إلا صفة الحق المدعى بھ قبل صدور ھذا الحكم، أي قبل 

  .روع في إجراءات المتابعة وأثناء المحاكمةالش

فقبل صدور الحكم البات یكون حق الدولة في العقاب حقا غیر متیقن وجوده لأنھ   

مازال محل نزاع بین الدولة الممثلة في النیابة العامة وبین المتھم، وذلك حتى في حالة 

، أن اعتراف المتھم اعتراف المتھم منذ البدایة أنھ ارتكب الجریمة، إذ من المسلم بھ

بارتكابھ الجریمة لا یعتبر دلیلا حاسما في إثبات نسبة الجریمة إلیھ، بل ھو مجرد دلیل 

یخضع لتقدیر قاضي الموضوع، فلھ أن یأخذ بھ متى وجده مقنعا لھ، ولھ أن یھدره إذا لم 

یجده كذلك، ومعنى ذلك أن حق الدولة في العقاب لا یكون محل تیقن حتى ولو اعترف 

الجاني بارتكابھ الجریمة، ولا بد للتیقن من وجود ھذا الحق، أن یصدر حكم بات في 

  .2موضوع الدعوى الجزائیة

ونظرا لذلك، فإن سرعة المحاكمة لھا أھمیة بالغة في حصول المجتمع على حكم   

بات یؤكد حقھ في عقاب مرتكب الجریمة، وذلك في الأجل المعقول الذي یرضي الشعور 

  .دالةالعام بالع

وعلى ھذا الأساس، فإن وقوع الجریمة من المتھم، وإن ولد للدولة حقا في إنزال   

العقاب بھ، إلا أنھ لا یعطیھا حقا في توقیع ذلك الجزاء بإجراء من جانبھا ولو كان ذلك 

، بل إن الذي یقرر لھا ھذا الحق ھو 3مدعما باعتراف من المتھم أو بأدلة أخرى حاسمة

بات، ووسیلتھا إلى ذلك ھي استعمال الدعوى العمومیة، واتباع المسار الحكم القضائي ال
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الإجرائي الذي رسمھ القانون، ومن البدیھي أنھ كلما استغرق السیر في ھذا المسار زمنا 

طویلا أكثر من المعقول كلما كان ھناك مساس بمصلحة عامة ھي مصلحة الجماعة في 

تكبة، ومعرفة كل من ساھم في ارتكابھا، وتوقیع كشف الحقیقة الواقعیة بشأن الجریمة المر

  .الجزاء الجنائي علیھ اقتضاء لحق الدولة في العقاب

وینبغي التنویھ من ناحیة أخرى إلى أن سرعة المحاكمة تدعم الاستقرار القانوني   

متمثلا في ثبات المراكز القانونیة ووضوحھا، وھو ضرورة في كل مجتمع منظم، إذ من 

قبل المجتمع وجود مراكز قانونیة قلقة على نحو دائم لأنھا تكون محل نزاع العسیر أن یت

  .1مستمر لا ینتھي

ولما كان استقرار مراكز أطراف الخصومة الجزائیة یحتاج دائما إلى حكم قضائي   

بات، فإن وسیلة الحصول على ذلك الحكم، وھي المحاكمة الجزائیة بكافة مراحلھا، ینبغي 

نیة معقولة حتى لا تبقى تلك المراكز في وضعیة عدم استقرار لمدة أن تتم في فترة زم

  .طویلة على نحو یضر بالأمن القانوني لأصحابھا

إضافة إلى ذلك، یؤدي بطء إجراءات المحاكمة إلى إضعاف أثر الردع العام الذي   

اب تھدف إلیھ العقوبة، وإلى تناسي الناس للجریمة وما ترتب علیھا من أضرار، كما أن غی

السرعة في المحاكمة وتأخر توقیع الجزاء الجنائي یضعف فاعلیة الردع الخاص، فقد یتم 

خلال فترة انتظار المحاكمة إعادة تأھیل المجرم اجتماعیا ثم یأتي الحكم بالعقوبة لتضطرب 

بھ حیاتھ، فیعود إلى الإجرام مرة أخرى، وھذا ینافي فكرة إصلاح المجرم وإعادة تأھیلھ 

ولا ینبغي أن نغفل في ھذا . ر ھدفا أساسیا للعدالة الجزائیة في العصر الحدیثالتي تعتب

السیاق ما یؤدي إلیھ بطء إجراءات المحاكمة من فقدان للثقة التي یضعھا الناس في منظومة 

العدالة وشك في كفاءة أجھزتھا، وقد یدفعھم ذلك إلى محاولة الاعتماد على أنفسھم في 

قام لما وقع علیھم من اعتداء، وقد تنتج عن ذلك أضرار اجتماعیة اقتضاء حقوقھم، والانت

  .2خطیرة
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  جزاء الإخلال بضمان سرعة المحاكمة:  المطلب الثاني

لقد سبقت الإشارة إلى أن الحق في محاكمة سریعة ظھر كحق من حقوق الإنسان   

لك نصت من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وكذ 14ضمن نص المادة 

المادة السادسة من الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، إضافة 

إلى ما ورد بشأنھ في التعدیل السادس من الدستور الأمریكي، ولكن ھذه النصوص جاءت 

عامة غیر مفصلة، فلم تحدد مضمون ھذا الحق تحدیدا دقیقا، ولم تقرر جزاء على الأعمال 

  .1التي لا تحترمھ الإجرائیة

إن ورود ھذه النصوص بعبارات عامة لا تبین عناصر الحق في محاكمة سریعة   

أعطى انطباعا بأن الأمر یتعلق بمبادئ عامة، ولیس بحق قانوني بالمعنى الدقیق، فعنصر 

الجزاء الذي یمیز الحق ویؤكده، یبدو في رأي البعض غائبا، ومعھ تغیب القاعدة القانونیة 

تبر الجزاء شقا أساسیا فیھا، إذ من المعلوم أن من خصائص ھذه القاعدة أنھا مقترنة التي یع

  .2بجزاء

ورغم ھذا العموم في صیاغة النصوص السابقة الذكر إلا أن ذلك لا یعني أنھا أھملت   

الجانب المتعلق بالجزاء الواجب توقیعھ عند مخالفة أحكامھا المتعلقة بالحق في سرعة 

ن المعروف أن ضمانات المحاكمة العادلة قد تم التعبیر عنھا في المواثیق المحاكمة، إذ م

الدولیة بعبارات ذات معاني واسعة، بحیث تشمل جمیع أنواع الضمانات ذات الصلة 

بالمحاكمات الجزائیة، وھي لم تعین إلا الحد الأدنى من المقتضیات الواجب احترامھا في 

  .3جمیع الحالات

التطبیق القضائي للحق في محاكمة سریعة على أساس دستوري  ولقد أظھر العمل أن  

یواجھ صعوبات قانونیة بسبب عدم كفایة النص على ھذا الحق في الدستور لتوفیر الحمایة 

معینة لانتھاء التحقیق  مدداالكافیة لھ، فالأمر یحتاج إلى تنظیم تشریعي أكثر دقة یحدد 

  .4والمحاكمة
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على ھذا الحق في المعاھدات الدولیة حتى تتوافر لھ ولا یكفي كذلك أن یتم النص   

الحمایة الكافیة، بل ینبغي أن یتضمن تشریع الدولة المتعاقدة ما یكفي من القواعد القانونیة 

  .لإعمال ھذا الحق، وتحدید مضمونھ وعناصره، والجزاء الذي یترتب على الإخلال بھ

تقررھا العدید من التشریعات، ینبغي وقبل أن نبین الصور المختلفة لھذا الجزاء، كما   

ألا نتجاوز مسألة ذات أھمیة بالغة في ھذا الشأن وھي تحدید الشروط الواجب توافرھا للقول 

  .بوقوع إخلال بالحق في محاكمة سریعة

ولذلك سنقسم محتوى ھذا المطلب إلى فرعین، فنبین شروط وقوع الإخلال بالحق   

ن صور الجزاء المترتب على الإخلال بالحق في ثم نبی) فرع أول(في محاكمة سریعة 

  ) .فرع ثان(محاكمة سریعة 

  .شروط وقوع الإخلال بالحق في محاكمة سریعة:  الفرع الأول

یستقر قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان على تقدیر عدة عناصر یستخلص   

تعقید القضیة، درجة : منھا وجود مخالفة للحق في محاكمة سریعة، وھذه العناصر ھي 

  .1وسلوك المتھم، وطریقة إدارة القضیة من السلطات القضائیة والسلطات المعاونة لھا

وقد سبق لنا تناول ھذه العناصر عند بیان تعریف المحاكمة العادلة في المطلب   

  .السابق المتعلق بتعریف الحق في محاكمة سریعة وبیان أھمیتھ

المحكمة العلیا الأمریكیة من الشروط  وینبغي أن نضیف في ھذا الخصوص موقف  

فإزاء عدم وضوح التعدیل . اللازم توافرھا للقول بوقوع مخالفة للحق في محاكمة سریعة

 1972السادس للدستور الأمریكي في شأن سرعة المحاكمة، ذھبت ھذه المحكمة منذ عام 

وقوع أو عدم وقوع إلى إقرار مبدإ عام یتبناه القضاء الأمریكي باستمرار كمعیار للقول ب

مخالفة للحق في محاكمة سریعة، ومؤدى ھذا المبدإ أن المدة غیر المعقولة، وأسباب التأخیر 

غیر المقبولة، والضرر الذي یلحق المتھم ھي الشروط التي یتحقق بتوافرھا وقوع إخلال 

  : وتحتاج ھذه الشروط إلى مزید من البیان فیما یأتي . 2بالحق في محاكمة سریعة 
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اعتبرت المحكمة العلیا الأمریكیة ھذا الشرط ضروریا لفحص بقیة  :المدة غیر المعقولة ) أ

الشروط اللازم توافرھا للقول بوقوع مخالفة للحق في محاكمة سریعة، ومع ذلك فإن 

المحكمة لم تضع حدا زمنیا بعده تعتبر المدة غیر معقولة، فالمسألة ذات طابع موضوعي 

الة على حدة، حسب نوع القضیة ودرجة تعقیدھا، فالوقت اللازم تخضع للتقدیر في كل ح

لإتمام إجراءات التحقیق والمحاكمة في قضیة متعلقة بجریمة سرقة أو خیانة أمانة لا یكون 

  .1وقتا كافیا إذا تعلق الأمر بجریمة رشوة عابرة للحدود الوطنیة مثلا

واقع العمل القضائي الذي  ویتسق ھذا الموقف الذي اتخذتھ المحكمة الأمریكیة مع  

تأثر على نحو ملموس بتعقیدات الإجرام في الوقت الحاضر وذلك من حیث المدة الزمنیة 

مر بنمط الطویلة نسبیا التي أصبحت تستغرقھا إجراءات التحقیق والمحاكمة كلما تعلق الأ

  .التعقیدمن الجرائم تتسم قضایاه ب

الإقتصادیة، وجرائم المخدرات التي تشمل وقد بات من المسلم بھ الآن، أن الجرائم   

عددا من المتھمین، والقضایا ذات الجوانب الدولیة، وتلك المتعلقة بجرائم قتل متعددة أو 

بأنشطة المنظمات الإرھابیة كلھا تتسم بصعوبة وتعقید قضایاھا أكثر من بقیة الجرائم، ومن 

  .2لمحاكمات بشأنھا یكون أطولثم فإن الحد الزمني المعقول الذي ینبغي أن تجري فیھ ا

تشترط المحكمة العلیا الأمریكیة لكي تقع مخالفة للحق : ة مقبولالأسباب التأخیر غیر  )ب

في محاكمة سریعة أن تكون أسباب طول مدة المحاكمة أسبابا غیر مقبولة، ویقصد 

أمثلتھا  بالأسباب غیر مقبولة تلك الأسباب التي لا تبرر التأجیل لمدة غیر مقبولة، ومن

الضغط على المتھم حتى یضطر إلى التعاون مع جھة التحقیق، وذلك بأن یعترف بالتھمة، 

أو یقدم دلیلا ضد نفسھ، ومن أمثلھا أیضا، حاجة جھة التحقیق إلى مدة أطول لتجمیع أدلة 

تكون كافیة مما ینبغي  الأدلة قد لا أن ھي حكمة من اعتبار ھذا السبب غیر مقبولوال كافیة،

  .3ھ صدور أمر بألا وجھ للمتابعةمع
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وبالمقابل، إذا كانت أسباب تأخیر الفصل في القضیة أسبابا مقبولة فلا مجال للقول   

بوقوع مخالفة للحق في محاكمة سریعة رغم حدوث التأخیر، ویرجع قسم من ھذه الأسباب 

  .إلى القضیة نفسھا، ویرجع القسم الآخر إلى المتھم

من ضمن الأسباب التي ترجع للقضیة ھي درجة تعقید ھذه  وعلى سبیل المثال، فإن  

القضیة، وعدم اكتشاف بعض المساھمین في الجریمة، وھروب بعض المتھمین دون 

البعض الآخر، واحتواء القضیة غلى عنصر دولي، والحاجة إلى سماع أقوال شاھد موجود 

للمتھم، فمن ضمنھا  أما الأسباب التي ترجع. بالخارج، وضرورة الفصل في مسألة أولیة

تغیب المتھم، وخضوعھ لإجراءات التسلیم، وطلب التأجیل المقدم منھ، وكثرة الطعون التي 

  .1قدمھا، وتعلق قضیتھ بأكثر من جریمة

إضافة إلى شرط المدة غیر المعقولة، وشرط التأخیر غیر  :ضرر یصیب المتھم ) ج

تى یحكم بوقوع مخالفة للحق في المقبول، یشترط القضاء الأمریكي حدوث ضرر للمتھم ح

محاكمة سریعة، ومؤدى ذلك عدم وقوع ھذه المخالفة لمجرد توافر الشرطین الأولین إذا لم 

  .یثبت أن المتھم لحقھ ضرر من طول الفترة التي استغرقتھا إجراءات المحاكمة

الضرر الإجتماعي : ویتخذ ھذا الضرر لدى القضاء الأمریكي صورا رئیسیة ھي   

سي والمالي الناتج عن طول مدة إجراء التحقیق والمحاكمة، والحبس المؤقت التعسفي والنف

وتحظى ھذه الصورة الأخیرة بأھمیة خاصة من . أو غیر مبرر، وتأثر حق المتھم في الدفاع

منطلق أنھ لا تجوز التضحیة بحق الدفاع في سبیل الوصول إلى سرعة المحاكمة، فمن غیر 

  .2مانات المحاكمة العادلة ضمانا آخرالمنطقي أن یحجب أحد ض

ویجب أن یثبت قیام العلاقة السببیة بین الضرر الذي لحق المتھم وطول المدة التي   

استغرقتھا إجراءات التحقیق وإجراءات المحاكمة، وذلك لأن ھناك من الأضرار ما یصیب 

المحاكمة في المتھم بسبب اتھامھ وتحریك الدعوى العمومیة ضده حتى ولو تمت إجراءات 

مدة معقولة، فالاتھام نفسھ قد یصیب المتھم بأضرار نفسیة واجتماعیة وأسریة ومالیة حتى 
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ولو لم تستغرق الإجراءات مدة طویلة، كما أن بعض شھود النفي قد یسافر إلى الخارج أو 

حتى ولو سارت إجراءات الخصومة دون بطء، ولھذا یجب استبعاد  ذاكرتھیتوفى أو تختل 

لأضرار رغم ثبوت وقوعھا لأن أسبابھا لا ترجع إلى تأخر في الإجراءات لأنھ غیر ھذه ا

  .1موجود أصلا في ھذه الحالة

  صور الجزاء المترتب على الإخلال بالحق في محاكمة سریعة:  الفرع الثاني

إن الإخلال بالحق في محاكمة سریعة یعتبر خرقا جسیما لمعیار ھام من المعاییر   

الجزائي وھو ضمان أن یحاكم المتھم دون تأخیر لا مبرر لھ، ولذلك فإن  الدولیة للعدل

الأعمال الإجرائیة التي تنطوي على مساس بھذا الحق لابد أن تنال جزاء إجرائیا یضمن 

  .تقویمھا، ویحول دون إنتاجھا لآثارھا المخالفة للقانون

بالحق في محاكمة  في تقریرھا للجزاء المترتب على الإخلال وقد اختلفت التشریعات

سریعة، فقد أجازت بعضھا إسقاط الاتھام، بینما اتجھت تشریعات أخرى إلى تقریر جزاء 

البطلان، في حین ھناك تشریعات تقرر إما عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو الحكم 

  . وھناك تشریعات یعتبر فیھا التعویض جزاء مناسبا. 2بغرامة على المتسبب في التأخیر

   : ضي بیان مواقف ھذه الاتجاھات التشریعیة أن نتناولھا بمزید من التوضیح فیما یأتي ویقت

اتجھت بعض الأنظمة القانونیة ومنھا النظام الانجلیزي والنظام الكندي إلى ترتیب  : أولا

جزاء عدم سماع الدعوى إذا ارتكبت جھة التحقیق تعسفا في الإجراءات ترتب علیھ ضرر 

ا القانون الأمریكي فقد نص على جزاء مشابھ وھو إسقاط قرار الاتھام، لحق بالمتھم، أم

ویقصد بھذا الجزاء إلغاء قرار الاتھام الذي كان أساسا لاتصال المحكمة بالدعوى 

  .3العمومیة

ویجد ھذا الجزاء الإجرائي أساسھ القانوني في القانون الفدرالي الأمریكي المتعلق   

 16، وفي الیابان أصدرت المحكمة العلیا في 1974بسرعة المحاكمات الصادر سنة 

حكما یقضي بأنھ إذا طالت مدة الإجراءات الجزائیة مما ألحق الضرر بحق  1974دیسمبر 
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المتھم في الدفاع عن نفسھ لدرء التھمة، فإن المحكمة یجوز لھا أن تحكم بعدم قبول الاتھام 

  .1بشأن سرعة المحاكمات 73/1بناء على ما نص علیھ الدستور الیاباني في المادة 

اتجھت بعض التشریعات إلى تقریر جزاء البطلان أو تخویل رئیس المحكمة اتخاذ : ثانیا 

الخطوات اللازمة لسرعة الفصل في الدعوى، ومن قبیل ذلك ما نصت علیھ الفقرة الثانیة 

یتعین عرض ومع ذلك : " من قانون الإجراءات الجنائیة البحریني بقولھا  148من المادة 

الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتھم احتیاطیا ثلاثة شھور، وذلك لاتخاذ 

  .2"الإجراءات التي یراھا كفیلة للانتھاء من التحقیق

ویعتبر التشریع المصري أیضا من التشریعات التي تخول للسلطة القضائیة اتخاذ   

بعض الحالات التي یحدث فیھا تأخر في  الإجراءات اللازمة لسرعة الفصل في الدعوى في

من  143الإجراءات، ویتضح لنا كذلك من خلال ما ورد في الفقرة الثانیة من المادة 

ومع ذلك یتعین عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى : "...م إذ نصت على .ج.إ.ق

كفیلة للانتھاء على حبس المتھم احتیاطیا ثلاث شھور، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي یراھا 

  ...".من التحقیق

ویرى البعض أنھ من الصعب الاستعانة بجزاء البطلان في مجال تأخیر الفصل في   

الدعوى العمومیة، والسبب في ذلك أن البطلان یتعلق بإجراء أو أكثر من إجراءات 

الدعوى، أما عندما یتعلق الأمر بتأخیر المحاكمة فإن العیب یشمل الخصومة الجزائیة 

  .3رمتھا حیث تصبح معیبة في جملتھا بعیب البطء الشدیدب

ھناك بعض التشریعات تقرر جزاءات تتمثل إما في أن تقتضي المحكمة بعدم : ثالثا 

اختصاصھا بنظر الدعوى التي طالت فیھا إجراءات المحاكمة أو الحكم بالغرامة على 

  .4المتسبب في التأخیر
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التشریعات، فقد نص على جزاءات توقع على ویعد التشریع الأمریكي نموذجا لھذه   

محامي المتھم، سواء أكان معینا من قبل المحكمة أم مختارا من طرف المتھم، وذلك متى 

تسبب ھذا المحامي في تأخیر الفصل في القضیة، ویتخذ الجزاء صورة الغرامة التي تبلغ 

من ممارسة المھنة  من قیمة الأتعاب، أو صورة التدبیر المتمثل في الحرمان %25نسبة 

أما عضو النیابة العامة الذي یتسبب في تأخیر الفصل . لمدة معینة لا تزید على تسعین یوما

  .1دولار أمریكي250في القضیة فجزاؤه الغرامة التي توقع علیھ بمبلغ محدد ھو 

یمكن أن یكون جزاء الإخلال بالحق في محاكمة سریعة متمثلا في التعویض، فقد : رابعا 

من الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة على أن  50المادة  نصت

كل مخالفة للمدة المعقولة التي یجب أن تجري فیھا المحاكمة تمكن صاحب الشأن من أن 

یطلب من المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان الحصول على تعویض مالي یمثل ترضیة 

  .2عادلة

قضاء لصاحب الشأن أن یطلب التعویض بسبب المدة غیر وفي فرنسا أجاز ال  

المعقولة التي استغرقتھا المحاكمة، معتبرا أن ذلك ینطوي على إنكار للعدالة، وھذا تأسیسا 

  .3على الأحكام الواردة بقانون تنظیم القضاء الفرنسي

ویرى البعض أن المجال الذي یمكن أن یلعب فیھ جزاء التعویض دورا ھو   

ت التي لا ترتبط بنتیجة الحكم في القضیة بأي علاقة، بحیث لا نستطیع القول مثلا الإجراءا

أن الحبس المؤقت غیر القانوني أو التعسفي قد ساھم في قرار الإدانة، فإذا توافرت ھذه 

العلاقة وصدر حكم باطل، فإن جزاء التعویض یصبح غیر كاف، ویتعین تقریر جزاء 

        . 4البطلان

           

  

                                         
 .145غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص  - 1
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  حكام الجزائیةتسبیب الأ:  المبحث الثالث

إن الالتزام المفروض على الھیئات القضائیة بتسبیب أحكامھا وقراراتھا ھو من 

ي خصائص القانون الحدیث، فھي ملزمة بأن تقدم للمتقاضیین والمحاكم العلیا الأسباب الت

  .1القرارتدعتھا إلى إصدار تلك الأحكام و

ن تسبیب الأحكام یعد ضمانا أساسیا من ضمانات المحاكمة ویثور التساؤل عما إذا كا  

العادلة في المجال الجزائي، أم أنھ مجرد واجب تنظیمي تفرضھ مقتضیات تنظیم العمل 

  .القضائي

الواقع أن الإجابة عن ھذا التساؤل تكمن في أھمیة التسبیب، فھو لا یعد مجرد ضمان   

للتحقق من قیام القضاة بواجباتھم من الناحیة التنظیمیة، بل یعد ضمانا أساسیا لعدالة 

المحاكمة، وذلك لكونھ یكشف عن مدى التزام المحكمة في حكمھا بمراعاة كافة الضمانات 

لقانون لإقامة التوازن بین مصالح الخصوم لتتحقق عدالة المحاكمة، الأخرى التي قررھا ا

ھو یقنع المتھم بأسباب فھو ضمانة ھامة لإقناع كافة الأطراف بجدیة المحاكمة وعدالتھا، إذ 

یقنع النیابة العامة بأسباب البراءة، كما یتیح للرأي العام معرفة الأسس الواقعیة إدانتھ، و

  .2ھا الحكم، وفي ذلك ترسیخ للثقة في عمل القضاءوالقانونیة التي بني عل

ولا ینبغي أن نغفل في ھذا الصدد أھمیة التسبیب بالنسبة لعمل جھة النقض، فھي   

تراقب السلامة القانونیة للحكم من خلال أسبابھ التي بني علیھا، وبدون ھذه الأسباب، لا 

  .من طرف قضاة الموضوع یكون متاحا لقضاء النقض أن یراقب مدى صحة تطبیق القانون

وقد اھتمت أغلب القوانین الإجرائیة الحدیثة بوجوب تسبیب الأحكام الجزائیة، وذلك   

  .عن طریق إشتراطھا ذكر الأسباب التي استندت إلیھا المحكمة لإصدار حكمھا

وتوافقا مع موقف القوانین الإجرائیة الحدیثة، كرس القانون الجزائري وجوب تسبیب   

على أن حكم  14جزائیة، إذ ینص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في المادة الأحكام ال

                                         
  .833سعید عبد اللطیف حسن، مرجع سابق، ص   1
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محكمة الجنایات الذي یفصل في الدعوى العمومیة یجب أن یثبت مراعاة جمیع الإجراءات 

عن ذلك على جملة من البیانات یكون ذكرھا  فضلاالشكلیة المقررة قانونا، وأن یشتمل 

الموضوعة، والأجوبة التي أعطیت عنھا وفقا لإحكام المواد  إجباریا، ومنھا بیان الأسئلة

  .وما یلیھا من ھذا القانون 305

واستنادا إلى ھذا النص، استقر الرأي لدى شراح القانون في الجزائر على أن   

قرارات محكمة الجنایات لا تسبب بالشكل المتعارف علیھ، وأن نظام الأسئلة المعتمد أمام 

  . 1ور التسبیبھذه المحكمة یؤدي د

ویرى البعض، أن عدم إشتراط تسبیب قرارات محكمة الجنایات في قانون   

الإجراءات الجزائیة الجزائري، وتعویضھ بنظام الأسئلة، یرجع على ما یبدو إلى أن ھذه 

المحكمة تتشكل من قضاة محترفین ومن مساعدین محلفین، وأن القانون لا یطلب منھم أن 

  .2ائل التي توصلوا بھا إلى تكوین اقتناعتھمیقدموا حسابا عن الوس

ج أوجبت .ج.إ 379أما فیما یخص الأحكام الصادرة في قضایا الجنح، فإن المادة   

كل حكم یجب أن ینص على ھویة الأطراف " صراحة تسبیبھا، وذلك بنصھا على أن 

، منطوقوحضورھم أو غیابھم في یوم النطق بالحكم، ویجب أن یشتمل على أسباب و

 ...".وتكون الأسباب أساس الحكم 

یطبق أیضا على   379 ح أن نص المادة.ج.إ.من ق 406ویستفاد من نص المادة 

  .3قانونا افي المخالفات، فیكون تسبیبھا واجب الصادرة ماحكالأ

وفي فرنسا، وضع المشرع حكما عاما ألزم بمقتضاه جمیع الھیئات القضائیة الفاصلة   

في الماسائل الجزائیة بأن تسبب الأحكام التي تصدرھا، وقد ورد ھذا الحكم بنص المادة 

                                         
زعیمش ریاض، إجراءات تأسیس الحكم الجنائي في القانون، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، سنة  1

  .    79، ص2010
الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، بدون ذكر  عبد العزیز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات، 2

 .131، ص 2002مكان النشر، سنة 
تطبق على إجراءات التقاضي أمام المحكمة التي تفصل في قضایا المخالفات : " ج على .ج.إ.من ق 406نصت المادة  3

 . " لأشیاء المضبوطة وصیغة الأحكامالمتعلقة بالمصاریف القضائیة والرسوم واسترداد ا  380إلى  367د الموا
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، وھو ینطبق على الأحكام الصادرة في الجنح  1من قانون الإجراءات الجزائیة 458

  .والمخالفات 

ون الإجراءات الجزائیة الفرنسي لم یتضمن نصا یوجب تسبیب ویلاحظ أن قان  

قرارات محاكم الجنایات، وربما یرجع السبب في ذلك إلى طبیعة تشكیل ھذه المحاكم، فھي 

تتشكل من قضاة مھنیین ومحلفین، ویتعذر إلزام المحلفین بتسبیب القرارات لكونھم غیر 

د التي یعدھا المحلف فیما یتعلق بتقدیره مھنیین، ویستعاض عن التسبیب بوجوب بیان الردو

  .2للوقائع، وأن تذكر الأسئلة التي یطرحھا رئیس الجلسة أثناء المحاكمة

من قانون الإجراءات الجنائیة  312، و 311، 310وفي مصر، تفرض المواد   

على القضاة الالتزام ببیان أسباب الأحكام التي یصدرونھا، سواء أكان ذلك في شأن 

  .المخالفات أو الجنح أوالجنایات

لكنھ أوجب أیضا بیان وولم ینص ھذا القانون على الالتزام ببیان الأسباب فقط،   

الظروف التي وقعت فیھا الجریمة، وھي عبارة مستحدثة لم تكن واردة في قانون تحقیق 

ا تشدید الجنایات الملغى، والمقصود بھا بیان الظروف المخففة أو المشددة التي بني علیھ

  .3أوتخفیف العقوبة في حالة الإدانة

ویتضح لنا من خلال الإشارة إلى تبني ھذه الأنظمة القانونیة لنظام تسبیب الأحكام   

الجزائیة، أن ذلك یعد إقرارا منھا بفوائد ھذا النظام، واعترافا بالدور الذي یؤدیھ في النظام 

مل القضائي، أو بمصالح المتقاضین، أو القانوني للدولة، سواء تعلق ذلك الدور بذاتیة الع

بنظام الطعن في الأحكام، ولذلك كانت ھناك دائما علاقة متمیزة بین الإلتزام  بتسبیب 

  .4الأحكام والطعن بالنقض بصفة خاصة

إن تسبیب الحكم الجزائي ھو في جوھره تسبیب لإقتناع الھیئة القضائیة بما حكمت   

ینعكس على حسن تطبیق  ھولقضائي من حیث الواقع وطقھا ابھ، وتبریر منھا لسلامة من

                                         
  :نصت ھذه المادة في فقرتھا الأولى على  - 1

«  Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif… » 
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القانون، بحیث أن أي خلل في تسبیب الحكم سیعیق قضاء النقض عن أداء وظیفتھ في 

مراقبة حسن تطبیق القانون، ولما كان المنطق القضائي ھو حصیلة عملیة ذھنیة تقوم على 

  .1حورین في الأحكامفإن عیوب التسبیب تنصرف على ھذین الم ،الاستقراء والاستنباط

وسوف نعالج موضوع تسبیب الأحكام الجزائیة بإعتباره أحد ضمانات المحاكمة   

ثم   ،)مطلب أول( المقصود بتسبیب الأحكام الجزائیةبیان  فنتناول ة مطالب،العادلة في ثلاث

بیان نستعلرض بعد ذلك و ،)مطلب ثان شروط صحة تسبیب الأحكام الجزائیة نتناول

  .)مطلب ثالث( تسبیب الأحكام الجزائیة وأھمیتھوظائف 

  المقصود بتسبیب الأحكام الجزائیة: المطلب الأول 

تعددت معاني التسبیب لغة وفقھا وقضاء، ولكنھا اجتمعت على مضمون واحد یعني   

احتواء الحكم محل التسبیب على ما یقیم وجوده في بنیان منطقي سائغ في العقل  والمنطق، 

رجة الاقتناع الذي استقر علیھ وجدان القاضي الذي أصدر الحكم، فالتسبیب وصولا إلى د

لغة یقصد بھ التوصل لشئ ما بسبب معین، أي التوصل للحكم من خلال أسباب معینة، أما 

المعاني المختلفة عند الفقھاء، فقد اجتمعت على أن المقصود بالتسبیب ھو احتواء الحكم 

بمعنى آخر، ھو التسجیل الدقیق  یة التي بني علیھا، أوة والقانونعلى الأسباب الواقعی

  .2والكامل للنشاط القضائي المبذول في الدعوى وصولا إلى النطق بالحكم فیھا

ویذھب البعض إلى القول بأن التسبیب بمعناه الموضوعي ھو عبارة عن بیان   

لحكم بالإدانة أو الحكم الأسباب التي تكون منھا اقتناع القاضي، والتي انتھى بناء علیھا إلى ا

بالبراءة، أو الفصل في أمر سابق على الحكم في موضوع الدعوى، فالأسباب ھي الحجج 

التي یبینھا قاضي الموضوع لتبریر حكمھ، وتشتمل على بیان الواقعة والأدلة والرد على 

  .3أوجھ الدفاع المختلفة

یر، ویدل على مجموع إن التسبیب بھذا المدلول ینطوي على معنى التسویغ والتبر  

العملیات العقلیة والنفسیة التي یقوم بھا القاضي الجزائي ضمن مجھوده لإصدار الحكم،  

                                         
 .263أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص  - 1
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ویدل أیضا على ما تؤدي إلیھ ھذه العملیات من  اقتناع القاضي، واطمئنانھ لما یذكره من 

مسوغات ومبررات كأساس لإصدار الحكم ھي بدورھا تؤدي إلى قبول الآخرین للحكم  

  .1اقتناعھم بصحتھ وعدالتھو

ومادام التسبیب ینطوي على عملیات عقلیة وأخرى نفسیة، فإن ذلك جعل بعض الفقھ   

یفرق بین المعنى النفسي للتسبیب، وھو ما لا یلتزم القاضي ببیانھ، وبین المعنى الموضوعي 

تائجھا، أما ونیتضمن ربطا منطقیا بین الأسباب  للتسبیب، وھو ما یلتزم القاضي ببیانھ لأنھ

وھو ما یكون  ،التسبیب النفسي فیدل على الأثر الذي تحدثھ الأدلة في وجدان القاضي

  .2لإقتناعھ الشخصي، ویصعب علیھ تسطیره، ومن ثم فإنھ لا یلتزم ببیانھ متروكا

وقد قضت محكمة النقض المصریة بأن تسبیب الأحكام من أعظم الضمانات التي   

إذ ھو مظھر قیامھم بما علیھم من واجب تدقیق البحث،   فرضھا القانون على القضاة،

وإمعان النظر لتعرف الحقیقة التي یعلنونھا فیما یفصلون فیھ من الأقضیة، وبھ وحده 

یسلمون من مظنة التحكم والاستبداد، لأنھ كالعذر فیما یرتأونھ یقدمونھ بین یدي الخصوم  

من الشكوك والریب، فیدعون الجمیع إلى والجمھور، وبھ یرفعون ما قد یرین على الأذھان 

  .3عدلھم مطمئنین

بأن المراد بالتسبیب المعتبر للحكم ھو تحریر الأسانید   ،وقضت ھذه المحكمة أیضا  

والحجج المبني ھو علیھا، والمنتجة ھي لھ، سواء من حیث الواقع، أو من حیث القانون،  

صل، بحیث یستطاع الوقوف على ولكي یحقق الغرض منھ، یجب أن یكون في بیان جلي مف

مسوغات ما قضى بھ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة، أو وصفھ في صورة مجملة، فلا 

  .4یتحقق بھ الغرض الذي قصده الشارع من استیجاب تسبیب الأحكام

ویتضح لنا من كل ما سبق، أن وجوب تسبیب الحكم الجزائي یقتضي أن یأتي ھذا   

دعوى في بیان واف، وأن تورد المحكمة في أسباب حكمھا ما یدل الحكم على ذكر واقعة ال
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على توافر عناصر الجریمة، وأن تبین بالتفصیل مضمون كل دلیل من أدلة الإثبات التي 

أقامت علیھا قضاءھا بالإدانة حتى یتضح وجھ الاستدلال بھ، وحتى یتمكن قضاء النقض 

  .1امراقبة تطبیق القانون على الواقعة تطبیقا صحیح

  شروط صحة تسبیب  الأحكام الجزائیة: المطلب الثاني 

إن الشروط التي یجب توافرھا في التسبیب لیكون صحیحا، ویعتد بھ كأساس للحكم   

أن یبین الحكم الواقعة موضوع الدعوى : الجزائي، یمكن إجمالھا في ثلاث شروط ھي 

لأدلة التي أسس علیھا مؤدى ا بكافة عناصرھا وكذلك الظروف المحیطة بھا، وأن یبین

الجوھریة التي أبداھا أطراف الدفوع اقتناعھ بثبوت الواقعة، وأن یبین رده على الطلبات و

  :الخصومة الجزائیة، وسوف نبین ھذه الشروط تفصیلا فیما یأتي 

  ھاثوحدبیان الواقعة موضوع الدعوى وظروف :  أولا

كل الأفعال والمقاصد إن ھذا الشرط یقتضي أن یثبت قاضي الموضوع في حكمھ 

مما لھ شأن ھام تترتب  مع إثبات ما خرج عن ھذه الأركان التي تتكون منھا أركان الجریمة

علیھ نتائج قانونیة كتاریخ الواقعة، ومحل حدوثھا، وأخذ الظروف المشددة للعقاب، فإن 

أھمل قاضي الموضوع ذكر عنصر یؤدي إنتفاؤه إلى اختلال ركن من الأركان التي لا تقوم 

الحكم الجریمة إلا على توافرھا جمیعا كان تسبیبھ معیبا، وانجر عن ذلك جواز الطعن في 

  .2لمخالفتھ القانون

ومؤدى ذلك أن بیان الواقعة، وظروف حدوثھا، یستوجب أن یشتمل الحكم الصادر   

بالإدانة على ذكر الواقعة المستوجبة للعقوبة، وما أحاط بھا من ظروف، وھذا یستلزم بیان 

أتاه المتھم  توافر أركان الجریمة المنسوبة للمتھم بیانا كافیا بما في ذلك الفعل المادي الذي 

ھذه النتیجة، وكذلك بیان لیھ، وعلاقة السببیة بین الفعل ووالنتیجة الإجرامیة التي ترتبت ع

لجنائي، أم كان على صورة الركن المعنوي للجریمة، سواء أكان على صورة القصد ا

وكل ذلك مع توضیح نوع الخطأ، والصورة التي وقع بھا كأن یكون قد إتخذ صورة الخطأ، 
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كما یجب بیان المحل المادي . الأنظمة وغیرھا من الصورأو مخالفة القوانین و ،لالإھما

للجریمة إذا كانت ھذه الجریمة من الجرائم التي یتطلب القانون لحدوثھا أن تقع على محل 

وإذا . معین كجریمة السرقة، إذ یشترط فیھا القانون أن تقع على مال منقول مملوك للغیر

، 1وافر صفة معینة في فاعل الجریمة، فلابد للحكم أن یبین ھذه الصفةكان القانون یتطلب ت

ومثال ذلك صفة الموظف العمومي في جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب 

  .2بالممتلكات

ویتضح لنا مما سبق، أن بیان الواقعة وظروف حدوثھا كشرط لصحة تسبیب الحكم   

 ،وقائع الدعوى نة للجریمة والمستخلصة منیقتضي إظھار كافة العناصر القانونیة المكو

 ،وكذلك الظروف الأخرى التي یتطلبھا المشرع في النموذج القانوني للجریمة محل الحكم

مخففة، ویتحقق ذلك ببیان أركان الجریمة من سلوك  امشددة أو ظروف اسواء أكانت  ظروف

لجریمة تتطلب لقیامھا ونتیجة إجرامیة إذا كانت ا ،وقصد جنائي أو خطإ غیر عمدي ،مادي

بیان  ،توافر نتیجة معینة دون غیرھا، ورابطة السببیة بین السلوك والنتیجة، ویجب أیضا

عنصر الضرر إذا كان النموذج القانوني للجریمة یتطلب لقیامھا تحقق أي ضرر من نوع 

خاص، كما ینبغي بیان محل الجریمة إذا كان القانون یشترط لقیامھا أن تقع على محل 

  .3معین

ولما كان المقصود ببیان الواقعة موضوع الدعوى ھو أن یبین قاضي الموضوع   

 قاضي ال ھذا فإن ،كافة العناصر المادیة المتصلة بھذه الواقعة والظروف التي أحاطت بھا

ذلك أن الواقعة التي  ،ینبغي لھ أن یلتزم في ذلك البیان بما یرسمھ النموذج القانوني للواقعة

یمكن أن تتكون من فعل إیجابي یتمثل في    للتجریم ـ تبعا لتكییفھا القانوني ـ تكون محلا

متناع عن القیام اأو من سلوك سلبي یتمثل في  ،حركة عضویة ظھرت إلى العالم الخارجي
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ومؤدى ذلك أن الركن المادي لبعض الجرائم یتكون من فعل إیجابي أي . بما یوجبھ القانون

  .1تكون ركنھا المادي بفعل سلبي أي امتناعارتكاب، وبعضھا الآخر ی

 ،وسواء أكان الركن المادي للجریمة منطویا على فعل، أم كان منطویا على امتناع  

عرف ھذه الجرائم بالجرائم تلى نتیجة معینة، وإي في بعض الجرائم أن یكون مؤدیا فأنھ ینبغ

ك جرائم أخرى یكفي ینما ھناب .تتوفر علاقة سببیة بین السلوك والنتیجة ذات النتیجة، وأن

تعرف بالجرائم  ھي الجرائم التيو .سلوك دون أن یؤدي إلى أي نتیجةمھا ارتكاب الالقی

  .2جریمة التسمیمو ،سلاح یحظر حملھ إلا بترخیص الشكلیة مثل حمل

لا یكون لازما إلا في  ي الإشارة إلى أن بیان الواقعة وظروفھا في أسباب الحكمنبغتو  

أما الحكم الصادر بالبراءة أو عدم المسؤولیة، فیكفي لصحتھ أن یبین . بالإدانةحالة الحكم 

اء الصفة الجزائیة عن فكأن یكون سبب البراءة ھو انت ،فیھ سبب البراءة أو عدم المسؤولیة

دئذ یكفي أن تبین المحكمة نأركان الجریمة المسندة للمتھم، وعالواقعة لعدم توافر ركن من 

  .3ولا تكون مطالبة بأن تتحدث عن سائر الأركان نالمفتقدھذا الركن 

  الأدلة التي استند إلیھا الحكم  ىبیان مؤد:  ثانیا

لا یكون تسبیب الحكم القضائي سلیما ما لم تستظھر المحكمة في حكمھا دلیل الإدانة   

لدلیل أو أدلة الإدانة التي استندت إلیھا لتوقیع العقوبة، ویجب علیھا أن تتناول ھذا ا

فتبین مضمونھ بیانا كافیا یدل على أنھا كانت على بینة من ھذا الدلیل عندما  ،بالإیضاح

وبالتالي فإذا كانت الإدانة . قضت بالإدانة، وإلا كان حكمھا مشوبا بالقصور في التسبیب

 فإنھ یجب بیان مضمون ھذا الدلیل بیانا كافیا في الحكم، أما إذا كانت ،تستند إلى دلیل واحد

فإن الحكم یجب أن یتعرض لكافة ھذه الأدلة، بحیث إذا  ،الإدانة تستند إلى عدة أدلة مجتمعة

 الأدلة بالقصور في التسبیب نظرا لكون كان معیبا ،تعرض لبعضھا دون البعض الآخر
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ساندة طبقا لمبدأ تساند الأدلة، والذي مؤداه أن الأدلة یسند بعضھا البعض الآخر، فإذا تم

  .1قطت جمیعاسقط أحدھا س

الأدلة كشرط لصحة تسبیب الحكم الجزائي لا یتحقق إلا إذا  ىن بیان مؤدولذلك فإ  

كل دلیل منھا بیانا كافیا، فلا  ىلیھا، وبینت كذلك مؤدعینت المحكمة الأدلة التي استندت ب

بل یجب سرد مضمون كل دلیل، وذكر مؤداه بطریقة واقعیة  ،تكفي الإشارة إلى الأدلة

لة یظھر منھا مدى تأییده للواقعة التي اقتنعت بھا المحكمة، ومبلغ اتساقھ مع باقي الأد ،وافیة

لھا من دور منطقي في استخلاص الإدانة وترتیب  ماحتى یتضح وجھ الاستدلال بھا و

  .2الجزاء

غیر أنھ لا یجب على المحكمة أن تورد المؤدى الكامل للأدلة التي تأسس علیھا 

وأساس ذلك . أن تورد من مؤدى ھذه الأدلة ما یكفي لتبریر ھذا الاقتناعاقتناعھا، بل یكفي 

أنھ من الجائز للقاضي في سبیل استخلاص الصورة الصحیحة لواقعة الدعوى أن یجزيء 

ن أن یز وعلى ھذا فلا یعیب التسبیب. ، ویطرح ما عداهمؤدى الدلیل، فیأخذ بما یطمئن إلیھ

ح ما لا ن، ویطرما یطمئن إلیھ في حق أحد المتھمی افیأخذ منھ ،القاضي أقوال الشھود

  .3ھم آخرتیطمئن إلیھ منھا في حق م

إلا أنھ لایكفي مجرد الإشارة العابرة  الدلیل على ھذا النحو ىورغم جواز تجزئة مؤد  

فیة، بحیث خل، بل یجب سرد مضمونھ بطریقة واأو إیراده بطریق الإیجاز الم ،إلى الدلیل

دلة لأالمحكمة، ومبلغ اتفاقھ مع باقي ایتبین منھا مدى تأیید الدلیل للوقائع التي اقتنعت بھا 

على أنھ لا یلزم بیان موضع . التي اعتمد علیھا الحكم، وإلا كان ذلك قصورا في التسبیب

  .4أو تحدید المحاضر التي تم أخذه منھا  ،الدلیل من أوراق الدعوى

الأدلة ینبغي للمحكمة سرد  ىمكن القول أنھ لاستیفاء بیان مؤدی وبعبارة أخرى،  

یبین منھا من جانب أن المحكمة حین استعرضت  ،مضمون كل دلیل للإدانة بطریقة وافیة
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وقائع الدعوى كانت ملمة بھا إلماما شاملا قد ھیأ لھا أن تمحصھا التمحیص الكافي الذي 

كما یبین منھا من . دقیق البحث لكشف الحقیقةیدل على أنھا قامت بما ینبغي علیھا من ت

ومبلغ اتفاقھ مع باقي الأدلة  ،جانب آخر مدى تأیید الدلیل للواقعة كما اقتنعت بھا المحكمة

ل التي تأسس علیھا الحكم، وذلك حتى یتضح وجھ استدلال المحكمة بالدلیل، ویتھیأ المجا

  .1سلامتھ القانونیة و لقضاء النقض لیراقب صحة الحكم 

اضي الموضوع یحقق لة التي تأسس علیھا اقتناع قلأدومن الواضح أن بیان ا  

فلیس الغرض من التسبیب أنھ مجرد  ،ة بالتسبیبلزم القانون القضاأجلھ أالغرض الذي من 

شكل یجب أن یستوفیھ الحكم، ولكن ھو كشف عن الإقتناع الموضوعي الذي انتھى 

یختلف من دعوى إلى أخرى بإختلاف وقائعھا  بالقاضي إلى الحكم الذي أصدره، والذي

الفھم  في فھمھوعناصر الإثبات فیھا، والدفوع والطلبات التي أثیرت فیھا، ومنھج القاضي 

الصحیح، واستخلاص النتائج المنطقیة التي یجب أن تؤدي إلى الرأي الذي انتھى إلیھ وفق 

  .2قواعد العقل والمنطق

أن المحكمة في  لیستقیم تسبیب الحكم الجزائي إلا الأدلة ىورغم وجوب بیان مؤد  

استقرائھا للأدلة التي أقامت علیھا اقتناعھا لیست ملزمة بالتحدث في حكمھا إلا عن الأدلة 

المنتجة في الدعوى، ولا یجب علیھا أن تتعقب  لأدلةالأثر في تكوین عقیدتھا، أي اذات 

ھا عنھا یدل على أنھا أطرحتھا، وبناء المتھم في كل جزء من جزئیات دفاعھ، لأن التفات

ا على ذلك لا یشترط أن یكون الدلیل الذي ساقتھ المحكمة واردا على الحقیقة المراد إثباتھ

ھ دقیق، بل یكفي أن یكون من شأنھ أن یدل على تلك جبأكملھا وبجمیع تفاصلیھا على و

منطقي بین الدلیل  ویكون مبنیا على اتساق  ،الحقیقة باستنتاج سائغ تجریھ المحكمة

  .3وعناصر الإثبات الأخرى المقدمة في الدعوى
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  الدفوع الجوھریة الرد على الطلبات و:  ثالثا

على كل دفع ن ترد المحكمة على كل طلب ھام، ویقتضي تسبیب الأحكام الجزائیة أ  

جوھري یتقدم بھ أي من الخصوم في الدعوى مادام قد حصل تقدیمھ وفق الأشكال  

  .ءات التي یحددھا القانونوالإجرا

أنھ یجب على المحكمة أن تقوم بالرد على  ،ر من المتفق علیھ فقھا وقضاءاوقد ص  

كل طلب ھام أو دفاع جوھري یتقدم بھ أحد الخصوم، وأن تقوم بتحقیق أي دلیل منتج في 

الدعوى متى ما طلب منھا ذلك صاحب الشأن، إذ لا معنى أن یفرض القانون تسبیب الحكم 

  .1إذا لم تقم المحكمة بالاستجابة للطلبات والدفوع والرد علیھا

وإذا كانت المحاكم مطالبة على النحو السابق بالرد على طلبات الخصوم ودفوعھم   

الجوھریة، فإنھا لیست ملزمة بأن تناقش في أحكامھا إلا الطلبات المحددة التي تقدم لھا 

تلقاء نفسھا وتفصل  من بوضوح، ویصر علیھا مقدمھا، وھي لیست مكلفة بأن تقف علیھا

بالرد على حجج الخصوم وأدلتھم الإستنتاجیة، فیكفي أن تحكم  فیھا، كما أنھا لیست ملزمة

ولا تحكم بناء على مناقشة كل  ،بقبول أو برفض الطلبات والدفوع مع بیان الأسباب القانونیة

  .2دلیل بشأنھا

أنھ یعزز فینبغي القول  ،الدفوع الجوھریةأھمیة الرد على الطلبات الھامة وأما عن   

ستجابة من ناحیة احترام حق الدفاع، وھذا انطلاقا من أن الا ةائیعدالة المحاكمة الجز

لمقتضیات ھذا الحق تقتضي الرد على أوجھ الدفاع التي یبدیھا الخصوم، والإجابة على 

فإن  ،ومن ثم. الطلبات التي یقدمونھا سعیا لتحقیق مصالحھم في إطار الخصومة الجزائیة

بعیب إجرائي ھو الإخلال بحق الدفاع، ومن الحكم الذي لا یتضمن ھذا الرد یكون مشوبا 

ناحیة أخرى، فإن إغفال الرد على أوجھ الدفاع الجوھریة یخل بمقومات الأدلة التي أسست 

علیھا المحكمة اقتناعھا مما یعیب سلامة الاستقراء، ویعیب الحكم في ذات الوقت بالقصور 
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جة عدم الإحاطة بالأسباب في التسبیب، ووجھ القصور ھو ما شاب الاستقراء من خلل نتی

  .1التي أدت إلى إطراح الدفاع الجوھري

وینصب على تحقیق دلیل فیھا،  ،ویقصد بالطلب كل التماس یتعلق بموضوع الدعوى  

ویعد الطلب ھاما متى كان یتأثر بھ الفصل في الدعوى على أي وجھ إثباتا أو نفیا، ومن 

علیھا الفصل في  یتوقف جراء معاینةأمثلتھ أن یطلب المتھم من المحكمة الانتقال لإ

وجھ التي لوصحت لترتب علیھا الأھري فھو كل وجھ من أما الدفع أو الدفاع الجو. الدعوى

  .2تبرئة المتھم أو تخفیف مسؤولیتھ

الدفوع مضمون رده على الطلبات الھامة و وینبغي أن یبین الحكم بكل وضوح  

فإنھا ملزمة ببیان أسباب الرفض وھي ا بمعنى أنھ إذا قررت المحكمة رفضھ. الجوھریة 

أن یذكر قاضي الموضوع  ،ویعد من قبیل ھذه الأسباب. النقض تخضع في ذلك لرقابة جھة

أن الخصم لیس لھ مصلحة من الطلب أو الدفع، أو أن الطلب یتعلق بواقعة لم تعول علیھا 

سلطة المحكمة في المحكمة في قضائھا، أو أن الدفع من الدفوع الموضوعیة التي تتصل ب

  .3دون معقب علیھا في ذلكتقدیرھا للدلیل 

الدفوع الجوھریة كأحد شروط صحة تسبیب  لشرط الرد على الطلبات ووإعمالا  

المصریة أنھ إذا كان الدفاع قد طلب في ختام مرافعتھ  الحكم الجزائي، قضت محكمة النقض

تبر طلبا جازما تلتزم المحكمة البراءة أصلیا واحتیاطیا إجراء تحقیق معین، فإن ذلك یع

المتھم طلب ندب خبیر  المدافع عن فإذا كان. اء بالبراءةبإجابتھ متى كانت لم تتجھ إلى القض

حسابي لتحقیق واقعة الاختلاس، وانتھى في مرافعتھ أنھ یطلب أصلیا البراءة واحتیاطیا 

لدعوى دون أن ا یصمم على طلبھ، إلا أن المحكمة أغفلتھ، ولم تستجب لھ، وقضت في

إذ  ،ردا، لما كان ذلك، وكان دفاع المتھم في ھذه الحالة دفاعا جوھریاتعرض لھ إیرادا و

یترتب علیھ لو صح تغیر وجھ الرأي في الدعوى، فقد كان لزاما على المحكمة أن تحققھ 
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، وھي لم تفعل ة تؤدي إلى إطراحھ، أماغفیھ، أو ترد علیھ بأسباب سائ ربلوغا إلى غایة الأم

  .1اعیبجعلھ مما یمالقصور ا بالإخلال بحق الدفاع وبفقد بات حكمھا مشو

  أھمیة تسبیب الأحكام الجزائیة    :  المطلب الثالث

یعتبر تسبیب الأحكام الجزائیة ضمانة ھامة من ضمانات المحاكمة العادلة في المجال   

یمكنھ من خلال أسباب  الجزائي، بحیث تستفید منھ كافة أطراف الخصومة الجزائیة، فالمتھم

الحكم أن یقف على الأساس القانوني والواقعي الذي أدى إلى إدانتھ، ومن ثم یمكنھ الطعن 

في ذلك الحكم بالطرق التي یحددھا القانون إذا ظھر لھ أن الإدانة غیر مؤسسة بشكل سلیم، 

لحكم الجزائي وكذلك الأمر بالنسبة للنیابة العامة، فھي تستطیع من خلال استقراء أسباب ا

أن تقرر إما التسلیم بما جاء فیھ إن قدرت أنھ موافق للقانون، أو الطعن فیھ إن قدرت أنھ 

  .2لیس كذلك

ومن ناحیة أخرى یساھم التسبیب في إبراز عدالة الأحكام وسلامتھا أمام الرأي العام   

یب یفرض على مما یجعلھا محل ثقة الأفراد، ویولد لدیھم الاطمئنان إلیھا، كما أن التسب

  .3القاضي الحرص على توخي العدالة في حكمھ

ول أولا ولذلك سوف نبین على نحو أكثر تفصیلا أھمیة تسبیب الحكم الجزائي، فنتنا  

  .الرأي العام، ونتناول ثانیا أھمیتھ بالنسبة للقضاةأھمیتة بالنسبة للخصوم و

  أھمیة التسبیب بالنسبة للخصوم والرأي العام   :  أولا

كل التسبیب تبریرا یقدم للخصوم لیتحقق اقتناعھم بالحكم الصادر ضدھم أو یش  

لصالحھم، ومن ثم التیقن من عدالتھ أو جوره، فإذا كان عادلا قبلوه، وإذا كان جائرا رفضوه 

وینبغي القول ھنا أنھ إذا كانت . عن طریق الطعن فیھ أمام الجھة القضائیة الأعلى درجة

إلى وجود ضابط یحكم عمل القضاة، ویرجع إلیھ الخصوم لتقدیر ذلك العدالة البشریة تحتاج 

العمل، فإن ھذا الضابط یكمن في ضمانھ تسبیب الحكم، ذلك أنھ یكفل اقتناع الخصوم 
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بصحة وعدالة الحكم الجزائي، إذ أن اطلاعھم على أسباب الحكم یولد لدیھم الاقتناع 

  .1من الكفایة والمنطقیةبصحتھ وعدالتھ متى كانت تلك الأسباب على قدر 

وكما سبق القول، فإن تسبیب الحكم الجزائي یتیح للمتھم فرصة التعرف على مدى   

مدى استجابتھا أو رفضھا لوجھة إحاطة كافیة، و إحاطة المحكمة بوجھة نظره في الدعوى

بموقف معین  ررات التي حملتھا على الأخذ، وبذلك یستطیع الوقوف على المبالنظر تلك

، وفي حالة عدم اقتناعھ بما ذھبت إلیھ المحكمة یستطیع أن یطعن في الحكم یرهدون غ

  .2بطرق الطعن الجائزة قانونا

أما بالنسبة للنیابة العامة، فإن تسبیب الحكم یوفر لھا إمكانیة الوقوف على مدى   

من الناحیة  ون، سواءبھ مع أحكام القان ضىذلك الحكم من ناحیة تطابق ما ق سلامة

ا الطعن في الحكم إذا بدا لھا ھ، وانطلاقا من ذلك، یمكنالإجرائیة أو من الناحیة الموضوعیة

ختصاص الأصیل في تمثیل المجتمع لقانون، وھذا باعتبارھا صاحبة الاغیر موافق لأنھ 

  .أمام الھیئات القضائیة الجزائیة والمطالبة بتطبیق القانون

تسبیب الأحكام الجزائیة یضمن فعالیة حق الدفاع، ومن زاویة أخرى، نجد أن   

فالقاضي الجزائي یلتزم بالرد على الطلبات الھامة والدفوع الجوھریة التي تثار أمامھ من 

ویبین أسباب الرد الكافي والسائغ علیھا، وھذا معناه  ،طرف الخصوم، وذلك بأن یوضحھا

الدفاع، فالإلتزام بالتسبیب یدفع أن تسبیب الأحكام یعد وسیلة غیر مباشرة لكفالة حق 

وإخراجھ الإخراج السلیم حتى یكون بمنأى عن نقضھ  ،القاضي الجزائي إلى العنایة بحكمھ

  .3عند الطعن فیھ

ن نحدد ما إذا كانت المحكمة قد قضت في حدود طلبات الخصوم المعلنة أولا یمكن   

 ،م الخصوم بوجھ صحیحمن عدمھ، أو أنھا عولت على دلیل أو مستند كان مطروحا أما

من خلالھا طلبات  تظھر، مالم یكن ثمة أسباب للحكم وتجادلوا فیھ أو كان في إمكانھم ذلك

القاضي عند تسبیب  إنلذا ف. علیھا المحكمة اقتناعھا الخصوم والأدلة والمستندات التي بنت

                                         
 .81علي محمود علي حمودة، مرجع سابق، ص  - 1
  .170مرجع سابق، ص حسن بشیت خوین، - 2
 .317أحمد حامد البدري محمد، مرجع سابق، ص  - 3



331 
 

ومن ھنا . عھؤدى الأدلة التي تأسس علیھا اقتناتزم دائما ببیان طلبات الخصوم ومحكمھ یل

یتبین لنا بأن التسبیب لھ أھمیة في تأكید احترام حقوق الدفاع باعتبارھا من أھم ضمانات 

   .1المحاكمة العادلة

ویعتبر الالزام بتسبیب الحكم الجزائي ضمانة ھامة لصالح الرأي العام كما ھو الشأن   

سمھ ام التي تصدر بایتحقق علم الرأي العام بالأحك التسبیب،صوم، فمن خلال بالنسبة للخ

التحقق من صحتھا وعدالتھا بما یشبع شعور العدالة لدیھ، و ،من القضاء، فیمكنھ رقابتھا

  .2ویؤدي إلى ترسیخ ثقتھ في القضاء

  أھمیة التسبیب بالنسبة للقضاة  :  ثانیا

إن التسبیب یكشف عما إذا كان القضاة قد قاموا بما علیھم من واجب تدقیق البحث   

وبھ وحده . ا یفصلون فیھ من الأقضیة أم لاملتعرف الحقیقة التي یعلنونھا فی النظروإمعان 

بین یدي الخصوم  یقدمونھ ،ا یرتأونھملتحكم والاستبداد لأنھ كالعذر فییسلمون من مظنة ا

والجمھور، وبھ یرفعون ما قد یرین على الأذھان من الشكوك والریب، فیدعون الجمیع إلى 

  .3عدلھم مطمئنین 

إضافة إلى ذلك، فإن أسباب الحكم تكشف عن مدى التزام المحكمة في حكمھا   

بمراعاة ضمانات المحاكمة العادلة، فھذه الأسباب تبین بجلاء مدى اتباع القواعد  

والإجراءات التي نص علیھا القانون، ومدى احترام الضمانات التي أوجبھا، ومدى حسن 

  .4تطبیق المحكمة للقانون

أخرى، یعد التسبیب وسیلة لتوحید أحكام القضاة، فھیئات القضاء الأعلى ومن ناحیة   

وتأسیس قواعد ومبادئ قضائیة تحكم طرق التطبیق السلیم  ،تھتم بتوحید أحكام القضاء

تقوم بتحقیق جانب ھام من ذلك بتحدید قواعد ومبادئ التسبیب الذي یحقق و ،والفعال للقانون

                                         
، ص 1988یك، أصول تسبیب الأحكام الجنائیة في ضوء الفقھ والقضاء، بدون ناشر ومكان نشر، سنة محمد علي الك - 1

70. 
 . 84علي محمود علي حمودة، مرجع سابق، ص  - 2
 .85المرجع السابق، ص  - 3
 .554أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص  - 4



332 
 

جمھور بأن الحكم صدر في كل مرة مطابقا للقانون ساري الاقتناع للمحاكم والأطراف وال

لیمة، تعلن سمن خلال إجابات موحدة وواضحة و المفعول وملائم للمسائل التي فصل فیھا،

  .1، وتحقق العدالة حمایة للحقوق والمصالح الجدیرة بذلكحریةالحقیقة، وتصون ال

الذي بواسطتھ تستطیع الجھة یل یضاف إلى ذلك أن تسبیب الأحكام الجزائیة ھو السب  

ختصة بنظر الطعون في الأحكام أداء واجبھا، وممارسة سلطتھا بشكل تام، فبدون تسبیب الم

لا تستطیع جھة النقض معرفة الخطوات المنطقیة التي خطاھا القاضي للوصول إلى 

مضمون اقتناعھ، وبفضل ذلك تستطیع اكتشاف ما یمكن أن یوجد من خلل أو تناقض في 

الخطوات یكون قد أثر في مضمون الحكم على نحو یسیئ إلى مصلحة أو أكثر من  تلك

  .  المصالح الواجب حمایتھا كھدف نھائي للخصومة الجزائیة برمتھا

     حق الطعن في الأحكام الجزائیة:  رابعالمبحث ال

یعد حق الطعن في الأحكام الصادرة عن القضاء من أھم ضمانات المحاكمة العادلة في 

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  5فقرة  14لخصومة الجزائیة، وقد كرستھ المادة ا

لكل شخص أدین بجریمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى "  :أن  والسیاسیة إذ تنص على

  ". محكمة أعلى كیما تعید النظر في قرار إدانتھ، وفي العقاب الذي حكم بھ علیھ

وذلك من خلال تنظیم طرق  ،مقارنة بتقریر ھذا الحقوقد اھتمت التشریعات ال  

  .الطعن الجائز استعمالھا لممارستھ والإجراءات الخاصة بكل طریق من ھذه الطرق

القرارات القضائیة ھي أعمال إجرائیة رسمھا القانون حكام ولأوطرق الطعن في ا  

وذلك  ،سبیلا للخصوم لمراجعة أحكام وقررات القضاء على نحو یستھدف تصحیحھا

بتعدیلھا أو إلغائھا جزئیا أو كلیا، وھذه الطرق وردت في القانون على سبیل الحصر، لأن 

تقریرھا جاء خلاف الأصل، إذ الأصل في الأحكام أنھا صحیحة، ویفترض أنھا عنوان 
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في الحقیقة، ومع ھذا فقد یصیبھا أحیانا خلل یترتب إما على خطإ في الواقع أو خطإ 

  .1القانون معافي الوقائع والقانون، أو خطأ 

ل، فقد اقتضى الأمر أن یرسم لولما كانت عدالة المحاكمة تقتضي رفع ذلك الخ  

القرارات على نحو یطھرھا من كل ائز استعمالھا لمراجعة الأحكام والقانون الطرق الج

  .شوائب الخطإ، ویعدلھا أو یلغیھا بما یستجیب لمقتضیات العدالة

الأحكام ضمانة ھامة من ضمانات تحقیق العدالة، فطالما أمكن ولذلك یعد الطعن في   

البشر معرضون للخطأ دائما، كان لزاما تقریر تراض أن یخطئ القاضي لأنھ بشر، وإف

وتحقیقا لذلك، أقرت جمیع .  2الطعن في الأحكام باعتباره وسیلة قانونیة لتصویب ذلك الخطإ

طراف الخصومة الجزائیة لیتمكنوا من التشریعات الإجرائیة حق الطعن في الأحكام لأ

  .الحكم المطعون فیھ تتضرر من جراء خطإمصالحھم التي یمكن أن  حمایة

نات عدالة ومن أجل بحث حق الطعن في الأحكام الجزائیة باعتباره من ضما  

 لبیان نتعرضحیث ختلف جوانبھ القانونیة في ثلاثة مطالب، مالمحاكمة، سوف نتناول 

الحق من خلال طرق  ضمان ھذا نبینثم ، )مطلب أول( الجزائیة الأحكام الطعن فيأھمیة 

خلال طرق الطعن  منضمان الحق في الطعن  تناول بعد ذلكون )مطلب ثان( الطعن العادیة

  ).مطلب ثالث( غیرالعادیة

      أھمیة الطعن في الأحكام الجزائیة:  المطلب الأول

في قدرتھ على إیجاد حالة من الاقتناع  إن أھمیة الطعن في الأحكام الجزائیة تكمن  

بعدالة ھذه الأحكام بعد تمام الطعن فیھا، بشكل یساعد على وضع حد نھائي للخصومة 

الجزائیة، كما أنھ یتیح الفرصة لإمكان تنفیذ مضمونھا دون مماطلة أو تردد نتیجة لتبدید كل 

لطعن في لافر نظام بقتھ للقانون، وبدون توومطا ا المضمونشك للخصوم في سلامة ھذ

أو لدیھم جمیعا نتیجة  ،الأحكام قد تستمر حالة القلق وعدم الرضى لدى بعض الخصوم
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ولو ضئیل بعدم عدالة الحكم لعدم تطابقھ مع ماكانوا یرغبون فیھ، مما یدفعھم  شعوروجود 

 للتطلع لإمكان تحقق تلك العدالة على ید ھیئة قضائیة أخرى غیر تلك التي أصدرت الحكم،

لو أدى بعد إتمام إجراءاتھ إلى تأیید ما میة نظام الطعن في الأحكام حتى وومن ھنا تبدو أھ

  .1قضى بھ الحكم المطعون فیھ

فتحت مختلف التشریعات باب الطعن في الأحكام الجزائیة لتفادي ما  ،ومن أجل ذلك  

ا سبق كم –لقاضيفا ،سواء أكانت أخطاء موضوعیة أم إجرائیة ،قد یشوبھا من أخطاء

كافة أجزاء  ، فھو لیس معصوما من الخطأ، وقد یمتد خطأه إلىئقد یخطقد یصیب و -القول

في كلتا الحكم، و مشتملات قد یقتصر أثر ذلك الخطإ على بعضالحكم الذي أصدره، و

الحالتین یكون باب الطعن متاحا أما الخصوم لمراجعة ذلك الحكم، فإذا تأید بعد الطعن كان 

  .2إلى نصابھا الصحیح الأموراب، وإن ألغي عادت ذلك أقرب للصو

إن الحدیث عن أھمیة الطعن في تصویب العیوب التي یمكن أن تعتري الحكم   

الجزائي من شأنھ أن یثیر التساؤل عن مدى تطابق الحقیقة التي یحملھا ھذا الحكم مع 

ائم وھو أن الحكم الحقیقة الواقعیة التي یجب أن یتضمنھا لیكون مطابقا لافتراض قانوني ق

  .ووجب تنفیذه، واقتضاء الحقوق التي قررھا ،للحقیقة عنواناصار  باتا متى أصبح

في ھذا الشأن أن الحقیقة التي یحملھا الحكم الجزائي لیست دائما على  ومن المعلوم  

قدر ثابت من التطابق مع المحتوى الصحیح للقانون، فیمكن أن تعبر عن المعرفة 

المضبوطة للوقائع وعن الكلمة الصحیحة للقانون، ویمكن أن تعبر أیضا عن معرفة ناقصة 

التي كان ینبغي إعلانھا، ولذلك فإن الحقیقة  لكتأو عن كلمة غیر  ،أو متضخمة أو مغلوطة

التي یمكن أن یكون ھذا الحكم قد  الأخطاء تكون نھائیة إلا بعد تصحیححملھا الحكم لا یالتي 

الحكم  اجتاز عن التي یقررھا القانون، فإذاوقع فیھا، ولا یتم ھذا التصحیح إلا عبر طرق الط

  .3ك الأخطاء، وحاز قوة الأمر المقضي فیھمرحلة الطعن افترضت سلامتھ القانونیة من تل
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نبغي الإشارة في ھذا الصدد إلى أن الحكم الجزائي یصیر حكما باتا متى استنفذ تو  

ثار ھو انقضاء الدعوى آات من بفیھ، وأھم ما یترتب على الحكم الجمیع طرق الطعن 

إجراءات  العمومیة، فلكونھ غیر قابل لأي طعن، فإنھ یحول دون اتخاذ أي إجراء من

ویعني ذلك انقضاؤھا، واستقرار الوضع الذي  ،الدعوى أمام أیة جھة من جھات القضاء

قرره الحكم، ویقرر القانون جزاء للإخلال بھذه القوة للحكم البات، ھو عدم قبول أي إجراء 

  .1یراد بھ مواصلة السیر في الدعوى

كم في موضوعھا باتا ولا شك أن منع اتخاذ أي إجراء بشأن الدعوى التي صار الح  

استخدام إجراءات المتابعة الجزائیة ضده من  یشكل ضمانة ھامة للمتھم تحول دون محاولة

الذي من نتائجھ قانوني الذي كرسھ الحكم البات، وإذ في ذلك إساءة إلى مركزه ال ،جدید

 .    انقضاء الدعوى العمومیة في مواجھتھ

امة لعدالة المحاكمة، ضمانة ھ یعتبرلأحكام الا أن نظام الطعن في اویمكن القول إجم 

حمي كل من تم الحكم علیھ خطأ، وذلك بإجازة عرض الدعوى على القضاء من یبحیث أنھ 

فإن الطعن  لذلك قبل أن یصبح الحكم حجة على الكافة، وقبل أن یصبح عنوانا للحقیقة،د جدی

یحقق لھم إمكانیة عرض الدعوى على جھة قضائیة أعلى  ،في الأحكام یعد ضمانا للخصوم

إمكانیة الرقابة على  تیحلإجراءات السابقة علیھ، وھذا یحین یقع خطأ في الحكم أو في ا

الحكم مما یشعر القاضي الذي ینظر الدعوى بالمسؤولیة الملقاة على عاتقھ والمتمثلة في 

المصالح المتعارضة في إطار الخصومة التوصل إلى حكم عادل یحقق التوازن المنشود بین 

یدفعھ إلى بذل أقصى الجھود لكشف الحقیقة، ویدفعھ أیضا إلى  ، ومن شأن ذلك أنالجزائیة

لحكم سواء من الناحیة الإجرائیة أو الناحیة الموضوعیة، لالحرص على السلامة القانونیة 

یكون ھذا الحكم فھو یعلم بأن حكمھ قابل للطعن فیھ إن شابھ خطأ، فیحرص على أن 

  .2صحیحا ومطابقا للقانون
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ونظرا لأھمیة نظام الطعن في الأحكام القضائیة في تصویب ما یمكن أن یقع من   

ضمانات العدالة التي أقرھا النظام القانوني، فإن  أخطاء في ھذه الأحكام، وبالتالي صون

دتھا على سبیل أورطرق الطعن في الأحكام الجزائیة ومختلف التشریعات اھتمت بتنظیم 

یلزم من ذلك اتصال ھذه الطرق الطعن بطریق لم یقره القانون، و ، فلا یصحرالحص

بالتنظیم القانوني للخصومة وللقضاء، مما یعني بالضرورة تعلق ھذه الطرق بالنظام العام، 

و النتیجة التي تترتب على ذلك، أنھ لا یجوز لمن تقرر الطعن لصالحھ التنازل عنھ، فمن 

قر علیھ أن النیابة العامة لا تملك التصرف في الدعوى في أیة مرحلة من مراحلھا، المست

وكذلك الأمر بالنسبة للمتھم، لأن طرق الطعن لم تتقرر لتحقیق مصالح خاصة، إنما تقررت 

تطھیرا لأحكام القضاء وصولا بھا لأن تكون في النھایة عنوان الحقیقة بالنسبة لما قضت 

  .1بھ

النظام  حرص كریس طرق الطعن في الأحكام الجزائیة یعبر عنوالواقع أن ت  

القانوني على ضمان سلامة ھذه الأحكام من كافة العیوب التي یمكن أن تشوبھا فتجعلھا 

عاجزة عن أداء وظیفتھا في تحقیق العدالة، ذلك أن الحكم القضائي غیر المطابق للقانون لا 

  .دة من وراء النظام الجنائي برمتھیمكن اعتباره أداة لتحقیق العدالة المنشو

ر عن بأي منع للطعن في الأحكام إنما یعأن  ،ومن الجدیر بالملاحظة في ھذا الصدد  

إھمال من المجتمع في أداء واجباتھ في موضوع جسیم یؤدي الخطأ فیھ إلى تلویث شرف 

  .2أو سلب حریتھ أو افتقاده لحیاتھ ،الشخص الخاضع للمحاكمة

یستشعر المسؤولیة تجاه  القاضي البیان أن من شأن طرق الطعن أن تجعلولقد سبق   

ھذه الطرق تجعل الحكم معرضا عملھ، فیبذل مزیدا من الجھد في تقصي الحقیقة باعتبار أن 

تتمثل في اء إن كان مشوبا بعیب یستوجب ذلك، كما أنھا تحقق للخصوم ضمانة ھامة غللإل

متھ من قبل قضاة أعلى رتبة وأقدم خبرة من القاضي مراقبة سلاإعادة النظر في الحكم و

الذي أصدره، ویؤدي ذلك إلى تعمیق الثقة في القضاة، وفي قوة أحكامھم، ویوصل المجتمع 
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وذلك لأن مراجعة الأحكام بواسطة طرق الطعن لھا . 1نشودمإلى الإستقرار القانوني ال

راء الأحكام القضائیة إلى الوصول فائدتھا بالنسبة للجماعة، لأن الجماعة إنما تھدف من و

لأحكام عادلة تضمن اقتضاء حق الدولة في العقاب من الجاني دون أن تخطئھ إلى غیره من 

  .2الأبریاء

ھا الطعن في الأحكام الجزائیة باعتباره ضمانا یوفي خصوص ھذه الأھمیة التي یكتس  

لأمم المتحدة للإنسان التابعة لسلامة الحكم وعدالة ما قضي بھ، رأت اللجنة المعنیة بحقوق ا

أن مراجعة الأحكام یجب أن تجري أمام محكمة أعلى وفقا للقانون، وأن مراجعة الحكم أمام 

ي النظر القاضي الذي أصدره لا تفي بھذا الشرط الأساسي، ویجب أن یراعى الحق ف

توافر ي خلال مرحلة الإستئناف، ویشمل ھذا الحق جملة أمور، من بینھا نالعلو فالمنص

ستعانة حترام حق الااستئناف، وكذلك لإعداد عریضة الا وقت كاف، وتسھیلات مناسبة

دعاء، ونظر الدعوى أمام محكمة مختصة ومستقلة وتكافؤ الفرص بین الدفاع والا ،بمحام

  .3ونزیھة ومنشأة بحكم القانون، وصدور الحكم في فترة زمنیة معقولة

الطعن في الأحكام الجزائیة یؤكد أھمیتھا  ق ذكره من مزایا طرقبوإذا كان ما س  

فإنھا قد توصل في بعض الأحیان إلى نتائج  ،القصوى في ضمان السلامة القانونیة للحكم

في  فصل النھائيتأخیر العكسیة بإعاقة اقتضاء حق الدولة في العقاب، فقد تؤدي إلى 

لخصوم لمجرد ذلك حین یستخدمھا االوصول إلى حكم جزائي بات، وتعرقل القضایا و

أو لانتظار صدور قانون جدید أصلح لھم،  ،المماطلة، وإطالة أمد الخصومة الجزائیة

إضافة إلى ذلك، قد یتكاسل بعض كمة من وجود القواعد العقابیة، وفتتزعزع بذلك الح

في  درجة القضاة عن التعمق في دراسة القضایا اعتمادا منھم على قضاة المحكمة الأعلى

  .4في قراراتھم من عیوب وأخطاء كشف ما قد یقع
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  ضمان الحق في الطعن بطرق الطعن العادیة:  المطلب الثاني

إن حق الطعن في الأحكام الجزائیة تتم ممارستھ من خلال طرق الطعن التي یحددھا 

القانون، ولا تجوز ممارستھ عن طریق آخر غیر منصوص علیھ قانونا باعتبار أن تنظیم 

  .متعلقة بالنظام العام لاتصالھا الوثیق بالنظام القضائي في الدولةھذه الطرق ھو مسألة 

  : وتقسم طرق الطعن التي ینظمھا قانون الإجراءات الجزائیة إلى قسمین   

 فیتضمن لاستئناف، أما القسم الثانيارضة واین وھما المعالقسم الأول یتضمن طریقین عادی

  .النظر النقض، و طلب إعادة:  ین وھماطریقین غیر عادی

ومرجع ھذا التقسیم ھو أن طرق الطعن غیر العادیة لا تطرح الدعوى على جھة   

الطعن إلا في صور خاصة، أما طرق الطعن العادیة فمن شأنھا طرح الدعوى على جھة 

  .1ھا موضوعا في كل الأحوالرالطعن لتنظ

ومعنى ذلك أن الطریق العادي للطعن ھو الطریق الذي یجیز القانون اتخاذه أیا كان   

طعنھ على مجرد الوجھ الذي یستند إلیھ الطاعن في تظلمھ من الحكم، بل حتى ولو بنى 

ادعائھ أن الحكم غیر صحیح، أما الطریق غیر العادي فلا یسلكھ الطاعن إلا إذا كان تظلمھ 

ویتعین إثبات توافر ھذه الأوجھ لیكون الطعن . حددھا القانون یستند إلى أوجھ معینة

  .2مقبولا

وتجدر الإشارة ھنا إلى وجود طریق طعن بالنقض ذي طبیعة خاصة ھو الطعن 

، والھدف منھ ھو نقض الأحكام التي تنطوي على خطإ في القانون حتى لا لصالح القانون

بھ، وأیضا من أجل توحید تطبیق یستمر وجود ذلك الخطأ نتیجة اقتداء قضاة آخرین 

ج على ھذا الطریق من طرق الطعن، ونص .ج.إ.من ق 530وقد نصت المادة  3.القانون

   . أما القانون المصري فلا یسمح بھ. 621ف ضمن المادة .ج.إ.علیھ ق
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رضة االمع: ن وھما ییمطلب طریقي الطعن العادتناول في ھذا النوسوف   

وبیان الأساس  ندراستھما على بیان تعریف كل طریق منھماوالاستئناف، ونقتصر في 

الذي یقوم علیھ، والضمانات المرتبطة بھ في الإطار الإجرائي للخصومة الجزائیة دون 

التوسع في عرض القواعد التي تنظم استعمالھما من الناحیة الشكلیة، وذلك انطلاقا من أن 

ا یوفره كل طریق طعن من مزایا اھتمامنا في ھذا الصدد یجب أن ینصب على بیان م

وضمانات لأطراف الخصومة الجزائیة في إطار نظام المحاكمة العادلة، ولا ینصب على 

  .العرض المفصل للقواعد الإجرائیة التي تنظمھ

    المعارضة :  الفرع الأول

  مفھوم المعارضة  - ولا أ

یسلكھ المحكوم علیھ للتظلم من  ،المعارضة طریق عادي من طرق الطعن العادیة  

حكم غیابي صدر بحقھ بھدف إعادة طرح الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت ھذا 

ضده حكم غیابي،  قدم من أحد أطراف الخصومة الصادرإذ ھي عبارة عن تظلم ی. 1الحكم 

ینظر  ،ومن شأنھا أن تعید القضیة إلى ما كانت علیھ قبل الحكم المعارض فیھ، ونتیجة لذلك

  .2القاضي كل دفع أو دفاع یتقدم بھ المعارض سواء أكان طارئا أم سابقا

فھي طریق عادي : وللمعارضة كطریق للطعن في الأحكام مجموعة من الخصائص   

للطعن في الأحكام، كما أنھا قاصرة على نوع معین من الأحكام وھي الأحكام الغیابیة 

كما أن المعارضة لیس  ،المحكمة التي أصدرتھا الصادرة في الجنح و المخالفات أیا كانت

لھا أثر ناقل للدعوى، على أساس أن الطعن ینظر أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم 

  .3المطعون فیھ، ولیس أمام قاضي أعلى درجة

"  رض بمعارضتھاالمع عدم جواز أن یضار" وتتقید المعارضة بقاعدة مھمة ھي  

 یضار یعقل أن لافمصلحة المحكوم علیھ غیابیا، رر لفالمعارضة ھي طریق طعن تق
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إلغاء الحكم  قدیم المعارضة من المتھم، ویترتب على ت1باستعمال حقھ في المعارضة

رضة اوأما المع. الصادر غیابیا حتى بالنسبة لما قضي بھ في شأن طلب المدعي المدني

أثر لھا إلا على ما یتعلق الصادرة من المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنیة فلا 

  .2بالحقوق المدنیة

وتجد المعارضة أساسھا في أن الحكم الغیابي قد صدر على أثر محاكمة فاقدة 

ھي حضور الطرف المحكوم علیھ، ولھذا السبب و ،مانة أساسیة من ضمانات عدالتھالض

 .3أقوالھلأنھ لا یصح أن یحكم على شخص دون سماع  ،فإن القانون یفترض خطأ ھذا الحكم

لم یقل و نوالأصل أنھ لا محاكمة لغائب، فلا یجوز أن یحاكم شخص لم یبد دفاعا  

على طلبات خصومھ، فغیابھ یخل بمبادئ وأصول  دم یركلمتھ في الأدلة المقدمة ضده، ول

ومن ناحیة أخرى، فقد  ،المحاكمة العادلة التي من ضماناتھا حضور إجراءات المحاكمة

  .4ثانیة لإبداء دفاعھمن الواجب أن تتاح لھ فرصة لك لذھ لعذر، یكون غیاب

ومن البدیھي أن المحكوم علیھ غیابیا لا یكون حاضرا أثناء إجراءات المحاكمة، فھو   

بالتالي لم یبد أقوالھ ولا دفاعھ أمام المحكمة، وقد یكون لھ عذر یبرر غیابھ، كعدم علمھ 

ورقة التكلیف بالحضور، أو لحدوث مانع بالیوم المحدد لنظر الدعوى بسبب عدم استلامھ 

قھري حال بینھ وبین الحضور، فتقتضي العدالة تمكینھ من إعادة طرح النزاع أمام ذات 

المحكمة التي فصلت في الدعوى، حتى تتاح لھ الفرصة لإبدائھ دفاعھ أمامھا، خاصة وأن 

  .5حكمھا الغیابي تھا في الدعوى عند إصدارھاطمحكمة لا تكون قد استنفذت بعد سلھذه ال

إن ھذا الأساس الذي من أجلھ تقررت المعارضة یجعل الحق فیھا مقتصرا على   

أطراف الخصومة غیر النیابة العامة لكونھا لا تتغیب إطلاقا عن حضور جلسات القضاء 
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وغیابھا یبطل تشكیلھ، ویمنعھ من إصدار الحكم، ولذلك  ،الجزائي، إذ ھي جزء لا یتجزأ منھ

  .1سبب المعارضة في جانبھا یعد أمرا مستحیلافإن توافر 

ولھذا فإن المعارضة تعد حقا للمتھم الذي كان غائبا عن جلسة المحاكمة، وتعد حقا   

من  413كذلك للمدعي المدني، والمسؤول عن الحقوق المدنیة، وقد جاء نص المادة 

  . ج واضحا في ھذا الشأن .ج.إ.ق

  نطاق المعارضة  - ثانیا 

نطاق العارضة یعني تحدید الأحكام التي یجوز الطعن فیھا بھذا الطریق، حدید ت  

    .یجوز لھم استخدامھ نوتحدید الخصوم الذی

جد أن غالبیة التشریعات نرضة، افمن حیث الأحكام التي یجوز فیھا الطعن بالمع  

عبرة المخالفات، واللغیابیة الصادرة في مادة الجنح وتجعل المعارضة جائزة ضد الأحكام ا

من اعتبار الحكم غیابیا ألا یكون الخصم قد أبدى دفاعھ في الدعوى بسبب غیابھ في جلسة 

ولو  ،المرافعة، ولا یغني عن ذلك مجرد الحضور في جلسة أو أكثر غیر جلسة المرافعة

  .2كان من ضمن تلك الجلسات التي حضرھا جلسة النطق بالحكم مادام لم یترافع فیھا

بوشر في الذي  ئيور جمیع إجراءات التحقیق الإبتدایعتد بحض إضافة إلى ذلك، لا  

ي تتوافر بھ حكمة المعارضة ھو الذي یكون ابتداء من اللحظة ذالدعوى، إذ أن الغیاب ال

  .3التي تحمل فیھا الدعوى إلى قضاء الحكم، وبعد تكلیف صحیح بالحضور

الجنایات، فقد وضع  رضة في القرارات الغیابیة الصادرة عن محكمةاولا تجوز المع  

من  326المادة آخر للتخلص من آثارھا، وقد نظمت ذلك  االقانون أمام المحكوم علیھ طریق

إذا تقدم المحكوم علیھ المتخلف غیابیا وسلم نفسھ للسجن أو إذا : "  على إذ تنصج .ج.إ.ق

ت المتخذة قبض علیھ قبل انقضاء العقوبة المقضي علیھ بھا بالتقادم، فإن الحكم والإجراءا

  ..."منذ الأمر بتقدیم نفسھ، تنعدم بقوة القانون، وتتخذ بشأنھ الإجراءات الاعتیادیة 

أن المحكوم علیھ غیابیا من محكمة الجنایات یستطیع أن یسلك  ،یستفاد من ھذا النص  

الطریق الذي یؤدي إلى انعدام القرار الصادر ضده وكذلك الإجراءات المتخذة منذ الأمر 

                                         
 .1080ص محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق،  -1
 .151بكري یوسف بكري، مرجع سابق، ص  - 2
 .1080محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص  - 3
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فسھ، وذلك بأن یتقدم ویسلم نفسھ للسجن، وبمفھوم المخالفة لما جاء في نص المادة بتقدیم ن

للطعن في القرارات الغیابیة لمحكمة  افإن المعارضة لیست طریق ،السالفة الذكر 326

  .الجنایات في القانون الجزائري

ویجیز قانون الإجراءات الجنائیة المصري المعارضة في أحكام محكمة الجنایات   

إذا "  : من ھذا القانون بقولھا 397تى كانت صادرة في جنحة، وعلى ذلك نصت المادة م

غاب المتھم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنایات تتبع في شأنھ الإجراءات المعمول بھا أمام 

  ".محكمة الجنح، ویكون الحكم الصادر فیھا قابلا للمعارضة 

رضة فیھا، اي جنایات فلا تجوز المعأما أحكام محكمة الجنایات الصادرة غیابیا ف  

وإنما تسقط وتعاد محاكمة المتھم المحكوم علیھ غیابیا متى حضر أو قبض علیھ قبل سقوط 

من قانون الإجراءات الجنائیة المصري  395وعلى ھذا تنص المادة  ،العقوبة بمضي المدة

قوط العقوبة بمضي بض علیھ قبل سقأو  ،إذا حضر المحكوم علیھ في غیبتھ: "  إذ ورد فیھا

یعرض المقبوض علیھ ستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، والمدة، یحدد رئیس محكمة الا

محبوسا بھذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنھ أو حبسھ احتیاطیا حتى الانتھاء من 

ر نظر الدعوى، ولا یسقط الحكم الغیابي سواء فیما یتعلق بالعقوبة أو التعویضات إلا بحضو

من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا یجوز للمحكمة في ھذه الحالة التشدید عما 

  ....".قضي بھ الحكم الغیابي

و یتعلق ھذا النص بأحكام الإدانة، أما الأحكام بالبراءة الصادرة عن محكمة الجنایات   

ولا تعاد  ،غیابیا فتعتبر نھائیة شأنھا شأن الأحكام الحضوریة، فلا تسقط بحضور المتھم

لأن الدعوى تكون قد خرجت نھائیا من حوزة المحكمة، فینتج حكم البراءة أثره  ،محاكمتھ

الواقعة، فالحكم بالبراءة  السلبي في عدم جواز ملاحقة من صدر الحكم ببراءتھ عن ذات

  .1فیخلى سبیل المتھم إذ كان محبوسا احتیاطیا ،ثاره نافذة بمجرد صدورهآتكون 

                                         
، ص 2007طارق سرور، المحاكمة الغیابیة في مواد الجنایات الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة  - 1

73. 
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القانون الفرنسي، فإن المعارضة جائزة ضد الأحكام الصادرة غیابیا في مواد أما في   

تجوز أیضا ضد الأحكام و .1من قانون الإجراءات الجزائیة 489الجنح، وذلك طبقا للمادة 

  .2من القانون نفسھ 545الغیابیة الصادرة في المخالفات طبقا للمادة 

فینبغي القول أنھا لا تقبل  ،لمعارضةلھم حق ا نوفیما یتعلق بتحدید الأشخاص الذی  

إلا ممن كان خصما في الدعوى التي صدر فیھا الحكم الغیابي، وكان صاحب مصلحة في 

الطعن بالمعارضة، ولذلك فھي لا تقبل من أي شخص آخر لم یكن خصما في الدعوى مھما 

ان غیابیا ولو ك ،كما لا تقبل ممن صدر الحكم حضوریا في مواجھتھ ،كانت لھ مصلحة فیھا

ي فالذي قضي غیابیا ببراءتھ حیث تنتبالنسبة لخصم آخر، كما لا تقبل المعارضة من المتھم 

  .3مصلحتھ في ھذا الطعن 

ي القانون وبناء على ذلك یقتصر حق الطعن بالمعارضة في الأحكام الجزائیة ف  

شمل النیابة ولا ی. 4المدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنیةالجزائري على المتھم و

إذ من غیر الجائز أن یكون الحكم غیابیا بالنسبة لھا، فھي عنصر في تشكیل كافة  ،العامة

  .ھیئات القضاء الجزائي، ویترتب على غیابھا بطلان ھذا التشكیل

تعتبر المعارضة في الأحكام الغیابیة الصادرة في المخالفات  ،وفي القانون المصري  

من قانون  398ل عن الحقوق المدنیة، وھذا طبقا للمادة و الجنح حقا للمتھم والمسؤو

الإجراءات الجنائیة المصري، ولكن معارضة المسؤول عن الحقوق المدنیة لا تتعلق إلا بما 

وھذا طبقا لرأي غالبیة الفقھ، وكذلك طبقا  ،قضى بھ الحكم في الدعوى المدنیة التبعیة

ول بأن القانون الإجرائي لم یمنح لموقف محكمة النقض المصریة التي تمیل إلى الق

                                         
  :تنص ھذه المادة على  - 1

 
       « Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme 
opposition à son exécution…. »            

  : تنص ھذه المادة على  - 2
«  sont également applicables les dispositions des articles 487 et 488 relatives aux jugements par 
defaut, et 489 à 495 relatives à l’opposition ».                                                                                

 .  158بكري یوسف بكري، مرجع سابق، ص  - 3
ؤول عن الحقوق المدنیة لیس لھا ج فإن المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو المس.ج.إ.من ق 413/2طبقا للمادة  - 4

 .أثر إلا على ما یتعلق بالحقوق المدنیة
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دنیة وحدھا، وذلك كقاعدة المسؤول عن الحقوق المدنیة حق الطعن إلا في نطاق حقوقھ الم

  .1یر تفرقة بین طریق طعن عادي، وآخر غیر عاديبغعامة، و

. 2ویمنع القانون المصري على المدعي المدني الطعن بالمعارضة في الحكم الغیابي  

أنھ إذا كان المشرع قد تسامح في نظر الدعوى المدنیة تبعا للدعوى وعلة ھذا المنع 

شرط أن یھتم المدعي المدني بحضور ب، وثناءإنما جاء على سبیل الإست فإن ھذا ،العمومیة

 –بخلاف المتھم  –الجلسات، فإن تغیب فما ذلك إلا دلیلا على رغبتھ في المماطلة لأنھ 

  .3وجب أن یرد علیھ قصده یستطیع توكیل غیره بالحضور، ومن ثم

. 4وفي القانون الفرنسي یجوز الطعن بالمعارضة في الأحكام الغیابیة من المتھم  

ویشترط أن یكون الحكم قد  .5المسؤول عن الحقوق المدنیةوكذلك من الطرف المدني و

صدر غیابیا في مواجھة الطرف الطاعن منھما، ولا یكفي في ذلك أن یكون صادرا غیابیا 

  .اجھة المتھم وحدهفي مو

  ضمانات الخصوم المرتبطة بالمعارضة  :  الثثا

تعتبر المعارضة طریق عادیا للطعن أقرتھ مختلف التشریعات لمراجعة الأحكام التي   

استجابة لمبدأ المواجھة بین الخصوم، ومبدإ شفویة  ،تصدر غیابیا في مواجھة الخصوم

إجراءات المحاكمة الجزائیة، وذلك تمكینا لھم من الدفاع عن مصالحھم في الخصومة 

  .6الجزائیة، ودعما لنظام المحاكمة العادلة

وینشأ عن المعارضة في الحكم جملة من الحقوق التي یمكن اعتبارھا ضمانات   

ثار الحكم الغیابي آإذ من شأنھا أن تمكنھ من تفادي  بالمعارضة،لصالح الطرف الطاعن 

                                         
 .161بكري یوسف بكري، مرجع سابق، ص  - 1
  "لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنیة" على أنھ  من قانون الإجراءات الجنائیة المصري 399تنص المادة  - 2
 .327أمین مصطفى محمد، مرجع سابق، ص  - 3
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 489المادة  - 4
  :من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي و التي نصت على  493وذلك طبقا للمادة  - 5

 « la personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par 
défaut à leur encontre… ».                                                                                                              

 .302حاتم بكار، مرجع سابق، ص  - 6
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نظرا لما ینطوي علیھ من أخطاء مفترضة، وفي ذلك تأكید لعدالة المحاكمة وما تقتضیھ من 

  :ي ي، وتتمثل ھذه الضمانات فیما یأتضوابط إجرائیة یفتقد إلیھا الحكم الغیاب

 فیھامتناع تنفیذ الحكم المعارض  -1

القابل للطعن فیھ بھذا الطریق یعد حكما غیر نھائي طالما الصادر بالعقوبة و إن الحكم

أنھ معرض للطعن فیھ بھذا الطریق، ولذلك یمتنع على سلطة التنفیذ العقابي أن تبادر إلى 

تنفیذه، إذ ھناك قاعدة إجرائیة مستقرة مؤداھا أن الأحكام لا تنفذ إلا إذا صارت نھائیة مالم 

 .1نصا یخالف ذلكیتضمن القانون 

وھي عشرة  ،ومن البدیھي أن الحكم الغیابي لا ینفذ خلال المھلة المقررة للطعن  

ج، وتبدأ ھذه المھلة اعتبارا من تاریخ تبلیغ الحكم .ح.إ.من ق 419أیام طبقا للمادة ) 10(

إذا كان التبلیغ لشخص المتھم، وتمدد إلى شھرین إذا كان الطرف المتخلف یقیم خارج 

  .ب الوطنيالترا

من قانون الإجراءات الجنائیة المصري، فإن المھلة المقررة  398وطبقا للمادة   

لقبول المعارضة ھي عشرة أیام التالیة لإعلان الحكم الغیابي إلى المتھم أو المسؤول عن 

إذا كان إعلان الحكم لم یحصل لشخص المتھم فإن میعاد  ،ومع ذلك. الحقوق المدنیة

العقوبة المحكوم بھا یبدأ من یوم علمھ بحصول الإعلان، إلیھ فیما یخص  المعارضة بالنسبة

  . وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على أنھ إذا كان إعلان  491وتنص المادة  

م تبدأ من تاریخ ھذا فإن مھلة تقدیم المعارضة ھي عشرة أیا ،الحكم قد تم لشخص المتھم

الإعلان إذا كان المتھم مقیما بفرنسا، أما إذا كان مقیما خارج الإقلیم الفرنسي فإن ھذه 

  .2المھلة تكون شھرا

                                         
 .303حاتم بكار، مرجع سابق، ص   1
  :ورد نص ھذه المادة كما یلي - 2

«  si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée 
dans les délais ci- après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en 
France métropolitaine, un mois s’il réside hors de ce territoire ». 



346 
 

ففي خلال ھذا المیعاد المقرر للمعارضة لا یجوز تنفیذ الحكم القابل للمعارضة، ولا   

 أن ذلك معنىوفیھا المحكمة، لمعارضة حتى تفصل یجوز تنفیذه أیضا بعد تقدیم التقریر با

  . 1التقریر بالمعارضة یوقف تنفیذ الحكم الغیابي حتى تفصل المحكمة في الطعن

  التي أصدرت الحكم الغیابي المعارض فیھ   جھةإعادة طرح الدعوى على ال - 2

ت الھامة لعدالة امن المسلم بھ أن إجراءات إصدار الحكم الغیابي تفتقد لأحد الضمان  

تتم ھذه المحاكمة وھو حضور الخصوم إجراءات المحاكمة، أي أن الطرف الغائب لم 

وھذا ما  ،لم یتمكن من مناقشة وقائع الدعوى وأدلتھا بالجلسةالإجراءات في مواجھتھ، و

رتب القانون  ولذلك. ویة إجراءات المحاكمةھو مبدأ شففوت علیھ الإستفادة من ضمان مھم ی

ئري أثرا مھما للمعارضة وھو إلغاء الحكم الصادر غیابیا حتى بالنسبة لما قضى بھ الجزا

رضة الصادرة من المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق اشأن طلب المدني، أما المع

  .2فلا أثر لھا على ما یتعلق بالحقوق المدنیة ،المدنیة

تكن إذا لم یحضر  ج، تعتبر المعارضة كأن لم.ج.إ.من ق 413/3وطبقا للمادة   

تاریخ المحدد لھ في التبلیغ الصادر إلیھ شفویا والمثبت في محضر في وقت الالمعارض في 

  .المعارضة أو بتكلیف بالحضور مسلم لمن یعنیھ الأمر

أنھ إذا حضر الطرف المعارض إلى الجلسة الأولى المحددة  ،ومؤدى ھذه الأحكام  

وتفصل فیھا بناء على الأدلة  ،الدعوى من جدید لنظر المعارضة فإن على المحكمة أن تنظر

 فيأما إذا لم یحضر المعارض . القائمة أمامھا حتى ولو تغیب المعارض في الجلسات التالیة

الحكم أحد  نفذة تعتبر كأن لم تكن، وبذلك یستفإن المعارض ،ة الأولىسالتاریخ المحدد للجل

  .3طرق الطعن فیھ وھو المعارضة 

من  489الجزائري في ھذا الصدد مع نظیره الفرنسي، فطبقا للمادة ویتفق القانون   

قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، یعتبر الحكم الغیابي كأن لم یكن إذا عارض المتھم في 

  .تنفیذه في المیعاد المحدد

                                         
 .752مرجع سابق، ص  أشرف توفیق شمس الدین، - 1
 . ج.ج.إ.من ق 2 –1فقرة  413المادة  - 2
محمد صبحي نجم، قانون أصول المحاكمة الجزائیة، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، سنة  -3

 .509، ص 2000



347 
 

وفي القانون المصري، لا یترتب على المعارضة سقوط الحكم المعارض فیھ، ولا   

ولا یزول إلا بإلغائھ بالحكم الصادر  ،تمت في الدعوى، فالحكم یظل قائماالإجراءات التي 

وكذلك الإجراءات التي تمت في  ،الحكم محل الحكم الغیابي ھذا في المعارضة حیث یحل

وإنما یترتب على المعارضة إعادة الدعوى إلى المحكمة  ،الدعوى تظل لھا قیمتھا القانونیة

  .1التي أصدرت الحكم بالحالة التي كانت علیھا قبل صدور الحكم الغیابي

وعندما تطرح الدعوى من جدید على المحكمة التي أصدرت الحكم تكون لھا السلطة   

انون، وذلك في الحدود الأدلة وكافة المسائل المتعلقة بالقلكاملة في أن تعید بحث الوقائع وا

التي رفعت بھا في المرة الأولى، وبالتالي یجوز سماع أقوال المتھم ومواجھتھ بغیره من 

المتھمین أو الشھود، كما یجوز سماع الشھود الذین لم یحضروا من قبل، وغیر ذلك من 

وتتقید المحكمة عند نظر . لتحقیق الدعوى لقانون للمحكمةالإجراءات التي منحھا ا

معارضة بشخص المعارض، وبما جاء في التقریر بالمعارضة، فإذا عارض أحد المحكوم ال

وإذا كانت المعارضة مقدمة من . 2علیھم غیابیا اقتصر نظر المعارضة علیھ دون غیره

فلا یجوز للمحكمة أن تعید نظر الشق  ،المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنیة

  . 3الجزائي في الحكم

  جواز أن یضار المعارض بمعارضتھعدم  – 3

المحكمة عند فصلھا في المعارضة بقاعدة ھامة ھي أنھ لا یجوز بأیة حال أن  تتقید

یضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منھ، إذ أن المعارضة تظلم، وكان بمقدور 

فلا  ،المعارض أن یقبل الحكم الغیابي ولا یتظلم منھ، ومن ثم إذا كان المعارض ھو المتھم

یجوز في المعارضة تشدید العقوبة، أو حتى الحكم في الدعوى بعدم الاختصاص لأن 

الواقعة جنایة، كما لا یجوز في الدعوى المدنیة التبعیة أن یقضى في المعارضة بزیادة مبلغ 

  .4وكذلك إذا كان المعارض ھو المسؤول عن الحقوق المدنیة . التعویض المحكوم بھ
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إذا كان المعارض ھو المدعي المدني، فلا یجوز أنھ أیضا،  دةھذه القاع عن وینتج  

للمحكمة في المعارضة أن تجعل مركزه سیئا برفض طلباتھ أو إنقاص مبلغ التعویض 

  .المحكوم لھ بھ لأن في ذلك إضرار لھ بسبب طعنھ

ن في تدرج العقوبة من كمكم مسیئا لمركز المتھم الطاعن یوالضابط في اعتبار الح  

وقف التنفیذ، فإذا بمن الغرامة حتى و لو كان مقرونا سامة، فیعتبر الحبس أشد حیث الج

قضى الحكم في المعارضة بالحبس بدلا من الغرامة فإنھ یعتبر ضارا بمركز المتھم حتى 

ولو كان ھذا الحبس مشمولا بوقف التنفیذ، ولا یجوز للمحكمة عند نظر المعارضة أن تزید 

كوم بھ إذا كان المتھم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة ھو قیمة التعویض المدني المح

  .1المعارض

ویذھب البعض إلى أن قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بمعارضتھ تعتبر صورة   

من صور تطبیق القاعدة العامة التي تخضع لھا جمیع الطعون وھي ألا یضار الطاعن 

حكم في غیر صالحھ، ولذلك لا لبطعنھ، ذلك أن الطاعن إنما یرید رفع ضرر أصابھ من ا

  .2أن ینقلب طعنھ وبالا علیھ غیسو

، إذ 401وقد نص قانون الإجراءات الجنائیة المصري على ھذه القاعدة في المادة   

ولا . جاء فیھا أنھ لا یجوز بأیة حال أن یضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منھ

رضة في االسبب في ذلك أن المعو ،اعدةج ما یشیر إلى ھذه الق.ج.إ.یوجد ضمن نصوص ق

القانون الجزائري تلغي الحكم الصادر غیابیا، وبالتالي لا یصح النظر إلى ما قضى بھ للقول 

بأن الحكم الصادر في المعارضة قد أساء إلى حالة المعارض التي وضعھ فیھا الحكم 

  .ى رفعت المعارضة فیھالغیابي، ذلك أن ھذا الحكم الأخیر یعتبر ملغى بمقتضى القانون مت

ویصدق ھذا أیضا على التشریع الإجرائي الفرنسي، إذ لم یأخذ بعین الإعتبار قاعدة   

 545وكذلك المادة  489/1عدم جواز إضرار المعارض بمعارضتھ حیث تقضي المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بسقوط الحكم الغیابي بالمعارضة فیھ، وإعادة نظر 
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ى أمام المحكمة نفسھا التي أصدرت الحكم، ویجوز لھا أن تحكم بعقوبة أشد من تلك الدعو

التي قضى بھا الحكم الغیابي المعارض فیھ، ویلقى ھذا الاتجاه التشریعي تأییدا من الفقھ 

على أساس أنھ یحد من الإفراط في استعمال المعارضة، ویضمن عدم الإقدام علیھا ما لم 

  .1تكن جدیة

الإشارة أخیرا إلى أن ھناك من یرى استبعاد المعارضة من الخضوع لقاعدة وینبغي   

رضة اأن الطاعن لا یضار بطعنھ، ویستند ھذا الرأي إلى حجة مؤداھا أن ما تتمیز بھ المع

من أثر مسقط للحكم الغیابي، واعتباره كأن لم یكن في نظر القانون، أي كأنھ لم یصدر على 

ظر إلى ھذا الحكم، وأن یعتبر ما جاء فیھ حقا مكتسبا، فلا الإطلاق، لا یصح معھ أن ین

  .2یستفید المحكوم علیھ من القاعدة المذكورة أعلاه

  الاستئناف: الفرع الثاني 

یعتبر الحكم الصادر في الدعوى العمومیة عنوانا للحقیقة التي أعلنھا، ومع ھذا فقد   

ال الحكم الصحیح للقانون، ولذا توجب یحتمل أن یلابسھ خطأ إما في إسناد التھمة أو في إعم

العدالة إیجاد سبیل للوصول إلى الحكم النھائي في الدعوى على نحو یرسخ الإطمئنان إلى 

ومن الوسائل التي تحقق ھذا الغرض فتح باب التظلم من الحكم لیتم . صحة ما قضى بھ

قدرتھا على النظر في الموضوع من جدید من ھیئة لھا من تشكیلھا وخبرتھا ما یضمن 

تصحیح ما وقع من خطإ في حكم الدرجة الأولى، وھذه ھي الحكمة من إقرار الطعن 

  .3بالإستئناف

إن الوقوف على ما یحققھ الإستئناف من آثار ھامة بالنسبة للمحاكمة العادلة في   

م بیان ث) أولا(المسائل الجزائیة یقتضي أن نتعرض لبیان مفھوم الإستئناف وإبراز أھمیتھ 

، وبیان آثاره ذات الصلة بضمانات المحاكمة )ثانیا(من حیث الأحكام والأطراف  طاقھن

  ).ثالثا(العادلة 
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  مفھوم الاستئناف وبیان أھمیتھ : أولا 

الإستئناف طریق طعن عادي یتم بھ طرح الدعوى من جدید أمام محكمة أعلى من   

ومیزة . لتقاضي على درجتین لمبدأ ا ةالحكم المطعون فیھ، مما یعد ترجمتلك التي أصدرت 

نظرا جدیدا في  ب بداھةتوج ،الاستئناف تكمن في كونھ یتضمن محاكمة ثانیة حقیقیة

 .1القانوننھ یتضمن تمحیصا لمسائل الواقع والدعوى، كما أ

نظر الدعوى من جدید أمام الجھة المختصة بھ، فإن ذلك  يولما كان الإستئناف یقتض 

للاستئناف، فالمحكمة التي تنظر الطعن  ر الناقلیعد میزة أساسیة یجسدھا ما یعبر عنھ بالأث

تكون مختلفة عن المحكمة التي أصدرت الحكم محل الطعن من حیث كونھا أعلى درجة، 

ة، ولا شك في أن ذلك یحقق ضمانا وبالتالي فھي قادرة على تقییم حكم محكمة أول درج

  .2أكبر لعدالة المحاكمة

ولذلك فھو حق لجمیع  ،ویجد الإستئناف أساسھ في مبدإ التقاضي على درجتین  

إذ بإمكان أي خصم منھم أن . 3الخصوم في الدعوى العمومیة، والدعوى المدنیة التبعیة

یكن منصفا  ة الأولى لمیستعمل طریق الطعن بالإستئناف متى رأى أن حكم محكمة الدرج

  .عا إلى خطإ في تقدیر الوقائع، أو إلى خطإ في تطبیق القانوناجلھ، سواء أكان ذلك ر

ویتشابھ الإستئناف مع المعارضة من حیث كونھما طریقان عادیان للطعن في   

، وكذلك من حیث انحصار أمام القضاء ویؤدیان إلى طرح الدعوى للنظر من جدید ،الأحكام

  .4المخالفاتفي الأحكام الصادرة في الجنح وا مجالھم

ورغم ھذا التشابھ بینھما، فإن العلة من تقریر كل واحد منھما مختلفة، فالعلة من   

استعمال المحكوم علیھ طریق المعارضة ھي تمكین من فاتتھ فرصة الدفاع عن نفسھ أمام 

نظرھا على بالدعوى یص المحكمة من تقدیم دفاعھ، أما العلة من الاستئناف فھي زیادة تمح

  .5درجتین سعیا للوصول إلى حكم أقرب ما یكون إلى الصواب
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إذ یمنح جھة  ،وتكمن أھمیة الإستئناف في أنھ یتحقق بھ مبدأ التقاضي على درجتین  

الإستئناف حق التصدي في موضوع الدعوى ولو تبین لھا بطلان الاجراءات التي قامت بھا 

مت قد تعرضت للموضوع، فلا اأو بطلان الحكم الصادر عنھا ماد ،محكمة أول درجة

یجوز إعادة الدعوى إلیھا، مھما كان سبب البطلان، سواء تعلق بشكلیات الحكم أو تحریره 

أو شفویة المرافعة،  ،أو تحقیق الأدلة ،أو توقیعھ أو تسبیبھ، أو الإخلال بحقوق الدفاع

  .1درجة بإجراءات صحیحة ت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أولمادام

في  اولذلك فإن التشریعات الحدیثة تنظم الاستئناف على أساس فكرة أن حكما واحد  

الدعوى لا یقدم ضمانات كافیة لتحقیق العدالة، فمحل الاستئناف لیس ھو حكم أول درجة، 

وإنما ھو القضیة نفسھا التي نظرھا قاضي أول درجة، أما العیوب التي تشوب الحكم 

طعون فیھ فتتم مواجھتھا في الاستئناف بطریق غیر مباشر، فالقانون یفترض أن قاضي الم

  .2الاستئناف لا یقع في الأخطاء التي وقع فیھا قاضي أول درجة

والاستئناف بوصفھ طریقا للطعن یلجأ إلیھ الطرف الذي یعتقد أن ضررا قد لحق بھ   

ین، یعد أیضا مبدأ عاما في بصدور حكم محكمة أول درجة، كما یعد ضمانا للمتقاض

الإجراءات، ومن ثم فإن مبدأ التقاضي على درجتین یعد ضمانا لحسن سیر العدالة، وھو 

مبدأ متعلق بالنظام العام، ولا یجوز الخروج علیھ إلا بنص تشریعي، فجواز الطعن 

من  بالاستئناف من عدمھ ھو مسألة متعلقة بالنظام العام، یتعین على المحكمة أن تبحثھا

تلقاء نفسھا عند بدء النظر في الطعن، ذلك أن جواز الطعن سابق على قبولھ شكلا 

       .  3وموضوعا، ویترتب على الحكم بقبول الطعن أنھ جائز قانونا

  نطاق الاستئناف: ثانیا   

ینبغي لنا الحدیث عن نطاقھ من حیث الأحكام، وذلك ببیان  ،لبیان نطاق الاستئناف  

یجوز فیھا ذلك، ثم الحدیث عن لا  الأحكام التي یجوز الطعن فیھا بالإستئناف والأحكام التي

    .نطاقھ من حیث الخصوم الذین یجوز لھم الإستئناف
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  نطاق الاستئناف من حیث الأحكام - 1

ھي ز الطعن فیھا بالإستئناف الأحكام التي یجو فإن ج.ج.إ.من ق 416لمادة ل طبقا  

  : الأحكام الآتي ذكرھا

  .مواد الجنح الأحكام الصادرة في) أ

الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس أو عقوبة غرامة تتجاوز ) ب

  .المائة دینار أو إذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أیام

قانون المصري فیجوز لكل من المتھم والنیابة العامة استئناف الأحكام أما في ال  

الصادرة في الدعوى العمومیة من المحكمة الجزئیة في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم 

صادرا في إحدى الجنح المعاقب علیھا بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنیھ فضلا عن الرد 

 لمخالفة القانون أو الخطإ في تطبیقھ أو في تأویلھ أو والمصاریف فلا یجوز استئنافھ إلا

  .1لوقوع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم

ویجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئیة في مواد المخالفات من 

المتھم إذا حكم علیھ بغیر العرامة والمصاریف، ومن النیابة العامة إذا طلبت الحكم بغیر 

وفیما عدا ھاتین الحالتین لا . الغرامة والمصاریف وحكم ببراءة المتھم أو لم یحكم بما طلبتھ

یجوز رفع الاستئناف من المتھم أو من النیابة العامة إلا لمخالفة القانون أو الخطإ في تطبیقھ 

  .2أو تأویلھ أو لوقوع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم

  من حیث الخصومنطاق الاستئناف  -2

، والمسؤول عن الحقوق یحق الاستئناف للمتھم، ج.ج.إ.من ق 417طبقا للمادة 

المدنیة، ووكیل الجمھوریة، والنائب العام، والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فیھا 

   .الدعوى العمومیة، والمدعي المدني

الجزائي بشرط أن  أما القانون المصري فقد أجاز لجمیع الخصوم استئناف الحكم

تتوافر للطاعن الصفة في وأن تتوافر لھ مصلحة فیھ، فلكل من النیابة العامة والمتھم 
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ئناف الحكم ستاستئناف الحكم الصادر في الدعوى العمومیة، ولكن لیس للنیابة العامة ا

بینما یجوز استئناف ھذا الحكم  .1لأنھا لیست خصما فیھا الصادر في الدعوى المدنیة

من  403وللمسؤول عنھا وللمتھم، وذلك طبقا لنص المادة للمدعي بالحقوق المدنیة 

   .م.ج.إ.ق

  ذات الصلة بضمانات المحاكمة العادلةالاستئناف آثار : ثالثا 

یترتب على الطعن بالاستئناف في الأحكام الجزائیة عدة آثار تشكل في مجملھا جزء ھاما 

  :ینبغي توضیحھا فیما یأتي ونات نظام المحاكمة العادلة، من مك

فقد نصت المادة  یترتب على الطعن بالاستئناف وقف تنفیذ حكم محكمة الدرجة الأولى -1

ج على أن یوقف تنفیذ الحكم أثناء مھل الاستئناف وأثناء دعوى .ج.إ.من ق 425

الحكم الابتدائي تي یرتب فیھا الاستئناف، ولكنھا أوجبت مراعاة بعض الحالات الخاصة ال

أثره بغض النظر عن مھلة الاستئناف، وذلك مثل الحالة المنصوص علیھا في المادة 

ج والتي تقضي بأن یخلى سبیل المتھم المحبوس احتیاطیا فور صدور .ج.إ.من ق 365/1

بالغرامة، الحكم ببراءتھ أو بإعفائھ من العقوبة أو الحكم علیھ بالحبس مع إیقاف التنفیذ أو 

  .وذلك رغم الاستئناف ما لم یكن محبوسا لسبب آخر

على أن یوقف التنفیذ أثناء  466أما قانون الإجراءات الجنائیة المصري فینص في المادة 

ولكن تجب . المیعاد المقرر للاستئنافن وأثناء نظر الاستئناف الذي یرفع في المیعاد

على مجموعة من الأحكام لا تتأثر برفع  463الملاحظة أن ھذا القانون نص في المادة 

ومن ھذه الأحكام على سبیل المثال الأحكام  ،2الاستئناف ویتعین فیھا التنفیذ الوجوبي للحكم

و على متھم عائد أو الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أالصادرة بالغرامة والمصاریف، و

  .لیس لھ محل إقامة ثابت بمصر

طرح النزاع على جھة الاستئناف لتنظره من جدید، سواء  یترتب على رفع الاستئناف -2

وتصدر فتعید فحص كافة المسائل محل الاستئناف  ن حیث الوقائع أو من حیث القانون،م

                                         
 .197بكري یوسف بكري، مرجع سابق، ص  - 1
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، ومن الضمانات المقررة في ھذا الصدد، تقید جھة الاستئناف حكما فاصلا في الموضوع

المستانف، وقد نصت على ذلك  بالمسائل التي تعینھا صحیفة الاستئناف وما تقتضیھ صفة

تحول القضیة إلى المجلس القضائي في الحدود التي : " ج بقولھا .ج.إ.من ق 428المادة 

  ". 433تعینھا صحیفة الاستئناف وما تقتضیھ صفة المستأنف على الوجع المبین بالمادة 

وھو عدم یترتب على رفع الاستئناف أثر ھام جدا في مجال ضمانات عدالة المحاكمة  -3

جواز إضرار الطاعن بطعنھ، فمن المستقر علیھ في القوانین الإجرائیة أنھ إذا استأنفت 

النیابة العامة حكم أول درجة، فإن استئنافھا یجیز تشدید الحكم على المتھم حتى ولو كان 

أما إذا كان المتھم ھو المستأنف وحده، فلا یجوز في ھذه الحالة لجھة . استأنف الحكم

فالقاعدة أن استئناف أي طرف من أطراف الخصومة یعید طرح . ناف تشدید العقوبةالاستئ

یتعلق  مافإنھ ینقل النزاع كلھ فی النزاع لمصلحتھ ھو وحده عدا استئناف النیابة العامة

  . 1بالدعوى العمومیة لمصلحة طرفیھا

  ضمان الحق في الطعن بطرق الطعن غیر العادیة: المطلب الثالث 

وقوع الحكم في نوع معین من الخطإ متعلق إن طرق الطعن غیر العادیة تفترض 

وبناء على  ،، لذا لا تجوز ممارستھا إلا في حالات محددةبتطبیق القانون أو بتقدیر الوقائع

وكما ھو معروف في مختلف التشریعات الإجرائیة، تتمثل ھذه الطرق في . أسباب معینة

  .2النظرالطعن بالنقض، وطلب إعادة 

وتكمن أھمیة التفرقة بین طرق الطعن العادیة وطرق الطعن غیر العادیة في عدم 

لى طرق الطعن غیر العادیة مباشرة، بل یجب اللجوء إلى الطرق العادیة إجواز اللجوء 

أولا، فإذ لم یتحقق الغرض منھا في إصلاح عیوب الحكم جاز اللجوء إلى الطرق غیر 

استعمالھا، وبناء على ذلك فإن الحكم إذا استنفذ طرق الطعن  العادیة متى توافرت شروط

الشيء المحكوم فیھ قابلا للتنفیذ، ویعتبره العادیة أو فاتت مواعیدھا یصبح نھائیا حائزا لقوة 

القانون عنوانا للحقیقة من ناحیة الوقائع الثابتة في التحقیقات والمحاكمة وما اطمأنت إلیھ 

                                         
 .790شرف توفیق شمس الدین، مرجع سابق، ص أ - 1
 .176عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص  - 2



355 
 

أي " الھدف من طرق الطعن غیر العادیة نقض وإبطال الحكم  المحكمة منھا، ولذلك كان

  .1"محاكمة الحكم 

وتتمیز طرق الطعن غیر العادیة بأنھا لا توقف تنفیذ الأحكام والقرارات المطعون 

فیھا، كما أن اللجوء إلیھا لا یكون إلا بناء على أسباب حددھا القانون على سبیل الحصر، 

عن المقدم بطریق غیر عادي لا تتعرض للدعوى طر أمامھا الإضافة إلى أن المحكمة المنظو

وكما سبق القول فإن اللجوء إلى طرق الطعن غیر العادیة لا . إلا في إطار أسباب الطعن

طرق الطعن العادیة وفشلھا في إصلاح عیوب الحكم، ولا یجوز یجوز إلا بعد استنفاذ 

أحدھا وبین طریق من طرق الطعن  الجمع بین اثنین من طرق الطعن غیر العادیة، أوبین

  . 2العادیة، إذ أن الأخیرة مقدمة دائما علیھا

وسوف نتناول بیان طرق الطعن غیر العادیة ضمن فرعین ینقسم إلیھما ھذا 

، ثم نتناول بعد ذلك طلب إعادة النظر )أولفرع (المطلب، فنتعرض لطریق الطعن بالنقض 

  ).فرع ثان(

  ئیةافي الأحكام الجز الطعن بالنقض: الفرع الأول 

  المقصود بالطعن بالنقض: أولا 

إن الطعن بالنقض ھو طریق غیر عادي من طرق الطعن بمقتضاه یطلب أحد 

، فالطاعن بھذا الطریق الخصوم، بناء على أسباب محددة قانونا، إلغاء الحكم المطعون فیھ

. دعوى لصالحھلا یستھدف منھ سوى إلغاء الحكم محل الطعن دون الحكم في موضوع ال

ولذلك فإن الدعوى أمام جھة النقض لا تعرض إلا في حدود الأسباب القانونیة التي یستند 

كأصل عام لجھة بل لا یجوز . إلیھا الطاعن من أجل إلغاء الحكم ولا تعرض في موضوعھا

النقض أن تجري أي تحقیق یتصل بموضوع الدعوى ووقائعھا، ولذلك استقر النظر إلى 

  .3تي تنظر الطعن بالنقض على أنھا محكمة قانون ولیست محكمة وقائعالمحكمة ال
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ن المحكمة التي تنظر الطعن بالنقض لیست محكمة فصل في أومؤدى ذلك 

الخصومة، بل إنھا تعد جھة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ، فھي 

من حیث الإجراءات التي  أو تأویلھ، وكذلكتحاكم ھذا الحكم من حیث صحة تطبیق القانون 

اتبعت في المحاكمة، إذا وقع فیھا بطلان أثر في الحكم، ولا یجوز لھا كأصل عام أن تتدخل 

  .1و في تقدیر الأدلةأفي تصویر الواقعة التي صدر بشأنھا الحكم 

ولذلك فإن الطعن بالنقض تختص بھ محكمة علیا واحدة في كل نظام قانوني یناط بھا 

سلامة الأحكام والقرارات المطعون فیھا من حیث صحة تطبیقھا للقانون بكافة مراقبة مدى 

  .قوعده الموضوعیة والإجرائیة

ویتمیز  الطعن بالنقض بعدة خصائص تمیزه، وتوضح حقیقتھ، وتدل على طبیعتھ 

  :الخاصة، وتتمثل ھذه الخصائص فیما یأتي 

كم المطعون فیھ على عیب قانوني، أنھ طریق غیر عادي للطعن، یلزم لقبولھ انطواء الح) أ

إجرائي أو موضوعي، ولا یجوز قبولھ إذا ما تأسس على عیب یتعلق بإثبات الوقائع أو 

  .تقدیرھا

نما ھو طریق غیر عادي یھدف إلى محاكمة الحكم إأنھ لیس درجة ثالثة للتقاضي، و) ب

إبطالھ متى ثبت  ومن ثم المطعون فیھ، وتمحیصھ للتعرف على أوجھ الخلل القانوني فیھ،

توافر أحد ھذه الأوجھ، وذلك لأن وظیفة جھة النقض ھي تقویم تقویم أعمال الھیئات 

  .2القضائیة الأدنى درجة، والسھر على احترام القانون، وتوحید الاجتھاد القضائي

نھ طریق استثنائي للطعن في الأحكام والقرارات القضائیة بحیث لا یقبل كقاعدة عامة أ) ج

، وبالتالي، لا طعن بالنقض في حكم مازال قابلا للطعن استنفاذ طرق الطعن العادیة إلا بعد

  .، أو في حكم قد تم تفویت مواعید الطعن فیھ بالطرق العادیةفیھ بطریق طعن عادي
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وجب القانون أن أن الطعن بالنقض یھدف إلى محاكمة الحكم الطعون فیھ ذاتھ، ولذلك ی) د

أسباب قانونیة محضة، ولیس على أسباب تتعلق بموضوع الدعوى یكون قبولھ مؤسسا على 

قد أھمل الطاعن إثارتھا أمام محكمة الموضوع، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، ولم یكن 

، فمن المستقر علیھ أن المحكمة المختصة بنظر الطعون فحصھا یتطلب تحقیقا موضوعیا

      .1موضوع بالنقض ھي محكمة قانون ولیست محكمة وقائع أو

وإذا كان الطعن بالنقض یستند أساسا على مخالفة الحكم المطعون فیھ لقواعد القانون 

إلا أنھ لیس كل مخالفة للقانون تجیز الطعن بالنقض، وإنما ھناك  ،الموضوعیة أو الإجرائیة

  .2تجیز الطعن بالنقض حالات محددة في القانون على سبیل الحصر

ج الأوجھ التي یجب أن یبنى علیھا الطعن بالنقض .ج.إ.قمن  500لقد حددت المادة 

عدم الاختصاص، تجاوز السلطة، مخالفة قواعد جوھریة في الإجراءات، انعدام أو : وھي 

قصور الأسباب، إغفال الفصل في وجھ الطلب أو في أحد طلبات النیابة العامة، تناقض 

أو التناقض فیما قضى بھ  القرارات الصادرة من جھات قضائیة مختلفة في آخر درجة

  .في تطبیقھ، انعدام الأساس القانوني الحكم نفسھ أو القرار، مخالفة القانون أو الخطإ

أما في النظام القانوني المصري فإن حالات جواز الطعن بالنقض في الأحكام 

المتعلق بحالات وإجراءات  1959لسنة  57من القانون رقم  30الجزائیة حددتھا المادة 

كون : الطعن أمام محكمة النقض، فقد نصت على جواز ھذا الطعن في حالات محددة ھي 

إ في تطبیقھ أو في تأویلھ، وقوع و على خطأالقانون  الحكم المطعون فیھ مبنیا على مخالفة

  .جراءات أثر في الحكمبطلان في الحكم، وقوع بطلان في الإ

  نطاق الطعن بالنقض: ثانیا 

ج الأحكام والقرارات التي یجوز الطعن فیھا بالنقض، .ج.إ.من ق 495المادة  حددت

  :یجوز الطعن بطریق النقض أمام المحكمة العلیا : " نصت على أنھ  حیث 
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  في قرارات غرفة الاتھام ماعدا ما یتعلق منھا بالحبس المؤقت والرقابة القضائیة -أ

في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائیة الصادرة في آخر درجة أو المقضي بھا  -ب

  . ".بقرار مستقل في الاختصاص

من القانون نفسھ الأحكام التي لا یجوز الطعن  496ذلك حددت المادة وفضلا عن 

  : لا یجوز الطعن بھذا الطریق فیما یأتي: " فیھا بالنقض، فنصت على أنھ 

  .حكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النیابة العامةالأ -1

إلا إذا قضى حالة الصادرة من غرفة الاتھام في قضایا الجنح أوالمخالفات أحكام الإ -2

  .الحكم في الاختصاص أو تضمن مقتضیات نھائیة لیس في استطاعة القاضي أن یعدلھا

غیر أنھ یجوز أن تكون أحكام البراءة محلا للطعن بالنقض من جانب من لھم 

علیھا إذا ما كانت قد قضت إما في التعویضات التي طلبھا الشخص المقضي اعتراض 

  .بوطة أو في الوجھین معاببراءتھ أو في رد الأشیاء المض

  ".ولا تجوز مباشرة الطعن بطریق عرضي 

اف الذین یجوز لھم ھذا الطعن، أما عن تحدید نطاق الطعن بالنقض من حیث الأطر

النیابة : أنھ یجوز الطعن بالنقض من الأطراف الآتیة  ج تقرر.ج.إ.من ق 497المادة  فإن

عنھ بالتوقیع بتوكیل خاص، المدعي  العامة، المحكوم علیھ أو محامیھ أو وكیل مفوض

  .المدني إما بنفسھ أو بمحامیھ، المسؤول مدنیا

، 496وأضافت ھذه المادة أنھ فضلا عن الاستثنائین المنصوص علیھما في المادة 

  :في الحالات الاتیة  فإنھ یسمح للمدعي المدني بالطعن في أحكام غرفة الاتھام

  .إذا قررت عدم قبول دعواه -1

  .ه بالحقوق المدنیة قررت أنھ لا محل لادعائ إذا -2

  .إذا قبل الحكم دفعا یضع نھایة للدعوى المدنیة -3

إذا سھا عن الفصل في وجھ من أوجھ الاتھام أو كان القرار من حیث الشكل غیر  -4

  .مستكمل للشروط الجوھریة المقررة قانونا لصحتھ

وذلك فیما إذا كان ثمة طعن من جانب في جمیع الحالات الأخرى غیر المذكورة بالذات  -5

  .النیابة العامة
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وفیما یتعلق بتحدید نطاق الطعن بالنقض في النظام القانوني المصري فقد نصت 

: " من القانون المتعلق بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنھ  30المادة 

المدنیة والمدعي بھا الطعن لكل من النیابة العامة والمحكوم علیھ والمسؤول عن الحقوق 

خر درجة في مواد الجنایات آأمام محكمة النقض في الأحكام النھائیة الصادرة من 

لا یجوز الطعن بطریق : " من القانون نفسھ على أنھ  31كما نصت المادة . ..."والجنح

 النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى علیھا منع السیر في

لا یقبل الطعن بطریق النقض : " من ھذا القانون على أنھ  32كما تنص المادة ". الدعوى 

  ".في الحكم ما دام الطعن فیھ بطریق المعارضة جائزا 

وكما ھو واضح، فإن ھذه النصوص تحدد الأحكام التي یجوز فیھا الطعن بطریق 

الذین لھم حق الطعن بھذا النقض والأحكام التي لا یجوز فیھا ذلك، كما تحدد الأطراف 

الطریق، ویمثل ذلك تحدیدا لنطاقھ من حیث الأحكام الجائز الطعن فیھا، ومن حیث 

  .الأطراف الذین یجوز لھم استعمالھ

  ذات الصلة بضمانات المحاكمة العادلة آثار الطعن بالنقض: ثالثا 

ز یتعز الھامة التي تؤدي دورا معتبرا في ثارالآیترتب على الطعن بالنقض عدة 

  :ضمانات المحاكمة العادلة في الجال الجزائي، وھي تتمثل في 

إن الطعن بالنقض یسمح بالتحقق من أن محكمة الموضوع قد طبقت القانون تطبیقا  -1

، ذلك أن وظیفة قضاء النقض ھي العمل على ضمان حسن تطبیق المحاكم للقانون من سلیما

بین الناس أمام القانون لة تحقیق سلامة معناه تحقیقا لوحدة القضاء وتأكیدا للمساواة أجل كفا

تفسیر القانون وتطبیقھ أمرا واردا في كثیر من اختلاف المحاكم في  فلما كان. 1والقضاء

الحالات، فإن مھمة جھة النقض ھي منع وقوع ھذا الاختلاف، وذلك بتحقیق الاستقرار في 

التي وضع  الحالاتنون ضمانا لتطبیقھ على نحو موحد بالنسبة لكافة تحدید معنى القا

  .القانوني وفي ذلك ترسیخ للأمنلحكمھا، 

إن كفالة احترام مبادئ ووحدة القانون الوطني، بضمان توحید تفسیره، یؤدي إلى تحقیق  -2

 قضاء النقض لدوره في في ھذا الصدد یكفلالمساواة بین الخاضعین لأحكامھ، وأداء 
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للضمان القضائي فاعلیتھ، ویحفظ لھ تماسك وحدتھ، وذلك باعتباره أحد الركائز الأساسیة 

  .1للشرعیة الإجرائیة

یترتب على قبول الطعن بالنقض وإبطال الحكم المطعون فیھ وإحالة الدعوى إلى الجھة  -3

م ن الدعوى تعود إلى حالتھا الأولى قبل صدور الحكأ، القضائیة المختصة بنظرھا

، وعلى ویتعین عند نظرھا من جدید احترام ضمانات عدالة المحاكمة .2المنقوض

أن تكون جھة الإحالة مشكلة  د القضاء، فقد أوجب القانوناالخصوص الضمان المتعلق بحی

من  523الذي أصدر الحكم المنقوض، وعلى ذلك نصت المادة  التشكیل تشكیلا آخر غیر

ضت المحكمة العلیا ببطلان الحكم المطعون فیھ، كلیا أو إذا قبل الطعن ق: " ج بأنھ .ج.إ.ق

جزئیا، وأحالت الدعوى إما إلى الجھة القضائیة نفسھا مشكلة تشكیلا آخر، أو إلى جھة 

  ...."قضائیة أخرى من درجة الجھة التي أصدرت الحكم المنقوض

 ،وعلة ھذا الاشتراط الحرص على أن یفصل القضاء في الدعوى وھو محتفظ بحیاده

فمن المعلوم أن القاضي الذي اشترك في إصدار الحكم المنقوض قد كون رأیا في الدعوى 

نتیجة  - أصدر على أساسھ حكمھ، وبالتالي أصبح لھ رأي سابق في موضوعھا، ویصعب

الاطمئنان إلى تخلصھ من ھذا الرأي السابق متى عرضت علیھ الدعوى من جدید  -لذلك 

ولذلك فإنھ یعتبر من حالات عدم  .مھتزا، وتجرده مشكوكا فیھبعد النقض، فیكون حیاده 

الصلاحیة أن یشترك في نظر الدعوى من جدید أحد القضاة الذین أصدروا الحكم المنقوض، 

وھذا معناه أن الدعوى بعد نقض الحكم لا تعاد إلى  ھؤولاء القضاة، فإن لم یكن بالمحكمة 

  .3عوى إلى محكمة أخرىقضاة غیرھم جاز في ھذه الصورة إحالة الد

  طلب إعادة النظر في الأحكام الجزائیة: الفرع الثاني 

سنتعرض أولا لبیان المقصود بطلب إعادة النظر، ثم نتعرض ثانیا لبیان نطاقھ، 

  .ثاره ذات الصلة بضمانات المحاكمة العادلةآونبین بعد ذلك 

  

                                         
 .316حاتم بكار، مرجع سابق، ص  - 1
 .357نویرات، مرجع سابق، ص فرج عبد الواحد محمد   - 2
 .897حامد الشریف، مرجع سابق، ص  - 3
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  المقصود بطلب إعادة النظر في الأحكام الجزائیة: أولا 

إعادة النظر ھو طریق طعن غیر عادي تنص علیھ التشریعات الإجرائیة  طلب

، وھو لذلك بحكم بات قضى بإدانتھ في جنایة أوجنحة كوسیلة لإثبات براءة المحكوم علیھ

نظمة القانونیة یختلف في شروطھ وأحوالھ عن بقیة طرق الطعن التي تقررھا مختلف الأ

ن ھذا إلا أ. السلیم للقانون في جمیع الأحوال بغیة الوصول إلى الحقیقة وإلى التطبیق

الطریق تمیزه القونین عن غیره بأن جعلتھ قاصرا على الأحكام الصادرة بالإدانة دون 

  .1البراءة

 –من بعد صیرورتھ باتا  -ن الحكم البات ھو عنوان الحقیقة، فلا یجوز أوالأصل 

لتشریعات الإجرائیة تسمح ، إلا أن مختلف االبحث عن حقیقة أخرى غیر التي تضمنھا

استثناء على ھذا الأصل، وفي حدود معینة بإثبات عكس ھذه القرینة القانونیة المستفادة من 

وذلك اطلاقا من أن الإبقاء على الحجیة المطلقة للحكم البات رغم ثبوت . قوة الأحكام الباتة

قیقة التي عبر عنھا ھذا الخطأ الجسیم الذي شابھ، ھو أمر تتأذى بھ العدالة، وتتشوه بھ الح

  .2الحكم

ومؤدى ذلك أنھ إذا ما ظھرت بعد الحكم البات في الدعوى بعض الوقائع التي لو 

عندئذ تعین  كانت تحت نظر المحكمة عند إصدارھا الحكم بإدانة المتھم لتغیر قضاؤھا،

حقیقا استجابة لمقتضیات العدالة وت إعادة نظر الموضوع على ضوء ما جد فیھ من الوقائع،

وھو ما تأخذ بھ التشریعات الإجرائیة عندما جعلت طلب إعادة النظر  للمصلحة العامة،

ن فیما بعد صحة تبیولو  قاصرا على الأحكام الصادرة بالإدانة دون تلك التي تقضي بالبراءة

  .3إسناد الفعل لمن كان متھما بھ

إن إقرار التشریعات الإجرائیة لطریق الطعن بإعادة النظر في الأحكام الجزائیة یعد 

للأحكام الباتة الحائزة لقوة الشيء خروجا استثنائیا على مقتضیات الاحترام الواجب 

المقضي فیھ، وھو استثناء تقتضیھ ضرورة إرضاء الشعور العام بالعدالة عبر إصلاح 

                                         
 .630ص  ،مأمون محمد سلامة، مرجع سابق - 1
 .461أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص  - 2
 .951حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص  - 3
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ن أن یرتكبھا بعض القضاة رغم الضمانات المتنوعة التي توجب الأخطاء القضائیة التي یمك

  .1القوانین الإجرائیة مراعاتھا خلال مراحل الخصومة الجزائیة

  نطاق الطعن بطلب إعادة النظر: ثانیا 

ج الشروط الواجب توافرھا في القرارات الصادرة .ج.إ.من ق 531لقد حددت المادة 

ز طلب إعادة النظر فیھا، درة عن المحاكم التي یجوعن المجالس القضائیة والأحكام الصا

، وحددت الأشخاص الذین یجوز أیضا الحالات التي یجب أن یتأسس علیھا الطلب كما بینت

  .لھم رفعھ

ففیما یخص تحدید القرارات والأحكام التي یجوز بشأنھا طلب إعادة النظر، نصت 

ت إعادة النظر، إلا بالنسبة للقرارات لا یسمح بطلبا: " ھذه المادة في فقرتھا الأولى على 

الصادرة عن المجالس القضائیة أو للأحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشئ 

  ...".المقضي فیھ، وكانت تقضي بالإدانة في جنایة أو جنحة

خلال ھذا النص أن طلب إعادة النظر لا یجوز إلا بالنسبة للقرارات یتبین لنا من 

  :تتوافر فیھا الشروط الآتیة والأحكام التي 

أو الحكم قد حاز قوة الشئ المقضي فیھ، ومعنى ذلك أن یكون قد استنفذ  رأن یكون القرا -1

صبح من غیر الجائز طرح جمیع طرق الطعن العادیة وغیر العادیة، فصار باتا، وأ

  .الموضوع من جدید على الجھة التي أصدرت الحكم بأي وسیلة كانت

طلب إعادة النظر بالإدانة، وھذا ناتج عن طبیعة  ىكم أو القرار قد قضأن یكون الح -2

بوصفھ طریقا لإثبات براءة المحكوم علیھ، ولیس وسیلة للوصول إلى الحقیقة أیا كانت، 

لا یجوز  ضوعیة التي یقع فیھا القرار أو الحكم الصادر بالبراءةن الأخطاء الموإوبالتالي، ف

  .2نظران تكون سببا لطلب إعادة ال

أن یكون القرار أو الحكم صادرا في شأن جنایة أو جنحة، أما إذا كان متعلقا بمخالفة فلا  -3

  .العقوبة في المخالفات عمومایقبل طلب إعادة النظر فیھ نظرا لضآلة 

                                         
 .546محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص  - 1
 .695محمد رشاد الشایب، مرجع سابق، ص  -2
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أما الحالات التي یجب أن تتأسس علیھا طلبات إعادة النظر فقد حددتھا المادة السابقة 

  :الذكر كما یأتي 

في جنایة قتل یترتب علیھا قیام أدلة كافیة على وجود  تقدیم مستندات بعد الحكم بالإدانة -1

  .المجني علیھ المزعوم قتلھ على قید الحیاة

إذا أدین بشھادة الزور ضد المحكوم علیھ شاھد سبق أن ساعم بشھادتھ في إثبات إدانة  -2

  .المحكوم علیھ

یة أو الجنحة نفسھا بحیث لا یمكن التوفیق بین إدانة متھم آخر من أجل ارتكاب الجنا -3

  .الحكمین

لذین حكموا بالإدانة مع كشف واقعة جدیدة أو تقدیم مستندات كانت مجھولة من القضاة ا -4

  .منھا أن من شأنھا التدلیل على براءة المحكوم علیھ أنھ یبدو

موقف القانون ھذا الموضوع مع القانون الجزائري إلى حد كبیر في  موقف ویتوافق

من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على جواز طلب  441المادة  المصري، فقد نصت

وذلك  ،إعادة النظر في الأحكام الجزائیة النھائیة الصادرة بالعقوبة في الجنایات والجنح

غیر أن القانون . ج.ج.إ.من ق 531نفسھا التي حددتھا المادة  الأربعة تأسیسا على الحالات

مصري یضیف حالة خامسة بمقتضى المادة السالفة الذكر وھي حالة صدور الحكم ال

الجزائي مبنیا على حكم صادر من محكمة مدنیة، أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصیة 

  .والغي ھذا الحكم

نصت المادة  الذین یجوز لھم تقدیم طلب إعادة النظر، تحدید الأشخاصوفیما یتعلق ب

ویرفع الأمر إلى المحكمة العلیا بالنسبة للحالات الثلاث الأولى " : على أنھ  531/6،7

مباشرة إما من وزیر العدل، أو من المحكوم علیھ، أو من نائبھ القانوني في حالة عدم 

  .أھلیتھ، أو من زوجھ أو فروعھ أو أصولھ في حالة وفاتھ، أو ثبوت غیابھ

متصرفا بناء  ام لدى المحكمة العلیاوفي الحالة الرابعة، لا یجوز ذلك لغیر النائب الع

  ...".على طلب وزیر العدل
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  آثار طلب إعادة النظر ذات الصلة بضمانات المحاكمة العادلة: ثالثا 

من شأنھا أن تعزز ضمانات عدالة یترتب على الطعن بطلب إعادة النظر آثار ھامة 

  :المحاكمة في الخصومة الجزائیة، وھي تتمثل فیما یأتي 

، وذلك لأن تقدیمھ غیر مقید ھذا الطعن یفسح المجال لإثبات براءة المحكوم علیھأن  -1

بمدة معینة كما ھو الحال بالنسبة لطرق الطعن الأخرى، ومن شأن ذلك أن یحافظ على حق 

الإنسان الذي أدین ظلما في أن یدافع عن نفسھ ویثبت براءتھ، خاصة وأن غالبیة حالات 

  . 1ھور واقعة أو حكم لم یكن في مقدور أحد التكھن بھإعادة النظر مترتبة على ظ

فمتى . أن المحكمة العلیا لا تتقید بأسباب طلب إعادة النظر عندما تفصل في موضوعھ -2

، 2دخلت الدعوى في حوزتھا جاز لھا أن تجري ما تراه من تحقیقات للوصول إلى الحقیقة

إعادة النظر لم یقدم إلیھا إلا بھدف في ھذا الشأن مادام طلب  تھاإذ لا یمكن مصادرة سلط

               .3تحقیق العدالة على نحو استثنائي بغض النظر عن الحدود الإجرائیة التي وضعھا القانون

، فإنھا تقضي، بغیر إحالة، ببطلان أحكام طلب إعادة النظر المحكمة العلیا تلبق إذا -3

منح المحكوم علیھ المصرح ببراءتھ أو الإدانة التي تثبت عدم صحتھا، ویترتب على ذلك 

  .4لذوي حقوقھ، تعویض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فیھ حكم الإدانة
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  الخاتمة
لقد تناول ھذا البحث موضوع المحاكمة العادلة في الخصومة الجزائیة، ذلك 

بشؤون العدالة وحقوق الإنسان في العصر الحدیث، وشكل الموضوع الذي شغل المھتمین 

وقد أبرز البحث مفھوم وضمانات ھذه المحاكمة . عبر العصور محور اھتمام الفكر القانوني

ومدى اھتمام الأنظمة القانونیة بتكریسھا كمنطلق أساسي مھیمن على كافة التشریعات 

ركز ھذا البحث أیضا على للدول، كما الإجرائیة في المجال الجزائي على المستوى الداخلي 

إبراز المكانة التي یحتلھا نظام المحاكمة العادلة ضمن أحكام المواثیق الدولیة ذات الصلة 

  .بحقوق الإنسان عموما، وبالعدالة الجنائیة خصوصا

ولما كان من غیر المقبول منھجیا أن تكون خاتمة البحث تلخیصا لھ، فإن خاتمة ھذا 

التي  ى استخلاص جملة من الاستنتاجات، وبلورة عدد من الاقتراحاتالبحث انطوت عل

التي تم  جاءت معبرة عما یمكن إبداؤه من تصورات ورؤى منبثقة عن جوھر المسائل

  :تناولھا، وسوف نعرض تلك الاستنتاجات والاقتراحات على النحو الآتي 

  الاستنتاجات : أولا 

یحتل مكانة بارزة في المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق ن نظام المحاكمة العادلة أصبح إ - 1

حتى صار حقا من ھذه الحقوق، فقد حرصت غالبیة الدول على إقراره ضمن  الإنسان

، وھذا ما جعل دساتیرھا، واھتمت بتفصیل ضماناتھ القضائیة ضمن تشریعاتھا الإجرائیة

ویؤكد ضماناتھ  ،ز ھذا النظامالھیئات القضائیة في مختلف الدول تصدر من الأحكام ما یعز

  .على مستوى الاجتھاد القضائي

ییر الھادفة إلى ضمان اولقد وضع المجتمع الدولي مجموعة بالغة التنوع من المع

لى ضمان إالمعاییر الدولیة للعدالة الجنائیة، وھي تھدف أصبحت تعرف ب، فالمحاكمة العادلة

، بحیث اصبح أي الجزائي بمختلف ھیئاتھحقوق كافة الأشخاص عند مثولھم أمام القضاء 

  .انتھاك لتلك المعاییر یمثل انتھاكا لحقوق الإنسان في حد ذاتھا
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ھو النص  ومن مظاھر ھذا الاھتمام الدولي بالمحاكمة العادلة في المجال الجزائي

، ولا تخفى ھیمنة علیھا صراحة ضمن المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وحمایة  رن ھذا الإعلان على محتوى التشریعات الداخلیة للدول فیما یتعلق بإقرامضامی

ن تراعي تلك المضامین عند أ، إذ ینبغي لكل حكومة من حكومات العالم الحقوق والحریات

صار احترام نظام المحاكمة العادلة معیارا من المعاییر  ،وضع التشریعات، ونتیجة لكل ذلك

  .تزام الدول بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسانالتي یقاس بھا مدى ال

ا إن المحاكمة العادلة في الخصومة الجزائیة لم تعد مجرد حق للمتھم كما كان ینظر إلیھ - 2

بل صارت نظاما متكامل الملامح ینطوي على جملة من  في بدایات الاھتمام الدولي بھا،

الضمانات الموضوعیة والإجرائیة المتنوعة التي تحمي مصالح جمیع الأطراف في إطار 

على نحو یحقق التوازن الذي تقتضیھ العدالة والإنصاف، وھو توازن لا  الخصومة الجزائیة

في إطار قانوني یوفر مجموعة من  یتأتى إلا إذا كانت ھیئات القضاء الجزائي تباشر عملھا

  .الضمانات لكافة أطراف الخصومة

ومؤدى ذلك ان المحاكمة العادلة في الخصومة الجزائیة لم یعد ینظر إلیھا باعتبارھا 

حقا للمتھم فقط بل باعتبارھا نظاما ومنھجا أساسیا یجب أن تتبعھ الدولة عند اداء وظیفتھا 

تقوم بھا الدولة لا ومن البدیھي أن أیة وظیفة . جزائيالقضائیة من خلال ھیئات القضاء ال

تحقیق المصلحة العامة ما لم تؤدى في إطار إجرائي سلیم یوفر  ھدفھا في یمكن أن تجسد

الضمانات الكفیلة بتحقیق ھذه المصلحة من جھة، وعدم المساس ببقیة المصالح الخاصة 

  .التي قد تكون متعارضة معھا من جھة أخرى

ن الوظیفة القضائیة للدولة ستخطئ ھدفھا في إقامة العدل بین إى ذلك، فوتأسیسا عل

لم تتم وفق نظام المحاكمة العادلة باعتباره نسقا من الضمانات یحفظ المصالح التي  الناس إذا

، ومن أھم ھذه المصالح مصلحة من أجلھا أقیمت أجھزة وھیئات النظام القضائي برمتھ

عقاب، ومصلحة الشخص المتھم في حمایة حریتھ الشخصیة المجتمع في اقتضاء حقھ في ال

  .وكافة حقوقھ الأساسیة من أن تتعرض للمساس بھا عن طریق إدانتھ على نحو خطئ
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إذ أن الأساس الذي تقوم علیھ المحاكمة العادلة ھو مبدأ الأصل في الإنسان البراءة،  -  3

یمثل الدعامة الأساسیة لحمایة حقوق الأفراد وحریاتھم، ومقتضاه أن كل من یرتكب جریمة 

یجب أن یعامل بوصفھ بریئا إلى أن تثبت إدانتھ بحكم  –مھما بلغت خطورتھا وجسامتھا  -

قضائي بات، فبوجود ھذا الحكم تنھار قرینة البراءة، ویصبح المتھم مدانا، ومستحقا للعقوبة 

، وبذلك یعتبر مبدأ افتراض البراءة أصلا دھا القانون للجریمة التي أدین بارتكابھاالتي حد

لكل الضمانات التي یقررھا النظام الإجرائي لصون مختلف المصالح محل النزاع في 

  .الخصومة الجزائیة

إذا كانت مصلحة المجتمع تقتضي إعطاء الدولة صلاحیة اتخاذ ومؤدى ذلك أنھ 

كنھا من الكشف عن الجریمة، والتثبت من مرتكبھا، والتحقیق معھ الإجراءات التي تم

مصلحة المتھم، بل ومصلحة كل فرد في المجتمع  ومحاكمتھ وتوقیع العقاب علیھ، فإن

في تقتضي أن یعترف لھ بأن الأصل فیھ البراءة، لیكون لھ ھذا الأصل سیاجا یحتمي بھ 

  .لة في ھذا الشأنمقابل تلك السلطات الضخمة التي تتمتع بھا الدو

صل في الإنسان لأمھ على أساس مبدإ ااأن نظام المحاكمة العادلة، وإضافة إلى قی - 4

، والذي یعني أن على مبدإ ھام آخر ھو مبدأ الشرعیة الإجرائیة االبراءة، فإنھ یرتكز أیض

 القانون ھو مصدر كافة قواعد الإجراءات الجزائیة، ولا یصح اتخاذ أي إجراء خارج ھذه

  .القواعد أو بالمخالفة لھا

والواقع أن مبدأ الشرعیة الإجرائیة في المجال الجزائي ھو الشق الثاني لمبدإ 

الشرعیة الجنائیة، وھو مكمل للشق الأول الذي یحكم القواعد الموضوعیة في التجریم 

بغیر لھا، فلا جریمة ولا عقوبة ولا تدبیر أمن والعقاب، ویجعل من القانون مصدرا وحیدا 

أما مبدأ الشرعیة الإجرائیة الجزائیة فمضمونھ أنھ كافة الإجراءات التي تحكم . قانون

وینبني على ذلك انھ لا . استعمال الدعوى العمومیة یجب أن تكون محددة بنصوص القانون

صادر عن محكمة مختصة وفقا للقانون، ولا حكم قضائي جزائي  عقوبة دون حكم قضائي

مومیة تحرك ضد الشخص المتھم الذي تفترض براءتھ إلى أن تثبت إلا من خلال دعوى ع

باتباع الطرق التي فرضھا إدانتھ من بناء على أدلة قانونیة صحیحة یتم الحصول علیھا 
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ن تتاح لھ فرصة الدفاع عن نفسھ بحریة تامة، وذلك عبر اتباع قواعد أ، وبعد القانون

تضیات استیفاء الدولة لحقھا في عقاب من ثبت قانونیة إجرائیة تحقق التوازن العادل بین مق

  .ارتكابھ للجریمة ومقتضیات حمایة حقوق وحریات الأفراد

  الاقتراحات: ثانیا 

   :ن الاقتراحات التي یبدو طرحھا ملائما في ختام ھذا البحث تتمثل فیما یأتي إ

نظام ضرورة أن یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري نصا یكرس صراحة  - 1

، وتقریر كافة الضمانات التي ینطوي المحاكمة العادلة طبقا لمفھومھ المعترف بھ عالمیا

علیھا ھذا النظام كما ھي محددة ضمن المواثیق والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان 

وأھمھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، 

وذلك لیتحقق الالتزام الكامل بمضمون تلك المواثیق والاتفاقیات، ولتتحقق الاستفادة الكاملة 

  .للقانون الجزائري من المفاھیم القانونیة العالمیة في مجال العدالة الجنائیة

إن أفضل أسلوب یتحقق بھ ھذا الاقتراح ھو إضافة نص مبدئي إلى نصوص 

نظام المحاكمة العادلة على كافة قواعد الإجراءات ج یتضمن الإشارة إلى ھیمنة .ج.إ.ق

الجزائیة، وتحدید الضمانات التي ینطوي علیھا مضمون ھذا النظام، وذلك لیكون مضمون 

وموجھا للعمل القضائي ھذا النص المبدئي مھیمنا على كافة القواعد التفصیلیة لھذا القانون، 

  .عند تطبیق تلك القوعد على مختلف الحالات

رورة تضمین القانون الأساسي للقضاء جملة من القواعد التي تضفي قدرا من ض - 2

التحدید على محتوى الضمانات المتعلقة بالقضاة والھیئات القضائیة، وخاصة محتوى تلك 

الضمانة الأساسیة المتمثلة في استقلال القضاء، فمن الواضح أنھ رغم إقرار ھذا الاستقلال 

محلا لفھم متناقض بین ى القانون، إلا أن مضمونھ ما زال دستوریا، وتكریسھ على مستو

كونھ سلطة قائمة على قدم المساواة التامة مع السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، وبین كونھ 

مجموعة ھیئات تباشر الفصل في المنازعات باعتباره نشاطا مرفقیا یقوم على أدائھ مرفق 

  .العام تفرض خضوعھ لإشراف السلطة التنفیذیة، ومن البدیھي أن طبیعة المرفق العدالة
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وینطبق القول نفسھ على مبدإ حیاد القضاء باعتباره ضمانة أساسیة من ضمانات 

، فھذا الحیاد قد لا تكفي لتحقیقھ الضمانات التقلیدیة المتمثلة في الفصل بین المحاكمة العادلة

ك ینبغي التركیز في ھذا سلطات القضاء الجزائي، ونظام رد القضاة ومخاصمتھم، ولذل

فھي الكفیلة بأن تجعل القاضي یشعر الشأن على دور وأھمیة مدونة اخلاقیات مھنة القضاة، 

 بثقل المسؤولیة الأخلاقیة الملقاة على عاتقھ، بصرف النظر عن منطق المساءلة والعقاب

ن أه المدونة من وینبغي التنویھ ھنا بما أشارت إلیھ ھذ .المعتمد في الرقابة على عمل القضاة

القاضي ملزم بأن یبتعد عن الشبھات، وأن یتجنب الوقوع في مشاكل مع الآخرین حتى لا 

یقال بأنھ یستغل نفوذه أو مھنتھ لتعزیز مصالحھ أو مصالح الغیر، وأن لا یتأثر بما تنقلھ 

وسائل الإعلام من انطباعات حول قضایا معروضة علیھ، وأن یحكم ضمیره وقناعتھ وفقا 

   .لقانونل

استكمال منظومة الرقابة القضائیة على احترام ضمانات المحاكمة العادلة في الخصومة  - 3

الجزائیة، وذلك بتوسیع نطاق ھذه الرقابة لتشمل العمل التشریعي، وعدم الاكتفاء بالرقابة 

. في الأحكام والقرارات القضائیة التي یخضع لھا العمل القضائي من خلال طرق الطعن

ضمانات المحاكمة العادلة لایجب احترمھا من قبل السلطة القضائیة  أن انطلاقا من وذلك

بل یجب أیضا احترامھا والالتزام بمضامینھا من قبل السلطة التشریعیة عندما تمارس  ،فقط

، فھي ملزمة دستوریا في عملھا ھذا أن تراعي الضمانات عملھا في سن القوانین الإجرائیة

إذ أنھ من البدیھي ان ھذه الضمانات لا ، عدالة المحاكمات الجزائیةالدستوریة في شأن 

یتسنى تطبیقھا قضائیا ما لم تكن مكرسة تشریعیا على نحو یجعل محتواھا محددا وقابلا 

  .للتطبیق على أكمل وجھ

وكما ھو ملعوم، فإن إلزام السلطة التشریعیة باحترام المبادئ الدستوریة ذات الصلة 

المحاكمة العادلة ھو مھمة القضاء الدستوري، وھوقضاء ینبغي العمل على إقامتھ بضمانات 

وریة تمارس الرقابة على دستوریة القوانین، وعدم تفي الجزائر من خلال إنشاء محكمة دس

بوجود المجلس الدستوري لأنھ مجرد ھیئة رقابیة لا یبدي رأیھ إلا إذا تم إخطاره الاكتفاء 

   .على سبیل الحصرمن قبل سلطات محددة 
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ة ، حق المتھم في المحاكمة أمام قاضیھ الطبیعي، دار النھضسلیم محمد سلیم حسین -21
  .2009العربیة، القاھرة، سنة 

  
، المحاكمة الغیابیة في مواد الجنایات الطبعة الأولى، دار النھضة طارق سرور -22

  .2007العربیة، القاھرة، سنة 
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، حمایة الحریة الشخصیة في القانون الجنائي، الطبعة طارق صدیق رشید كھ ردي -23
 .2011ألأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، سنة 

  
، إستقلال القضاء، الطبعة الأولى، دار الفكر و القانون، القاھرة، طلعت یوسف خاطر -24

  .2014سنة 
  

دراسة  - ، حقوق المتھم في الإجراءات الجنائیة عادل الشھاوي ومحمد الشھاوي -25
 .2015الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة  - مقارنة 

  
، ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائیة، دار الخلدونیة، عبد الحمید عمارة -26

 . 2010الجزائر، سنة 
  

، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات، الطبعة الأولى، الدیوان عبد العزیز سعد -27
  .2002الوطني للأشغال التربویة، بدون ذكر مكان النشر، سنة 

  
في العقاب، بدون ذكر الطبعة، الإسكندریة،  ، حق الدولةعبدالفتاح مصطفى الصیفي -28

  . 2010دار المطبوعات الجامعیة، سنة 
  

، طرق الطعن في الأحكام الجنائیة، عزالدین الدناصوري، وعبدالحمید الشواربي -29
 .364، ص 2006بدون ناشر ومكان نشر، سنة

  
، الحقوق الإجرائیة والموضوعیة للمجني علیھ في مرحلة المحاكمة علاء فوزي زكي -30

  . 2011دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الحقانیة القاھرة، سنة  -الجنائیة 
  

، ضمانات المتھم في مرحلة المحاكمة، دار النھضة العربیة، علي فضل البوعینین -31
 .2006القاھرة، سنة 

  
 –العادلة في النظام الجنائي الإسلامي والمواثیق الدولیة ، المحاكمة عمار بوضیاف -32

 .2010الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة  –دراسة مقارنة 
  

الطبعة الثانیة،  –دراسة مقارنة  –، حق المتھم في محاكمة عادلة عمر فخري الحدیثي -33
 .2010دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، سنة 

  
حق المتھم في محاكمة سریعة، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة  ،غنام محمد غنام -34

2003. 
  

، علانیة المحاكمات الجزائیة في التشریع الأردني مقارنة فتحي توفیق الفاعوري -35
 .2007بالتشریعات الفرنسیة والمصریة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، سنة 
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، ضمانات المتھم خلال مرحلة المحاكمة في قانون نویراتفرج عبد الواحد محمد  -36

  .2013الإجراءات الجنائیة اللیبي، دار الفتح للطباعة والنشر، الإسكندریة، سنة 
  

، تأسیس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائیة العادلة، دار كمال عبد الواحد الجوھري -37
  .1999محمود للنشر والتوزیع، القاھرة، سنة 

  
، أصول النقض الجنائي وتسبیب الأحكام، الطبعة الأولى، منشأة مجدي الجندي -38

  .المعارف، الإسكندریة، بدون سنة نشر
  

المعاییر الدولیة وضمانات حمایة حقوق الإنسان في الدستور  محسن عوض، -39
مشروع دعم القدرات في مجال حقوق : والتشریعات المصریة، الطبعة الثانیة، الناشر

 .2003الإنسان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، القاھرة، سنة 
  

، الضرورة الإجرائیة في قانون الإجراءات الجنائیة، دار محمد السعید عبد الفتاح -40
 . 2010النھضة العربیة، القاھرة، سنة 

  
والاجتھادات دراسة في التشریعات  –، الحق في المحاكمة العادلة محمد الطراونة -41

القانونیة الأردنیة مقارنة مع المواثیق الدولیة والاتفاقیات الدولیة، مركز عمان لدراسات 
 .2007حقوق الإنسان، عمان، 

   
، رقابة محكمة النقض على موضوع الدعوى محمد جمال الدین محمد حجازي -42

  .2001الجنائیة، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندریة، سنة 
  

دراسة مقارنة، دار . ، الحمایة الجنائیة لحقوق المتھم وحریاتھرشاد الشایبمحمد  -43
 . 2012الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، سنة 

  
، أصول تسبیب الأحكام الجنائیة في ضوء الفقھ والقضاء، بدون محمد علي الكیك -44

 .1988ناشر ومكان نشر، سنة 
  

الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، ، النظام العام في قانون محمد عید الغریب -45
 .2006القاھرة، سنة 

  
، أصول المحاكمة أمام محكمة الجنایات، بدون ناشر ومكان نشر، محمد فھیم درویش -46

 .2007سنة 
  



378 
 

، حق الدفاع والمرافعة أمام القضاء الجنائي وفقا للمعاییر الدولیة محمد فھیم درویش -47
  .2007والقانونیة، الطبعة الأولى، بدون ناشر ومكان نشر، سنة والمبادئ الدستوریة 

  
، الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة في مرحلة ما قبل محمد محمد مصباح القاضي -48

 .2000دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة  -المحاكمة الجنائیة 
  

 –دراسة مقارنة  –محاكمة عادلة ، حق الإنسان في محمد محمد مصباح القاضي -49
 .2008الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة 

  
، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، دیوان محمد مروان -50

 .1999المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة 
  

الدعوى الجنائیة، الطبعة الثانیة، ، قوة الحكم الجنائي في إنھاء محمود نجیب حسني -51
  .1977دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة 

  
، السلطة التقدیریة وضمانات المتھم في الإجراءات الجنائیة، منشأة محمود نصر -52

 . 2010المعارف، الإسكندریة، سنة 
  

، محاضرات في الإثبات الجنائي، دار ھومة، الجزائر، سنة مروك نصر الدین -53

2007 . 

  
، حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة، الطبعة الأولى، مؤسسة نوفل، مصطفى العوجي -54

 .1989بیروت، سنة 
  

، الحدود الشخصیة والموضوعیة للدعوى الجنائیة، دار النھضة مصطفى علي خلف -55
 .2010العربیة، القاھرة، سنة 

  
، أصول المحاكمة الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، سنة مصطفى یوسف -56

2001. 
  

، مشروعیة الدلیل في المسائل الجنائیة، الطبعة الأولى، بدون ذكر مصطفى یوسف -57
 .2010الناشر ومكان النشر، سنة 

  
الجنائیة الدولیة، ، ضمانات المتھم أمام المحكمة منیرة سعود محمد عبد الله السبیعي -58

  .2010دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة 
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، الإصلاح القضائي في مصر، المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر أمین -59
 .2006والمحاماة، القاھرة، سنة

  
، ضمانات حقوق الإنسان وحمایتھا وفقا للقانون الدولي نبیل عبد الرحمن ناصر الدین -60

 .2009ار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، سنة والتشریع الوطني، د
  

، حقوق المتھم أمام القضاء، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاة نسرین عبد الحمید نبیھ -61
  .2010القانونیة، الاسكندریة، سنة 

  
، الوافي في الإثبات الجنائي، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، ھشام الجمیلي -62

  . 2007المنصورة، سنة 
  
  الرسائل العلمیة )ج

 - الضمانات الدستوریة للمتھم في مرحلة المحاكمة الجنائیة  أحمد حامد البدري محمد، -
دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، 

  .2002جامعة طنطا، سنة 
  
والإجرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة الحمایة الموضوعیة أحمد عبد الحمید الدسوقي،  -2

،رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، سنة )دراسة مقارنة(ما قبل المحاكمة 
2007.  

  
دراسة مقارنة،  –قضائیة توقیع العقوبة الجنائیة إنوسنس أحمد الدسوقي عبد السلام،  -3

  .2005رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، سنة 
  
التفسیر القضائي وحمایة حقوق المتھم الإجرائیة، رسالة دكتوراه، ري محمود صیام، س -4

 .2008سنة  كلیة الحقوق، جامعة القاھرة،
  
الحكم الجنائي الصادر بالإدانة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق،  سعید عبد اللطیف حسن، -5

 .1989جامعة القاھرة، سنة 
  
م لقرینة البراءة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوالحمایة القانونیة شنة زواوي،  -6

  . 2012-2011سیدي بلعباس، السنة الجامعیة  -السیاسیة، جامعة جیلالي لیابس 
  
النظریة العامة في تسبیب الحكم الجنائي في مراحلھ المختلفة  د علي حمودة،وعلي محم -7
  . 1993دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، سنة  -
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ضمانات المتھم خلال مرحلة المحاكمة في قانون  فرج عبد الواحد محمد نویرات، -8
 .2013الإسكندریة، سنة جامعة ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوقالإجراءات الجنائیة اللیبي، 

  
الإخلال بحق المتھم في الدفاع، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة  محمد خمیس، -9

  .2000الإسكندریة، سنة 
  
  المواثیق والإعلانات الدولیة والإقلیمیة )د
  
  .1945میثاق الأمم المتحدة الصادر بمدینة سان فرانسیسكو عام  -

بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر  -

  .10/12/1948المؤرخ في 

اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق ( العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  -

  .16/12/1966بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المؤرخ في ) والانضمام 

، الموقع علیھا من طرف الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة -

  .4/11/1950بتاریخ  بمدینة روما بإیطالیا ةالصادر، عدد من دول المجلس الأوروبي

  التشریع الجزائري )ه

  .1996الدستور الجزائري لعام  -

، المؤرخ في 155-66الأمر رقم جراءات الجزائیة الجزائري الصادر بموجب قانون الإ -

  .المعدل والمتمم 08/06/1966

، المؤرخ في 156-66قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم  -

  .المعدل والمتمم 08/06/1966

، المتضمن القانون 2004سبتمبر سنة  6المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  -

  .الأساسي للقضاء
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، المتعلق بتشكیل 2004سبتمبر سنة  6المؤرخ في  12-04رقم القانون العضوي  -

  .المجلس الأعلى للقضاء وعملھ وصلاحیاتھ

، المتعلق بالتنظیم 2005یولیو سنة  17المؤرخ في  11- 05القانون العضوي رقم  -

  .القضائي

، المحدد لتنظیم المحكمة 2011یولیو سنة  26المؤرخ في  12-11القانون العضوي رقم  -

  .یا وعملھا واختصاصاتھاالعل

أكتوبر سنة  29الموافق  1434ذي الحجة عام  24المؤرخ في  07-13القانون رقم  -

  .تنظیم مھنة المحاماة، یتضمن 2013

  التشریعات المقارنة )و

  .1958أكتوبر  4الصادر في دستور الجمھوریة الفرنسیة  -

  .2014ینایر  18دستور جمھوریة مصر العربیة الصادر في  -

أكتوبر  15الصادر بتاریخ  1950لسنة  150قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم  -

  .90نشر بجریدة الوقائع المصریة عدد  - 1951

، 1957دیسمبر  13المؤرخ في  1426 - 57قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي رقم  -

  .المعدل والمتمم

بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بمصر  1959لسنة  57القانون رقم  -

  .33جریدة رسمیة عدد  -  1959فبرایر  19الصادر بتاریخ 

أكتوبر  5الصادر بتاریخ  1972لسنة  46 قانون السلطة القضائیة المصري رقم -

  .40جریدة رسمیة عدد  -1973

المتعلق  2000جوان  25بتاریخ  2000 - 516القانون الصادر في فرنسا تحت رقم  -

  .وحقوق المجني علیھم قرینة البراءة حمایة بتعزیز
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  )الإنترنت(مواقع على الشبكة الدولیة للمعلومات ) ز

  http://www.un.org/ar/documents/udhr : موقع منظمة المم المتحدة  -

   //:www.amnesty.orghttp  :منظمة العفو الدولیة  موقع -
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   61.  …………………………………………………………أطراف الخصومة الجزائیة:  ثانیا

 64.  .……………………ةاكمة العادلة في الخصومة الجزائیأھمیة المح: المبحث الرابع 

    65......  أھمیة المحاكمة العادلة باعتبارھا نظاما یخدم الحقیقة القضائیة: المطلب الأول 

 68.  ................................ أھمیة المحاكمة العادلة بالنسبة للمتھم: المطلب الثاني 

  في الخصومة الضمانات العامة للمحاكمة العادلة : الباب الأول

 75  ................................................الجزائیة                

  77  ....................................محكمةالضمانات المتعلقة بال: الفصل الأول 

  77.....................  ...................محكمةقانونیة إنشاء وتنظیم ال: المبحث الأول 

  79..................  ........وتحدید اختصاصاھا بقانون  إنشاء المحكمة: لب الأول المط

  82 .....إنشاء المحكمة وتحدید اختصاصھا وفقا لمعاییر عامة ومجردة :  المطلب الثاني

  84...............................................  ن تكون المحكمة دائمة أ:  المطلب الثالث

  87........................................................  استقلال القضاء: المبحث الثاني 

  89.....  .ومكانتھ في التشریعات المختلفة استقلال القضاء مبدإ مضمون: المطلب الأول 
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  89  .....................................................مضمون مبدإ استقلال القضاء: أولا 

      91.......   ........................الجزائري ستقلال القضاء في القانونامكانة مبدإ : ثانیا 

  93  .........ات المقارنة استقلال القضاء في المواثیق الدولیة والتشریعمكانة مبدإ : ثالثا 

  95...................................................  أوجھ استقلال القضاء: المطلب الثاني 

  95....................  استقلال القضاء عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة : الوجھ الأول 

  96.............  ....ف الخصومة أطراتقلال القضاء تجاه الرأي العام وإس: الوجھ الثاني 

  99..................  إستقلال قضاء الحكم عن السلطات الجزائیة الأخرى: الوجھ الثالث 

  100.........................................  استقلال قضاء الحكم تجاه النیابة العامة : أولا 

  102.......................................  ستقلال قضاء الحكم عن القضاء الأعلى  ا: ثانیا 

  103..............................................  ضمانات إستقلال القضاء: المطلب الثالث 

  104..............................................................  اعتبار القضاء سلطة : أولا 

  105.............................................................  حسن اختیار القضاة   : ثانیا 

 107  ..................................................... تحقیق الأمن الوظیفي للقضاة: ثالثا 

  111  .......................................................ضاءمبدأ حیاد الق: المبحث الثالث 

  111...........................................  ..... ضاءد القمفھوم مبدأ حیا: المطلب الأول 

    114...................................................  القضاء ضمانات حیاد: المطلب الثاني 

  114.................................................  ضمانات الحیاد المتعلقة بالقاضي : أولا 

  116.......................................  ضمانات الحیاد المتعلقة بالدعوى العمومیة: ثانیا 

  118....................  ............اءتدابیر الإجرائیة لضمان حیاد القضال: المطلب الثالث 

  120.............................  ................المساواة أمام القضاء أمبد: المبحث الرابع 

  121.............................. .......مضمون مبدإ المساواة أمام القضاء: المطلب الأول 

  128.............................  ......المساواة أمام قواعد التنظیم القضائي: المطلب الثاني 

  129............................  ةتنظیم الھیئات القضائیة في ظل مبدإ المساوا: رع الأول الف

  133............................  ....تشكیل ھیئة الحكم في ظل مبدإ المساواة: الفرع الثاني 



387 
 

  136......  .................................المساواة امام القواعد الإجرائیة: المطلب الثالث 

  138............................  ........المساواة أمام إجراءات نظر الدعوى: الفرع الأول 

  141............................  ...................المساواة أمام طرق الطعن: الفرع الثاني 

  146 ...................الضمانات المتعلقة بإثبات وقائع الدعوى: الفصل الثاني 

  148...........................   توزیع عبء الإثبات في ظل قرینة البراءة:  المبحث الأول

  148.................................................  المقصود بعبء الإثبات: المطلب الأول 

  149..................  .نة البراءة في توزیع عبء الإثبات الجزائيأثر قری: المطلب الثاني 

  153 ..............أھمیة توزیع عبء الإثبات في توازن واجبات الخصوم: المطلب الثالث 

   159............................................. مشروعیة الدلیل الجزائي :  المبحث الثاني

   161....................... .................ائي مفھوم مشروعیة الدلیل الجز: لأول المطلب ا

  162...............................  المقصود بالشرعیة الإجرائیة في المجال الجزائي : أولا 

  167.........................................  .....ائي روعیة الدلیل الجزالمقصود بمش: ثانیا 

  170.......................................  ..............مصادر المشروعیة : المطلب الثاني 

  171.............................................................................  الدستور : أولا 

 174..................................................................  المعاھدات الدولیة : ثانیا 

  178...............................................  القانون بوصفھ مصدرا للمشروعیة : ثالثا 

 180........  ...ائيا على مشروعیة الدلیل الجزالنظام العام والآداب العامة وأثرھم: رابعا 

  182....  .....................ائيلإخلال بمبدأ مشروعیة الدلیل الجزجزاء ا: المطلب الثالث 

 185...........................................................  موقف التشریع الجزائري: أولا 

 186...........................................................  موقف التشریع الفرنسي : ثانیا 

  186..........................   ................................موقف التشریع المصري: ثالثا 

  187.....................................  حریة القاضي في تكوین اقتناعھ :  المبحث الثالث

    187...........  ......القاضي في تكوین اقتناعھ مضمون ومبررات حریة: مطلب الأول ال
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  188...............  ................مضمون حریة القاضي في تكوین اقتناعھ:  الفرع الأول

  190  .....................حریة اقتناع القاضي في التشریعات المقارنةمكانة : الفرع الثاني 

  192  ..........................مبررات مبدأ حریة القاضي في تكوین اقتناعھ: الفرع الثالث 

 192......................................  ......صعوبة الإثبات في المسائل الجزائیة : أولا 

 192........................  ............المصالح التي یحمیھا القانون الجزائي  أھمیة: ثانیا 

 193......................................  تقریب الحقیقة القضائیة من الحقیقة الواقعیة: ثالثا 

  193.............................  القاضي في تكوین اقتناعھ  ضوابط حریة: المطلب الثاني 

  194..................................................  أن یبنى اقتناع القاضي على دلیل: أولا 

  194............................................................  أن یكون الدلیل صحیحا: ثانیا 

  195........................................  ن یكون الدلیل قد طرح بالجلسة للمناقشة أ: ثالثا 

  196.........................  أن یفصح القاضي في حكمھ عن الأدلة التي استند إلیھا: رابعا 

  198...........  النتائج المترتبة على مبدأ حریة القاضي في تكوین اقتناعھ: المطلب الثالث 

  198..................................  حریة القاضي الجزائي في تقدیر وسائل الإثبات: أولا 

 199.................................................  ..سائل الجزائیةتساند الأدلة في الم: ثانیا 

  الضمانات الخاصة للمحاكمة العادلة في الخصومة  : الباب الثاني

  203  ............................................... الجزائیة                 

   205................   .الضمانات المتعلقة بالقواعد العامة للمحاكمة: الفصل الأول 

  205.  ...........................................نیة المحاكمة الجزائیةمبدأ عل: المبحث الأول

  206.  ................................نیة المحاكمة الجزائیةمضمون مبدإ عل: المطلب الأول 

  207..  .......................................... المحاكمة نیةعل مبدأ أھمیة: الثاني   المطلب

  212..  ...................................نطاق مبدإ علنیة المحاكمة الجزائیة: المطلب الثالث

  213.......  .................................... المحاكمة جلساتالعلنیة كمبدإ عام في : أولا 

  216..................................  ..........العلانیة  الاستثناءات الواردة على مبدإ:  ثانیا



389 
 

  217  ..............................................الحجب القضائي لعلنیة جلسات المحاكمة )أ

  220 .............................................جلسات المحاكمة نیةب القانوني لعلالحج) ب

  224.............  .................مبدأ شفویة إجراءات المحاكمة الجزائیة: المبحث الثاني 

  225..................................  المحاكمة إجراءات ةشفوی مبدأ مفھوم : الأول المطلب

  227..................................  المحاكمة إجراءات شفویة مبدأ أھمیة:  الثاني المطلب

  229..............................  المحاكمة الجزائیة إجراءات شفویة نطاق  الثالث المطلب

  229....................   المحاكمة إجراءات لكل الشفویة شمول العام المبدأ:  الأول الفرع

  232  ..............  الحاكمة إجراءات مبدأ شفویة على الواردة الاستثناءات:  الثاني الفرع

  236  ......................................................احترام حق الدفاع: المبحث الثالث 

  236.....  ................ومكانتھ في التشریعات المختلفة ماھیة حق الدفاع:  لالمطلب الأو

  237  ....................................................................ماھیة حق الدفاع: أولا 

  239  ...................................حق الدفاع في النظام القانوني الجزائريمكانة : ثانیا 

  241  ......................مكانة حق الدفاع في المواثیق الدولیة والتشریعات المقارنة: ثالثا 

  245....................................................  مقتضیات حق الدفاع:  المطلب الثاني

  245............................................................  الإحاطة بالتھمة وبأدلتھا:  أولا

  246...............................................................  احترام مبدأ المواجھة:  ثانیا

  248..................................................  حق المتھم في إبداء أقوالھ بحریة:  ثالثا

  248............................... .............مضمون حق المتھم في إبداء أقوالھ بحریة -1

  250.....  ...........................................................في الصمت المتھم حق -2

  252  ..................................................مظاھر حریة المتھم في إبداء أقوالھ -3

    252  .................................................................أن المتھم آخر من یتكلم) أ

  252  .......................................عدم جواز تقیید حریة إبداء الدفاع بمدة معینة) ب

  253  ..........................تھ في الدفاععدم جواز أن یؤدي المتھم ثمنا لممارسة حری) ج

  253  ...............................................................عدم تحلیف المتھم الیمین) د
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  254.........................................................  الحق في الاستعانة بمدافع: رابعا 

  256...................................................  المتھم بجنایة كفالة محام عن : خامسا 

  257.......................................................  أھمیة حق الدفاع : المطلب الثالث 

  259.....................  .مبدأ المواجھة بین أطراف الخصومة الجزائیة: المبحث الرابع 

  260......................................  مفھوم مبدأ المواجھة بن الخصوم: الأول المطلب 

  261.....................................  أھمیة مبدأ المواجھة بین الخصوم : المطلب الثاني 

  263..........  .........................مقومات مبدأ المواجھة بین الخصوم: ب الثالث المطل

  263..............................................................  حضور النیابة العامة : أولا 

 264.....................................................................  حضور المتھم : ثانیا 

  272..  ....الضمانات المتعلقة بالحكم الجزائي وطرق الطعن فیھ: الفصل الثاني 

  272.....................................  مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى: المبحث الأول 

   273............................  مضمون مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى: المطلب الأول 

  273..............  ..........................................الحدود الشخصیة للدعوى : أولا 

  279............................................................  الحدود العینیة للدعوى : ثانیا 

  282...................................  أساس تقید المحكمة بحدود الدعوى : المطلب الثاني 

  282.................................................  نظریة ملكیة الخصوم للخصومة : أولا 

 283......................................................  نظریة الفصل بین السلطات : ثانیا 

  284.  .......................................................یة لمنظریة الاعتبارات الع: ثالثا 

  284..............................................................  حقوق الدفاع نظریة : رابعا 

  285...............................  سلطة المحكمة في نطاق حدود الدعوى :  المطلب الثالث

  286......................  سلطة المحكمة في تغییر الوصف القانوني لوقائع الدعوى : أولا 

  289....................................................  سلطة المحكمة في تعدیل التھمة: ا ثانی

  291..............................    سلطة المحكمة في إصلاح الخطأ أو تدارك السھو: ثالثا 

  292....  ...........................أھمیة مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى :المطلب الرابع 
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  293.  ....................................احترام الحق في محاكمة سریعة : المبحث الثاني 

     295.  .......................تعریف الحق في محاكمة سریعة وبیان أھمیتھ: المطلب الأول 

  295  .........................................سریعةتعریف الحق في محاكمة : الفرع الأول 

   299  ..........................................أھمیة الحق في محاكمة سریعة: الفرع الثاني 

  300  ...................................أھمیة الحق في محاكمة سریعة بالنسبة للمتھم: أولا 

  302  ...............................مة بالنسبة لحسن سیر العدالةأھمیة سرعة المحاك: ثانیا 

  305  ..............................جزاء الإخلال بضمان سرعة المحاكمة: المطلب الثاني 

  306.......................  شروط وقوع الإخلال بالحق في محاكمة سریعة: ول الفرع الأ

  309.  ......المترتب على الإخلال بالحق في محاكمة سریعةصور الجزاء : الفرع الثاني 

  312.....  ..........................................حكام الجزائیةتسبیب الأ: المبحث الثالث 

  315 ......................................المقصود بتسبیب الأحكام الجزائیة: المطلب الأول 

  317 ..................................الأحكام الجزائیةشروط صحة تسبیب : المطلب الثاني 

  317.......................  ...........بیان الواقعة موضوع الدعوى وظروف حدوثھا: أولا 

   319.....  .......................................الأدلة التي استند إلیھا الحكم بیان مؤدى: ثانیا

  322.............................  ................الدفوع الجوھریة الرد على الطلبات و: ثالثا 

  324......................................  أھمیة تسبیب الأحكام الجزائیة    : المطلب الثالث 

  324...................................  أھمیة التسبیب بالنسبة للخصوم والرأي العام   : أولا 

    326....................................................  أھمیة التسبیب بالنسبة للقضاة  : ثانیا 

     327....  ...................................حق الطعن في الأحكام الجزائیة:  المبحث الرابع

    328  ......................................ن في الأحكام الجزائیةأھمیة الطع: المطلب الأول 

     333.......................  ضمان الحق في الطعن بطرق الطعن العادیة  : المطلب الثاني 

   334................................................................  المعارضة : الفرع الأول 

  334...................................................  ................مفھوم المعارضة: أولا 
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  336  ..................................................................نطاق المعارضة  :ثانیا 

  339.......  ................................ضمانات الخصوم المرتبطة بالمعارضة  :  ثالثا

 340....................................................  .امتناع تنفیذ الحكم المعارض فیھ -1

  341..  ....ة طرح الدعوى على الجھة التي أصدرت الحكم الغیابي المعارض فیھإعاد -2

  342  ..........................................عدم جواز أن یضار المعارض بمعارضتھ -3

  344  ..................................................................الاستئناف: الفرع الثاني 

  345...................................................  مفھوم الاستئناف وبیان أھمیتھ : أولا 

    346....................................................................  نافنطاق الاستئ: ثانیا 

  347  ...................................................نطاق الاستئناف من حیث الأحكام -1

  347  .................................................ستئناف من حیث الخصومنطاق الا - 2 

  348.  .........................آثار الاستئناف ذات الصلة بضمانات المحاكمة العادلة: ثالثا 

   349..  .................ضمان الحق في الطعن بطرق الطعن غیر العادیة: المطلب الثالث 

  350  ......................................الطعن بالنقض في الأحكام الجزائیة: الفرع الأول 

  350.........................................................   المقصود بالطعن بالنقض: أولا 

  352..............................................................  نطاق الطعن بالنقض : ثانیا 

  354.....................  العادلةأثار النقض بالطعن ذات الصلة بضمانات المحاكمة : ثالثا 

  355.................................  طلب إعادة النظر في الأحكام الجزائیة : الفرع الثاني 

    356  ...............: .............. في الأحكام الجزائیة المقصود بطلب إعادة النظر: أولا 

    357.............................................  :....نطاق الطعن بطلب إعادة النظر : ثانیا 

  359.............................................................  أثار طلب إعادة النظر : ثالثا 

  361.  .....................................................................................اتمةالخ

     367............................................................................... قائمة المراجع

  379...................................................................................... الفھرس

 


